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تاب الركاة/الزاة و ۷ پو 


وک 
o‏ الزكاة ٩ Ço‏ 


الركاة لخة هي الصاح والتطهير والنّماء والزيادةء قال تعالى: قد من َه 
عل الوم ٳ بعت فيم رشو من اشيھ يتوا عل اوو ور ڪيم ومهم 
ألکت ب والْحصَمةَ 4 [آل عمران: .]۱٦٤‏ 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين دة : ««الركاة» أيصًا من الكلمات 
اي نقلها السرع عن معناها اللغوي إلى معنَّى شرعي؛ فالزكاة في اللغة: من زكا 
یزکو؛ أي نماء وزاد؛ وبمعنی الصلاح؛ ومنه قوله تعالی: لیذ َف من رَگها) 
[الشمس: ۹]؛ أي أصلحهاء وقَوّمَهًا. لكن في الشرع «الزكاة»: هي التعبد ببذل 
مال واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصةء وسمّيت زكاةً؛ لأنّها تنمي 
الخلق: وتي المال هرتم الراب تت الل بان يركون الإسان ها كربا 
من أهل البذل» والجود» والإحسان؛ وهذا لا شك من أفضل الأخلاق شرعًا 
وعادةً؛ وتنمي المال بالبركةء والحمايةء والحفظ؛ ولهذا قال التي كلا: «ما 
نقصت صدقة من مال»» وتزكي الثواب؛ كما قال تعالى: سكل ألَذْبنَ يفون 
که ف سیل آله گل حب و انبتت سبع سکاب ف کل سا ائه حب واه لوف لمن 
ا وله وع لیم4 [البقرة: »]۲١١‏ وصح عن ا E‏ لَه قال: «من شاف 


ا 


(۱) تفسير سورة البقرة (۲/ ۰۲۷۸ ۲۷۹). 


ه4 ۸ جزل الحقائق الشرعية والغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بعدل تمرة من كسب طيّب - ولا يقبل الله إلا الطيّب -؛ فإن الله تعالى يأخذها 


بیمینه» فيربيهاء كما يربي الإنسان فلوّه» حت تكون مثل الحبل»). 
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کتاب الرّكاة/ عقال الرّکاة - یډ ٩۹‏ بج 


و 


عقل الزكاة 


ارت بعض العرب بعد وفاة التي بف وصنف من هؤلاء المرتدين جحد 
وجوب الرّكاةء فقاتلهم أبو بكر الصديق نة بقتال مانعي الرّكاةء وقال: 
«والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والرّكاة؛ فن الرّكاة حق المال» والله لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدونا إلى رسول الله يا لقاتلتهم على منعها»» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر ةا : «اتفق الصحابة على قتال من جحد الرّكاة؛. 

وتكلّم العلماء في معنى «العقال» في كلام أبي بكر رتف فقال أبو عبيد 
رَجةآلل: العقال: صدقة عام» يُقال: أخذ المصدق عقال هذا العام؛ إذا أخذ منهم 
صدقته» وبعث اا 

وانتقد الخطًابي رَه أله هذا التفسير وقال: إلّما يُضرب المثل في هذا بالأقلٌ 
5 بالأكثرء ولیس بساثر ف لسانہم أ العقال صدفة عام» وي الرُوايات: «لو 
منعوني عناقا)» وفي آخرئ: «جَذيًا». 

وقال بو العبّاس المبرّد: إذا أذ المصدَّق أعيان الإبلء قيل: أخذ عقالا. 

وقال بعض العلماء: العقال الحبل الذي يُعقل به البعير» وهو مأخوذ مع 


(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۷۷). 


جهو ٠١‏ ذل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الفريضة؛ لأن على صاحبها التسليم» وإنَّما يقع قبضها برباطها. 

قال العامة أبو السعادات المبارك الجزري ةاد : «قلت: قد جاء في 
الحديث ما يدل على القولين. 

فمن الأوّل: حديث عمر ريكعن: «أنّه كان يأخذ مع كل فريضة عقالًا 
وَرِوَاءً فإذا جاءت إلى المدينة باعها ثم تصدّق بها». 

وحديث محّد بن مسلمة: «أنّه كان يعمل على الصدقة في عهد رسول الله كلاف 
فكان يأمر الرٌجل إذا جاء بفريضتين أن يأتي بعقاليُهما وقرانَيّهما». 

ومن الثاني: حديث عمر يكن «أنّه أخر الصدقة عام الرّمادةء فليا أحيا 
الناس بعث عامله فقال: اعقل عنهم عقالين؛ فاقسم فيهم عقالاء وأتني بالآخر» 
یرید صدقة عامین. 

وفیه: «کا ل بل المعقلة»؛ ای المشدودة بالعقال». 

والحديث رواه البخاري 2ے مواضع: 

الأول: من رواية شعيب بن ابی حمزة» عن الزهري» رلفظ : «عناقا»". 

الثانى: من رواية عبد الرحمن بن خالد» عن الزهري» بلفظ : «عناقًا». 
() مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود (۲/ .)٤٥١‏ 
(5) النهاية ني غریب الحدیث (۳/ ۲۸۰ ۲۸۱) باختصار. 


(۳) صحیح البخاري» کتاب الرّکاة» باب وجوب الرّکاة (ص ۲۲۰۹ - رقم ۱۳۹۹ .)٠٤١١١‏ 


.)٠٤١١ صحيح البخاري» كتاب الرّكاةء باب أخذ العناق في الصدقة ( ص٣۲۳ - رقم‎ )٤( 


كتاب الركاة/ عقال الركاة - چیو ١١‏ بج 


الثالث: من رواية يحيى بن بكير» حدثنا الليث» عن عقيل» عن الزهري» 
بلفظ: «عناقا». 


الرّابع: من رواية قتيبة بن سعيد» حدثنا الليث» عن عقيل» عن الزهريء 
بلفظ: «عقالا»") ثم قال البخاري بعد أن أسنده": «قال ابن بكير وعبد الله 
عن الليث: عناقًا»» وهو أصح». 


ص 


قال الحافظ ابن حجر اد2 : «وقع في رواية قتيبة عن الليث عند مسلم 
«عقالًا»» وأخرجه البخاريّ في كتاب الاعتصام عن قتيبةء فكتى ذه اللّفظةء 
فقال: «لو منعوني كذا»» واختلف في هذه اللفظةء فقال قوم: هي وهم. وإلى 
دل شار البخارى بقوله في «الاعتصام» عقب إيراده: «قال لي ابن بکیر بک 
یعنی: شیخه فيه هنا - وعبد الله - یعنی: ابن صالح - عن الليث: «عناقا»» وهو 
أصح. ووقع في رواية ذكرها بو عبيدة: «لو منعوني جديا أذوطا» وهو يؤيّد أن 
الرواية: «عناقًا» و«الأذوط»: ا والقن». 


(1) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل من أبى قبول 
الفرائض» وما سبوا إلى الردّة ( ص۱۱۹۳ - رقم .)1۹۲٤‏ 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله كيال 
(ص ۱۲۹۳ء رقم .)۷۲۸٩ ۷۲۸٤‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والستةء باب الاقتداء بسنن رسول الله يا 
(ص ۱۲۹۳ء رقم .)۷۲۸١ ۷۲۸٤‏ 


.)۲۷۸/۱۲( فتح الباري‎ )٤( 


ڪه ۱١۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ويعقن الما رى أن اللفظ مقر طا 66 قال الحافظ إن جر مدا 
«جرئ التووي على طریقته» فقال: هو محمول عل أنه قالها مرّتین» مره «عناقا» 
ومرَةَ «عقالا»» قلت: وهو بعید مع اتحاد المخرح والقصة. 

ورواه التسائي في «السنن الصّخرئ: المجتبىل» من طريق قتيبةء حدَّثنا 
الليبث» عن عقيل» عن الڙهري» رلفظ : «عقالا»» ولم e‏ 

وأبو داود بعد أن روئ الحديث من طريق قتيبة بن سعيد حدا اللبت: عن 
عقيل» عن الزهري» أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتّبةء عن أبي هريرة نف 
رافظ : «عقالا»» قال :دروا رباح بن زيد» وعبد الررّاق عن معمر» عن 
الڙهري بإاسناده. 

قال بعضهم: عقالا. ورواه ابن وهب عن يونس قال: عناقا. 

وقال شعيب بن أبي حمزة ومعمر والرَبَبّدي عن الرْهْري» في هذا الحديث 
قال: لو منعوني عناقا. 

وروى عنبسة» عن يونس» عن الرَهُريّ ني هذا الحديث قال: عناقًا». 

و«العناق»: الأنشى من ولد المعز. 

أا بالنسبة لفقه أداء «العناق» في زكاة الغنم؛ فإِنّها تؤدّى إذا كانت غنم من 
(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۷۸). 
(۲) سنن التسائي» کتاب الرکاةء باب مانع الرکاة ( ص٦‏ ۳۳» ۳۳۷ - رقم .)۲٤٤١‏ 


(۳) سنن ابي داود» کتاب الرَکاة» باب وجوبا (ص‌۲۲۹ - رقم .)۱٥٥٩‏ 


كتاب الرّكاة/ عقال الرّكاة --- یو ۱۳١‏ بور 
ا ا ا 
الأمّهات» وتوَدّى الأمّهات» وقيل: تودّى العناق إذا ماتت أمَّهاتا في بعض 
الحول» فيزكين بحول الأمهات» وقال بعض المالكية: العناق والجذعة تجزئ 
في زكاة الإبل القليلة التي تزكّى بالغنم» وني الخنم أيصًا إذا كانت جذعةء ويويّده 
ن في حديث ابي بردة في الأضحية: «فإن عندي عناقا جذعة»). 


وقيل: إِنّما دَكَرَ العناق مبالغة في التقليل» لا العناق نفسها. 
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(۱) فتح الباري (۱۲/ ۲۷۸). 


ههه ٠١‏ جذ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


ا كنز 0 


e‏ کرو اذهب و اانه ول راق جيل اه 


2 


رم د 


برهم بعدَاب لير ©4 [التوبة: ٤۳]ء‏ والمراد بالکنز هنا ما لم يود زکاته 
اس کل ماخر من الل ران کان تدای جنل ۾ 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد بن الجزري : «الكنز في 
اللغة: المال المدفون» فقال: كنز ماله يكنزه؛ إذا دفنه» وهو من قولهم: اک 
الشيء؛ إذا اجتمع وامتلا. فأمًا في الوضع الشرعي: فقد أطلقه على كل مال لم 
يود زكاته» وفيه مجاز مستعار لسبب جامع بين المستعار والمستعار منه. 

قال الشافعي رجةآلة: الكنز هو لذي ليود كات مدفر كان أو غير 
مدفون: 

وقد اعترضه بعض العلماء فقال: هذا خلاف اللغة. 

ولس ها الأعاراض سال أن الك د وان كان ف اللغة كما ذكر د زك 
أن الشارع - صلوات الله عليه وسلامه - نقله إلى مال مخصوص؛ وهو اذى ل 
يُوَدّی زکاته. ويدل عليه لفظ البخاري ولات ف هلا الخدت اة سی 
المال الذي لا يودٌى زکاته نرا وتالا عليه ویشهد له قول اله عیجل: چو ادر 


(۱) الشاي في شرح مسند السافعي (۳/ .)٩‏ 


کتاب الرّکاة/الکنز یو ٠١‏ پو 
یکنژوت لَب والوة ول قاف سيل آل رُم بداب ير 4 
[التوبة: ١١]؛‏ ما أوعدهم العذاب على دفن المال» وإِنّما أوعدهم على ترك إنفاقه 
في سبل الله» سواء كان مدفوتًا آو ظاهرًا» كيف ودفن المال مباح جائز لا لوم 
EEE ad E EO Eg eb E‏ 
بالنفقة في سبيل الله ما أوجب عليه في ماله؛ وهو الزكاة» ويشهد لهذا التأويل 
حديث آم سلمة صتا قالت: قلت: يا رسول الله! إني لبس أوضاحًا من 
ذهب؛ آفکنز هي؟ قال: «ما بلغ أن تؤدّی زکاته فزگي؛ فليس بکنز». 

O CIO I O O RE E 
وحماه من النقص والتلف» ومنع الأيدي أن تسأله أو ينفقه في مهامه» كمانع‎ 
الزكاة قد فعل مثله وشابمه بتوفر الزكاة على أصل المال» وامتنع من إنفاقها‎ 
وإخراجها إلى أربابها ومستحقيها).‎ 

وحق المال الواجب اللازم إذا بلغ نصابا؛ هو الرّكاةء وإذا وُجد سبب 
E E E‏ 
تعالی: ولیت ف مریم ق علوم ا اسای لمرو ا)4 [المعارج: ۲٤‏ ١۲]؛‏ فلا 
يمكن ولا يجوز ولا ينبغي أن يمسك أغنياء المسلمين آموالهم عن إنقاذ المسلمين 
من الجوع والهلكة. 

فالدّليل من الآية المذكورة وصحيح السَنَة مما رواه الشيخان: في سَنَة 
العاف خف ال غو ارا فوق ثلاث؛ لإطعام الجائعين؛ 


يغني عن الاستدلال بحديث فاطمة بنت قيس رَيهْكَتها: «إن في المال حقا سوى 


ڪه ۱١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ال ا ع ترفد ت: 

قال العلامة أبو أحمد حميد بن زنجويه وهال : «إن الفريضة التي 
فرضها الله على الأغنياء في أموالهم؛ إنما هي الزكاة المفروضة» غير أن على 
صاحب المال في ماله حقوقا لازمة» مثل: صلة الرّحم» وصدقة الفطرء وإطعام 
المساكين» وإعطاء السائل» وإقراء الضيف» ومعرفة حق الجار» والإعطاء في 
النائبةء وإطراق الفحل» وإعارة ما يتعاور الاس بينهم وما أشبه ذلك من 
Rs‏ 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رجاه : «نحن وإن قلنا: إنه ليس في 
TT‏ الزكاة؛ فإنما ذلك ابتداءًء فأما العوارض والطوارئ فقد تتعين 
الحقوق في الأبدان بالنصرة للمظلومين» ودفع الظالمين؛ زائدًا على الجهادء وني 
الأموال بإغناء المحتاجين وفك الأسرى من المسلمين» وقد قال مالك ندال 
يجب على كافة الخلق أن يفكوا الأسرئ» ولو لم يبق لهم درهم». 

وبين الصحابة هته أن الكنز إِنّما كانوا يطلقونه على المال المدّخر قبل 
نزول فريضة الزكاة» قال خالد د بن أسلم: خرجنا مع عبد الله بن عمر روکهعتها فقال 
أعرابي: أخبرني عن قول الله عجَلً: طوالریى يكروت اذهب وَألْفْصَة 4 


[التوبة: .]۳٤‏ فقال ابن عمر رڪتها: من كنزها فلم ُو زكاتها فويل له» إِلّما کان 


(۱) الآموال (۲/ ۷۹۹). 
(۲) القبس في شرح الموطا :)٤۹۳٤٤03,/١(‏ 


کتابالزكاة/الگنز یډ 
هذا قبل أن تنزل الرّكاة» فلمًا نزلت جعلها الله طهرًا للأموال. رواه البخاري 

قال العامة محكّد الأمين الشنقيطي ردأ : «كان أبو ذز نة عنده 
اا ا و في اقتناء المال» وكان أبو 
ذر تة يقول: إن الإنسان إذا اذخر شيا زاقدًا عن حَلته الضرورية؛ فهو كثز 
یکوی به وجهه وظهره وجنبه» وکان یذکر هذا للتاس» ومن أجل هذا أمره 
عثمان نة أيام خلافته أن يخرج إلى الربذة» وتوفي مها - نة وأرضاه -» 
وأبو ذر نة معذور؛ لاله جاء الي بيا في أوّل الإسلام» وكان المسلمون 
في أول الإإسلام فقراء ليس عندهم شيء» وكان التشديد في إمساك الذهب والفضة 
في ذلك الوقت عظيكًاء فسمع من التي بيه شينًا ورجع إلى أهله بالباديةء ثم 
آنزل الله فريضة الزكاة» وكثر المال» واتسع الآمر» وزال التشديد» ولم يعلم 
نة بشيء في ذلك فصار على التشديد الأوّل؛ لاله سمعه من رسول الله 
كيا ولم يسمع ما طرأً بعد ذلك. هذا قاله بعض الصحابة يڪت وهو 
الطاهر الات 
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(۱) کتاب الزكاة» باب ما ادي زکاته فليس بکنز» ( ص۲۲۹ - رقم )۱٤١٤‏ . 
(۲) العذب النمير )٤٥٤ /٥(‏ . 


ه4 ۱۸ إل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ر 


الصتلاةعلى المتصذق )1 


E E N E LEE E 
.]٠٠۳ هم 4 [التوبة:‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحةالة: «تلك قد بين أنّها الذّعاء المطلق 
الذي ليس له تحريم وتحليل» ولا بُشترط له استقبال القبلة» ولا يُمنع فيه من 
الكلام» فالصّلاة على المتصدّق المراد با هنا المعنى اللوي وهو الذّعاء له. 
والسجود المجرّد لا يسكّى صلاةًء لا مطلقا ولا مقَيّدَّاء ولهذا لا يقال: صلاة 
الّلاوة» ولا صلاة الشكر؛ فلهذا لم تدخحل في قوله: «لا يقبل الله صلا بغير 
طهور». وقوله: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوصا»؛ فان 
اوو ر و ا ا 

SS 


2 


إمكانه» والصلاة اني يقصد بها اقرب e‏ لاسراو 


قال تعالی: ُد ین انریم صقا ورم ورکیم پا وسل ای مإ اوت سگ 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۱/ ۰۲۸٦‏ ۲۸۷). 


™ یو ١۹‏ وړ 
و لله سوِيع م علي ا [التوبة: .]٠١١‏ 

قال الحافظ ابن كثير رَحآله : «وقوله: «وَصَلٍ يهم 4 أي: ادع لهم 
واستخفر لهم» کما رواه مسل" في «صحيحه» عن عبد الله بن ابي وف ES‏ 
قال: كان السب بلا إذا أي بصدقة قوم صلَى عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل آبي أوف». ۰ 

وفي الحديث الآخر: أن امرآة قالت: يا رسول الله! صل علي وعلى زوجي. 
فقال: «صلی الله عليك وعلى زوجك». 

وقوله: ن صلَوْتكَ 4 قرأ بعضهم: «صلواتك4 على الجمع» وآخرون 
قرءوا: «إنَصلوْتك 4 على الإفراد. 

سگ کب 4 قال ابن عباس تة: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله: وله سَمِيعٌ 4 آي: لدعائك ليم 4 آي: ھن ونی ذلك منك» 
ومن هو آهل له». 

وقال ابن القيّم رَجةأل": «أصل هذ اللَفظة في اللغة يرجع إلى معنيين: 

أحدهما: الدعاء والتريك. 

والثاني: العبادة. 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٥٦١‏ 


(۲) متفق عليه. 
(۳) بدائع التفسیر (۲/ ۳۷۲ - .)۳۷٤‏ 


هل ٠۰‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فمن القول الأول: خد من أمويم كته لير تطھرهم ونرگہم ا وَصَلٍ و 

اوك سگ م ) [التوبة: »]٠٠١‏ وقوله ماع لاف :ض ازع 
مهم مات أبدا ول قم عل روء 4 [التوبة: [A٤‏ 

وقول ال ك: «إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب» فإن كان صائمًا 
فلیصلٌ»؛ ا 

قيل: فليدع لهم بالبركة. وقيل: يصلي عندهم بدل أكله. 

وقيل: إن الصلاة في اللغة معناها: الدعاء والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء 
مسألةء والعابد د SIS‏ داع و قوله تعال: # وتال وڪم 
O‏ قيل: أطيعوني أثبكم. وقيل کک 

فار ها قوله تعالی: ودا سات اوی عى قان َر a‏ دعوةً 
الداع إا دعَانٍ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

والصواب: أن الدعاء يعمٌ النوعين» وهذا لفظ متواطى» لا اشتراك فيه. 


3>2 م و‎ ١ 


فمن استعماله في دعاء العبادة: قوله تعالى: في ادعو الت زعم صن دو ناله 
کک ا و ق الت ایا 0 اا ا ول ال 
ل وای عق دت اله لا طلقون سا سيا وهم لقو ;0 [النحل: °[ وقوله 


< ے ر 


تعالى: # قل مايع بوا ب یلوا اؤ 4 [الفرقان: ۷۷]. 
والصحيح من القولين: لولا نكم تدعونه وتعبدونه» آي شيء يعبؤه بكم 
لولا عبادتكم إياه. فيكون المصدر مضافا إلى الفاعل. 


كتاب الركاة/ الصلاةعلى المتصاق -- جهو ۲١‏ بج 

وقال تعالی: (ادعوا رگم تراوځفی ةه یب آلغتدت )ولا شي وا 
الاش د ادها CLES‏ [الأعراف: »]٠١ ٠١‏ وقال تعالى إخبارًا 
E E e‏ 
[الأنبياء: .]۹٠١‏ 

وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى» ودعوى الخلاف في مسمّى 
الدعاءء وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصّلاة السَرعيّة؛ هل هو 
منقول من موضعه في اللغة؛ فيكون حقيقة شرعيّة» أو مجارًا شرعيًا؟ فعلى هذا 
تكون الصلاة باقية على مسكًاها في اللغة؛ وهو الدعاء. 

والدعاء دعاء عبادة ودعاء مسألة» والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين 
دعاء العبادة ودعاء المسألة؛ فهو في صلاة حقيقة لا مجارًاء ولا منقولة» لكن 
حص اسم الصّلاة هذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصًّها أهل 
اللغة والعرف ببعض مسمًّاها؛ كالدابّة والرأس ونحوهاء فهذا غاية تخصيص 
الَفظ وقصره على بعض موضوعه؛ ولهذا لا يوجب نقلا ولا خروجًا عن 
موضوعه الأصلي» والله أعلم». 

وعن عبد الله بن ابي وف رت قال: کان رسول الله َء إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: لله صل عليهم»» ف عليه. 


قال شیخنا العلامة 6 العث ت ردا : «قوله: «بصدقتهم» ف 


ههه ۲۲ بخ الحقائق الشرعية واللفوية والعرفية/الجزء الثالث 
بزكاتهم» كما مر أن الصدقة تطلق على الزكاة» وعلى صدقة التَطرّع. 
قوله: «قال: الهم عليهم»؛ «اللهم» آي: يا اللّه؛ فحُذفت (يا) النداءء 


ر 


ا و للدلالة على المحذوف» وصارت ميمًا 
متأخرة؛ للدلالة على الضم؛ لان الميم فيها ضم الشفتين» فكأن الداعي جمع قلبه 
إلى الله وضمه. 

وقوله: «صل علیهم»؛ الصلاة تطلق على عة معانٍ» فإذا قلت: (صل على 
فلان)» آي: ادع له» وإذا قلت: (اللهم صل عليه)؛ أي : اللهم أثنِ ¿ عليه في الملاً 
الأعلى؛ وهذا تفسير أبي العالية e‏ 
SES Oa‏ وكيك لِم صل وات 
رَه [البقرة : ۷ لأ الأصل ني العطف المغايرة» وعلى هذا 
فالصّواب: أن الصلاة هي ثناء الله على العبد في الملا الأعلء فإذا قلت: (اللهم 
صل على محكّد)؛ فالمعنئ: أثن عليه في الملا الأعلئء وهم الملائكة المقربون. 

فقوله: «اللهم صل عليهم» أي: أثن على هؤلاء الذين أتوا بالصدقة في الملا 
الأعلیء وإِلّما كان الرّسول ل يدعو مہذا؛ لأن الله آمره به فقال: خُذ من آموي 
صدقة تطهرهم ورکهم - CALE‏ [التوبة: ۳٠١٠]؛‏ فأمر الله 
تعال بالصّلاة عليهم» وبين الحكمة من ذلك؛ وهي أن نفوسهم تسكن 

شن؛ لان المال حبيب إلى النفوس» وبذله شاق عليهاء فإذا دعي لمن بذله 
سکن واطمأن» وانشرح صدره). 

وني الدعاء للمتصدّقين تنشيط لهم على الطاعةء وهو من التعاون على الٌ 


كتاب الرّكاة/ الصلاةعلى المتصلق - -- هو ۲۲ بور 
والتقوئ» فان المتصدّقين إذا قوبلوا بذلك كان هذا حثا لهم وعونًا لهم على 
بذلها كلما وجبت عليهم بطيب نفس؛ فيكون ذلك من أسباب قبولها من الله 
بخلاف الشحيح الذي قد بُخرجها مغرمًا؛ فلا تقبل منه. 


RR *# ¥ 


هه ۲٤‏ جذ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ين الاستعمال الشرعي والعريّ عموم وخصوص؛ فالصدقة في الشرع 
تستعمل ف الزكاة المفروضة والصذقة المتدوبة» وغلب الأستعمال العرف لها 
ني الصدقة المندوبة؛ حتى لا يكاد ينصرف الذهن إلى غير ذلك. 

والآية التي فيها بيان مصارف الرّكاة جاءت بلفظ «الصدقة»؛ قال تعالى: 
[ # لما أَلصََقت للمْمَرك والمَسكنِ والعملين ْوَلَف فوم وف الراب 
ررمي وف سیل آله وان اسيل رة مت أله لَه عي ي 4 
[التوبة: .]٠١‏ 

وفرائض زكاة الإبل والغنم جاءت بلفظ «الصدقة)؛ فقد روئ البخاري من 
حدیث انس نة أن أبا بكر الصديق رَيكَةْعَنةُ كتب له: هذه فريضة الصدقة 
تي فرضها رسول الله ياء على المسلمين» والّتي أمر الله بها رسوله كي: . 
كل أربع وعشرين من اللإبل فما دونها من الغنم... الحديث. 

فتمًل قول الصذيق فة «هذه فريضة الصدقة»» وقوله: «فرضها 
رسول الله 5ي على المسلمين»»ء وقوله: «والتي آمر الله بها رسوله كلا؛ فهذا 
کله و ر أن اصطلاح الي کي وأصحابه إطلاق اسم «الصدقة» على 
فريضة الزكاة. 


كتاب الركاة/الصلقة یو ۲١‏ ونور 

قال الخطًابي رثا : «قوله: «هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله ٍ» يحتمل وجهین من التأويل: 

أحدهما: أن يكون معني الفرض: الإيجاب» وذلك أن يكون الله تعالى قد 
أوجبها وأحكم فرضها في كتابه» ثم أمر رسوله ية بالتبليغ» فأضيف الفرض 
ا E‏ 

والوجه الآخر: أن يكون معني الفرض هاهنا بيان التقدير». 

E OD TT‏ الخد ل ول وو و ت ل 
وحريص على تنميته؛ طاعة لله» وأداءً لحق الله في المال؛ لذلك قال التي كي 
«والصدقة برهان»؛ رواه مسلم. 

وقد سكّى الله الركاةَ صدقة في القرآن» وكذلك سكًاها التي كيا 

قال الحافظ ابن حجر ردا : : «الرّكاة في اللة: التّماء؛ يقال: زكا الرّرع 
إذا نماء ورد أيصًا في المالء وترةٌ أيضصًا بمعنى التطهير» وشرعًا بالاعتبارين معًا: 
أا بالأوّل؛ فان إخراجها سبب لاء في المال» أو بمعنى: ن الجر بسببها 
E EN E‏ 

ودليل الأوّل: «ما نقص مال من صدقة»» ولأنَها بُضاعف ثواا؛ كما جاء: 


«إنّ الله يربي الصدقة». 


(۱) معالم السنن (۳۹۸/۱) باختصار. 
(۲) فتح الباري (۳/ ۲۹۲). 


هل ۲٣‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

a N N E وأا بالثاني: فلاتّها‎ 

وهي الرّكن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها؛ كما تقدم في كتاب 
الان 

وقال ابن العربئً: تطلق الرّكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والتفقة 
والح والعفو. وتعريفها في الشرع: إعطاء جزءٍ من التصاب الحولي إلى فقير 
ونحوه» غير هاشم ولا مطَلبی۲. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدألة: «سكى الله الزكاة صدقةء وزكاةً. 
ر ووا ا ق 
و ت ا غ ا ع ا 
اذأف سن رَكها) [الشمس: ۲۹ دآع سرك [الأعلى: ٤١]؛‏ نفس المتصدق تزكو. 
وماله یزکو؛ طهر ویزید ني الغنی). 

وقال الحافظ ابن ححر ردأ : «قال غيره - محمد بن الحسن -: لفظ 
«الصدقة» يعم الفرض والتفل» والرّكاة كذلك» لكتّها لا تطلق غالبا إلا على 
المفروض دون التطوع؛ فهي أخص من الصدقة من هذا الوجهء ولفظ الصدقة 
من حيث الإطلاق على الفرض مرادف الرّكاةء لا من حيث الإطلاق على التملء 
وقد تكرّر في الأحاديث لفظ «الصدقة» على المفروضة»ء ولك الأغلب التفرقة). 
(۱) مجموع الفتاوی .)۸/۲١(‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ ۳۰۹). 


کتاب الرّكاة/الصلقة یو ۲۷ وج 

وني الصحيحين عن ابن عباس رها أن ا لي بعت مُعادًا إلى 
اليمن» فذكر الحديث» وفيه: «فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة ؤ 
أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم فترذ في فقرائهم». 

قال شیخنا العامة محمد العثيمين رَه ا : : «قوله: «صدقة في أموالهم»» 
صدقة: آي: زكاةء لا صدقة تطوع؛ لاله قال: افترض» والفرض لا يكون تطوعًا». 

وقال أيضصًا رَحَةألَهُ في فوائد الحديث: «إطلاق الصدقة على الرّكاة 
خلافًا للعُرف؛ لقوله: «افترض عليهم صدقة»» وكذلك يدل على هذا قوله 
تعالى: « # إِنما الصدقت للف قرا والمسسكين 4 [التوبة: .)]٠١‏ 

والصدقة في معناها العامٌ لا تقتصر على بذل المال فرصا أو تطوعًاء فهي 
تعمٌ كل عمل صالح؛ ففي الصحيحين عن حذيفة ينه عن التب كيا قال: 
«(كل معروف صدقة). 


وني الصحيحين من حديث أبي ذر رهكَتۀُ قال: قلت: يا رسول الله ! آي 
الآعمال أفضل؟ قال: «الإيمان باللّه» والحهاد ف سبیله)» قال: قلت: فاي الرْقاب 
أفضل؟ قال: «أنقَسها عند أهلهاء وأكثرها ثمنًا)» قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: 


اتُعين ضائعا ٠"‏ آو تصنع لأخرق“» قال: قلت: یا رسول الله! آرأيت إن صَعْفت 


() فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام .)١١/7(‏ 
(۲) فتح ذي الجلال واللإكرام بشرح بلوغ المرام .)۲٤١/١(‏ 


هګ ۲۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عن بعض العمل؟ قال: اتف شرك عن الَّاس؛ فإِنّها صدقة منك على نفسك». 

قال العامة ابن هبيرة الحنبلئ ردأ : «ني هذا من الفقه: أن الإنسان إذا 
صَعف عن أن يعمل الخير فينبغي أن يكون أقل أحواله الكف عن الشرٌء فإنه إذا 
لم يطق أن يعمل خيرًا فلا أقل من أن لا يعمل شرًا. وهذا من غاية تنبيهاته كيا 
ولطفه ني حسن الموعظة. 

وقوله: «فإتّها صدقة منك على نفسك»؛ في هذا من الفقه: أن الإنسان إذا 
أت شينًا من الشرٌ فقد عرض نفسه لاحتمال العقوبة على ذلك الشرء فإذا كفّ 
فقا دى غلا ف ار ا خا من جال لك القرة: 

وني حديث أبي موسى الأشعري نة عن التي بلا قال: «على كل مسلم 
صدقة)» فقالوا: يا نبي الله! فمن لم یجد؟ قال: «(يعمل بيده فینفع نفسه ویتصدّق»» 
قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف)»» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: 
«فليعمل بالمعروف» وليْمسك عن الشرُء فإتّها له صدقة»» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رجاه : «كأنّهم فهموا من لفظ «الصدقة» العطية؛ 
فسألوا عكّن ليس عنده شيء فبيّن لهم أن المراد بالصدقة ما هو اعم من ذلك 
ولو بإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. 

وهل تلتحق هذه الصدقة بصدقة التطوع التي تحسب يوم القيامة من الفرض 
(۱) الإفصاح عن معاني الصحاح (۲/ .)١۷١‏ 
() فتح الباري .)۳٠۸/۳(‏ 


تاب الرّكاة/الصداقة و ٠۹‏ بج 


الذي أخل به؟ فيه نظر؛ الذي يظه نها غيرها لما تبن من حديث عائشة يفعت 


المدكرر آنا روعت سبي عق المقاصل؟ يف قال ن أغر هذا السديف: 


«فإنه يمسي يومئزٍ وقد رَحزح نفسه عن التار»). 
الصدقات في الأجرء ولا سيّمافي حق من لا يقدر عليها). 
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(۱) فتح الباري .)۳٠۰۸/۳(‏ 


جهو ٠١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ووک 


2 
دقع الزوجة sis‏ 


فرق ما بين اسم «الصدقة» الشرعي والعرفئ معلوم» فقد سبق الكلام في 
ذلك ولان اسم «الصدقة» بُطلتق على الرّكاة المفروضة وعلى البذل المندوب؛ 
فقد اختلف العلماء هل يجوز للرّوجة دفع زكاتما إلى زوجها؛ لحديث زينب 
امرأة عبد الله بن مسعود رتكا قالت: قال رسول الله &&: «تصدقن - يا معشر 
الساء - ولو من حليكنً). قالت: فرجعت إلى عبد الله تة فقلت: ك 
كان ذلك يجزئ عتي» وإلّا صرفتها إلى غير كم. قالت: فقال عبد الله رضاله 
بل اثتيه أنت. قالت: فانطلقت» فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله 5 
حاجتها حاجتي. sS‏ 
فلا بادل کے عا ل انت رسر ل آله لے فاخ آن افراین بالبات 
تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهماء على أزواجهماء وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا 
تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال ڪت فسأله» فقال له: «(من هما؟» قال: 
امرأة من الأنصار» وزينب. فقال: «أي الرّيانب؟» قال: امرأة عبد الله. فقال: 
«لهما أجران: أجر القرابةء وأجر الصدقة». متمق عليه» واللّفظ لمسلم. 


وبسبب اختلاف العلماء بالمراد ب«الصّدقة» في الحديث؛ هل هي الفريضة 


كتاب الركاة/ دفع الروجة الركاةلزوجها - جو ١١‏ إو 
أو النّافلة؛ اختلفوا: هل يجوز للزوجة دفع زكاة مالها لزوجها؟ 

ساق :دیق ف جت الى بل على الصدقة؛ يدل على أن المراد بها 
النافلةء قال العلامة محمد بن عبد الله ا (تخديت زت تاره ايد 
ووا ای ین غل رال کا 

واعترض الرّركشي على الاستدلال بالسياق وقال: «نقول: الاعتبار باللفظ 
السب 

واستدلّ من قال بجواز دفع الرّوجة زكاتها لزوجها: بان لفظ «الصدقة» في 
الحديث يعم الفرض والتمل» وبقول زينب: «أيجزئ عتّي؟). وأجيب عن هذا: بأنَ 
الاد ار فا ا ا ن اا ا ا 

اتدل ن فال ال ا بان الي ي لم يستفصل من زينب: مرادها 
بالصدقة تطوّع أو واجب» فأفاد العموم؛ لان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال 
ينل منزلة العموم في المقال“. 

قال الحافظ العيني رمالل : «احتح بهذا الحديث - حديث زينب - 
الشافعق» وأحمد في رواية» وأبو ثور» وأبو عبيد» وأشهب من المالكية» وابن 
(۱) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤۳۳‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤١١‏ 
(۳) فتح الباري (۳/ ۳۳۰). 


.)۳۰ /۳( فتح الباري‎ )٤( 
.)۲۸١ /۷( عمدة القاري‎ )٥( 


ڪه ۳۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المت رابو يوسف» ومح واهل القاهن وقالرا بجر للذراة أن تغط 
زكاتما إلى زوجها الفقير». 

ومن حجة هذا المذهب في جواز دفع الرّكاة للرّوج؛ هو أن الأصل جواز 
الفع؛ لدخول الرّوج في عموم الأصناف المُسكّين في الركاة» وليس في المسألة 
نص ولا إجماع يمنع» وقياسه على من ثبت المنع في حقه غير صحيح؛ لوضوح 
N‏ 

ومنع جماعة من العلماء دفع الرّوجة زكاتها لزوجها؛ للا ينفقه في نفقته 
E‏ ا ا 

قال الحافظ العيني رمه اة : «وقال الحسن البصري» والثوري» وأبو حنيفة» 
ومالك» وأحمد في رواية» وأبو بكر من الحنابلة: لا يجوز للمرأة أن تعطي زوجها 
من زكاة مالهاء ويروی ذلك عن عمر - رضي الله تعالیٰ عنه -). 

ووجه استدلال من قال بهذا المذهب: أن «الصدقة» الواردة في حديث زينب 
هي التَافلة ويدلٌ لذلك عة مر جُحات: 

۱ ا 
هن أكثر آهل التار» حثهن على 


f 


کل النساء في خطبة عيد الأضحي» وأخرهن 
الصدقة؛ لأنَّها من أعظم أسباب التجاة من التّار. 


.)٠١١/٤( المغني‎ )( 


(۲) عمدة القاري (۷/ ۲۸۵). 


كتاب الركاة/ دفع الروجة الركاةلزوجها جو ۲۲ إو 

۲ - وقول زينب ريڪَتها: (کان عندي حلي فأردت أن أتصدَّق»؛ فهذا 8 
ل أن المراد بقولها: «أتصدّق»: النّافلة؛ إا عل قول من لا يقول بوجوب 
a NG N AE E‏ 
التافلة بحسب المستطاع. 

۳ - قوله يي4: «(زوجك وولدك أحق من تصدّقت به عليهم)؛ دعا 
صدقة تطوع؛ ل الولد لا يعطى من الرّكاة الواجبة بالإجماع» کما نقله ابن 
المنذر وغيره. 

قال الحافظ ابن حجر را : : «وفي هذا الاحتجاج نظر؛ لن الذي يمتنع 
إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَّن يلزم المعطي نفقته» والأم لا يلزمها نفقة ولدها 
مع وجود آبیه. 

ا ا و ماله ني دلالة قوله يي لزينب 
رتها: «زوجك وولدك أحق من تصدّقت به عليهم» عل الحکم: «فيه 
ہم أحق من الناس الأباعد؛ لان «أحق» اسم تفضيل يدل على مشاركة 
المفضل مع المفضل عليه وزيادة؛ فهم أحق» فلو كان لها زوج فقير» وفي البلد 
فقراء آخرون؛ فزوجها أحق. 

ويتفرّع عل هة اة :ان الروج ي للصدقة الواجبة على زوجته» 
(۱) فتح الباري (۳/ ۳۳۰). 
() فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام .)٠١۹/7(‏ 


ڪه ٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يعني: أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكانها إلى زوجها؛ لعموم قوله: «أحق من 
تصدَّقت به عليهم»» وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحقةء فإن قلت: إلَّها إذا 
أعطت زوجها من زكاتها؛ فان زوجها سوف ينفق عليها من هذه الركاة. 

اتات ادا ف اا عات الها سب اغ و اغا 
كما لو آذ السات تصدق على ابن عمة بشاة من زكائه تم مات ابن ع 
E A E Es‏ 

عات دا ا م ا ت 
الحنبلي بأنٌ نفقة الرّوجة واجبة على الروج؛ فإذا عطته من زکاتهاء ربّما آنفق 
عليها من زکاتہاء فقال: «المشهور من المذهب أن ذلك لا 3 e‏ بأنة 
ربما ينفق عليها من زكاتها؛ ولكن هذا ليس بصحيح» وكذلك دفع الرّكاة إلى 
الأولاد فلا يحل على المذهب» والصّحيح: أن دفع الرّكاة إليهم يحل لكن 
ر تكون نفقتهم واجبة» أو بعبارة أصحٌ: اانا ووا ا 
يجب عليه فما الولد يجب عليك أن تنفق عليه» فإذا كان دفع الرّكاة إليه يقي 
مالّك» بحيث يستغني بالرّكاة عن التَفقة؛ فلا يجوز؛ لأنّك الآن أعطيته من أجل 
أن توفر المال» ما إذا كان لا يقي ما يجب عليك؛ فلا بأس به». 


R# *# ¥ 


(۱) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام (7/ .)۲١۷‏ 


كتاب الزكاة/ نصاب الذهب والفضة في الزكاة  --‏ جه ٠١‏ خو 


۶ . % 
ذصاب الذهب والفضة 


في الزكاة 


حساب مقدار ما يجب إخراجه من زكاة الغنم والإبل والبقر يسير؛ لان زكاة 
هذه الأنّعام مقدارها هو مسكّى هذه الأنّعام التي يملكها الاس ني أيّامنا هذه 
وكذلك الشّأن بالتسبة لزكاة الرروع؛ فالمقدار الواجب منها في الركاة هو من 
حصاد الرّرع الذي وجبت فيه الرّكاةء اما زكاة الذّهب والفصّة فأداء ربع العشر 
من جنسها فأمره يسير لمن يملكها تبرًاء» أمّا من يملكها نقدًا؛ فالدرهم والدينار 
في عرفتا اليوم قيمته تختلف عن الدراهم التي كانت فصّة والدّنانير التي كانت 
ذهبًا ني عهد التبي يا. 

وكانت الذّراهم والدّنانير ني عهد النبوّة تختلف في الأمصار؛ فحسم الي بلا 
الأمر في ذلك وجعل المعيار إلى وزن أهل مكة» وكيل أهل المدينة؛ فقال جلاة: 
«الوزن وزن أهل مكةء والكيل كيل أهل المدينة)» رواه التسائي وأبو داود 
وصخحه ابن حبّان. 

وهذا بين أن الدّراهم كانت معلومة في عهد التبي بياة؛ ولذلك أحال على 
معيارها في زكاة الّهب والفصة؛ فقال بياة: «ليس في أقل من مئتي درهم زكاق 


ولیس ف قل من عشرین دینارًا زكاة). 


ڪه ٠٣‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وهكذا الحال بالتسبة لبقيّة المقادير التي أحال عليها التّي؛ فإنها معلومة: 
قال الحافظ ابن عبد الب رَمةآدة: «الأوقية على عهد رسول الله بلا لم 
يجز أن تكون مجهولة المبلغ من الدّراهم ني الوزن» ثم يوجب الرّكاة عليها». 
وكانت الدّراهم في العهد التبويّ وإلى ما قبل عهد عبد الملك بن مروان 
مختلفة من ضرب فارس والروم» وليست من ضرب الإسلام؛ فرأى 
عبد الملك بن مروان بعد مشاورة العلماء صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه 
وتصييرها وزتًا واحدًا لا يبختلف» وأعيانها يستغني فيها عن الموازيں“ 
قال الحافظ E‏ أ : «قال عياض: قال أبو عبيد: انارو 
يكن معلوم القدر حت جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء E‏ 
عشرة دراهم سبعة مثاقيل» قال: وهذا يلزم منه أن يكون اء أحال بنصاب الرَّكاة 
على أمر مجهول» وهو مشكل» والصّواب: أن معنى ما قل من ذلك: أله لم 
a‏ 


yS‏ بكتابة 


(۱) الاستذکار (۹/ ۱۷). 
(0) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)١٤ /٥(‏ 
(۳) فتح الباري (۳/ ۳1° 1"(. 


كتاب الزكاة/ نصاب الذهب والفضة في الزكاة  --‏ جهو ۲۷ خي 
على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراه ولم يخالف في أن نصاب الرّكاة ماقا 
درهم يبلغ مائةً وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي؛ فإلَه 
اشر شرل إن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم. وذكر ابن عبد ال اختلافا في 
الوزن بالتسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلادء وكذا خرق المريسي 
الإجماع فاعتبر التصاب بالعدد لا الوزن» وانفرد السرخسي غ من الشَافعية بحكاية 
وجه في المذهب أن الدّراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضح إليه قيمة الغ من 
نحاس مثآ لبلغ نصابا؛ فان الرّكاة تجب فيه كما تقل عن أبي حنيفة). 

وقد كان عرف المدن والأمصار يختلف في النقد الواحد. فأهل المدينة 
TS‏ 
الف قال الع اة وان الخطًابي رَه اله ٠‏ جل العار وزن آهل 
مكة دون ما يتفاوت وزنه منها في سائر البلدان». 

ومن الاختلاف العرفي الواقع بين الأمصار: الاختلاف في الفصة» فقد حكى 
الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدّينار والدرهم في اليمن وناحية 
عدن» فقال: قد اصطلح التاس على دراهمناء وإن كان بينهم في ذلك اختلاف 
لطيف» وآمًا الدنانير فليس فيها اختلف" 

على كل حال: اختلاف أوزان الذّراهم في الأمصار حسم التبنْ بلا بقو 
AED‏ 


(۲) الاستذکار (۱۸/۹). 


هېه ۳۸٣‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«الوزن وزن هل مكة» والكيل كيل أهل المدينة». 

وقد أجمع العلماء في عهد عبد الملك بن مروان الأموي على رد الاس في 
أحكام الشريعة إلى ما تنضبط به أنصبة زكاتہم وکقًاراتہم وأحكام بيوعهم إلى 
المقادير الشَرعية التي أمر ما الل ياء وزن مكة وكَيْل المدينة. 

قال الحافظ ابن عبد الب رَحةألة: «ما أظْرة عبد الملك وعلماء عصر 
نقصوا شينًا من الأصل» وإتّما أنكروا وكرهوا الجاري عندهم من ضرب الرُوم 
فردوها إلى ضرب الإسلام». 

وقال شيخنا العلامة محكّد العثيمين وهال : «هل المعتبر في نصاب 
الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال» وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي 
الذي ازنته سبعة أعشار تقال أو المععر الذينار والدرحم عرفا ف كل زمان 
ومكان بحسبه» سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟ الجمهور على الأولء 
وحكي إجماعا. 

ون هان ان ف الان أي أ لخر لقاو وار 
المصطلح عليه في کل زمان ومکان بحسبه» فما سُمّى دینارًا آو درهكًا ثبتت ثېتت له 
الأحكام المعلَقة على اسم الدينار والدرهم» سواء قل ما فيه من الذهب والفضة 
أم كثر» وهذا هو الراجح عندي؛ لموافقته ظاهر النصوص» وعلى هذا فيكون 
(۱) الاستذکار (۱۷/۹). 
(۲) الشرح الممتع .)٠٠٠ ٠٠۳٠٤ /٩(‏ 


كتاب الزكاة/ نصاب الذهب والفضة في الزكاة - کی ٠۹‏ جج 
نصاب الذهب عشرين جنيهًاء ونصاب الفضة مائتي ريال» وإن احتاط المرء 
وغل قول الور اة ف اقات غ اء ا 

عل كل حال: اندرس ني أيّامنا هذا التعامل بدينار الذّهب ودرهم الفصة» 
وصارت الأوراق النقديّة أثمان يتداولها الاس في بيوعهم وشرائهم» فالواجب 
اعتبار قيمتها بالتسبة للدينار والدرهم الإسلامي» والله أعلم. 

فقول التي بيا: ليس في قل من مثتي درهم زكاةء ولیس في أقلّ من عشرين 
دينارًا زكاة»؛ لا يراد بالدرهم التقد المتداول عندنا في بعض دول الخليج هذه 
الأيّام» وكذلك الدّينارء ّما يراد به الدرهم والدّينار الإسلامي في عهد التي كلاة. 

والدينار الإسلامي وزنه يبلغ أربعة غرامات وربع» ونصاب الذّهب عشرون 
دینارًا إسلاميًا؛ كما جاء ني حدیث علي رنه رواه بو داود وصځحه البخاري. 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين راه : «قد حررناه فبلغ خمسة وثمانين 
غرامًا من الذهب الخالص» فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر؛ لأنَ الذهب 
لابد أن يُجعل معه شيء من المعادن لأجل أن يريه ويصابه» إلا كان ليّا». 

وقال أيضصًا رَحةْألَهٌ في مقدار نصاب الفضة": «التصاب» وهو متا درهم» 
وهي بالفافل: عة وأريعرة قال الآ الترهي الإسلامى سبعة أعهار 
المثقال» والمثقال أربعة غرامات وربع» فإذا ضربت أربعة غرامات وربع في مئة 


(۱) الشرح الممتع .)٠١١/١(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)۹٩ /٦(‏ 


جهكل >٠.‏ إطو_- الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وا ا ا وک غ ا ا فو ت ا 

وهكذا أيصًا ينبغي استعمال هذا المقدار التبوي الإسلامي في مقادير الجزية 
أيصاء كما استعملناه في معرفة أنصبة الرّكاة؛ فعن معاذ بن جبل رَطكَهعَنةُ قال: 
بعثني رسول الله 4 إلى اليمن» وأمرني آن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا آو 
تبيعة» ومن كل أربعين مستة» ومن كل حالم دينارًاء أو عدله معافر». 

فالمراد بالدينار هنا الدينار الإسلامي؛ وهو بحسب ما يراه الإمام ويطيقه 4 
الجزية» وليس دينارًا فرصا محددا لكل أحد وكل بلدء ولذلك ضرب عمر رض راه 
لعن ار رو و ار و ر 

ورجع فقهاء الكوفة إلى المقادير النبوية ة التي جعلها النبي ي معيارًا للكيل 
والوزن؛ حتى تنضبط عبادات ومعاملات المسلمين» ولا تضطرب وتختلف 
لاختلاف أوزان البلدان. 

قال الحسين بن الوليد: قدم علينا أبو يوسف من الحجٌ فأتينا فقال: إنّي 
أريد أن أفتح عليكم بابًا من العلم هَمّني» تفحّصت عنه فقدمت المدينة فسألث 
عن الصّاع؛ فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله بي. قلت لهم: ما حجُنّكم في 
ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحْجَّة عندنا. فلما أصبحت أتاني نحو خمسین شيخا من 
أبناء المهاجرين والأتصار مع كل رجل منهم الصّاع تحت ردائه» كل رجل منهم 


(۱) رواه أحمد /٩(‏ ۲۳۳)» والتسائي (رقم »)۲٤٥۲‏ وأبو داود (رقم »)۱٥۷۷‏ والترمذي (رقم »)٩۲۳‏ 


وقال: حديث حسن. وقال ابن عبد الب ني التمهید (۲/ :)۲۷١‏ متصل صحيح ثابت. 


كتاب الزكاة/ نصاب الذهب والفضة في الزكاة -- جي ١ء‏ جج 
يُخبر عن أبيه أو هل بيته» أن هذا صاع رسول الله لا فنظرت فإذا هي سواء. 
قال: فعيرته؛ فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه يسير» فرأيت أمرًا 


قويًا؛ فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع» وأخحذت بقول أهل المدينة". 
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(۱) السنن الکبری (۸/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 


ههد ٤١‏ جذ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


زكاة المدين ¢ 


المَدِين إذا كان دينه يستغرق التصاب أو ينقصه لا يُطلق عليه «غني» حتى 
نوجب عليه الركاة. 

والشافعث في أحد أقواله لا يلتفت إلى الدَيْن في الرّكاةء ويوجب عليه الرّكاة 
واف حاط الاين بعال لان الاين ق هرال كاذ ق عي ما 

قال أبو السعادات المبارك بن محكّد بن الأثير الجزري اة" : «لأن 
من کان عليه دين وله مال» فان بعض ماله هو مال صاحب الڏين» وإِن كانت 
الديون تعلق بالدّمم لا بأعيان الأموال» ولكن إذا رجعنا إلى المعنى فإنه لو 


oS 

وأشار الحافظ النّووي أده إلى علة منع الدّين الرّكاة؛ فقال رأة" : 
«ففي علته وجهان: 

أصحهما وأشهرهماء وبه قطع كثيرون» أو الأكثرون: ضعف الولّك لتساط 
الت . 


(۱) الاستذکار (۹/ .)٩۳‏ 
(۲) الشاي في شرح مسند الشافعي (۳/ .)١١١‏ 
(۳) شرح المهذب .)۳٤١/٥(‏ 


کتاب الزکاة/ زکاةاندین ‏ یړ ٤٣‏ بن 

والتاني: آن مستحق الدّين تلزمه الرّكاةء فلو أوجبتا على المديون أيضًا لزم 
منه تثنية الرّكاة في المال الواحد). 

على كل حال: الأصل الذي يمنع وجوب الرّكاة على المدين: هو أله ليس 
بغ ولان مل هذا هوأر إل الركاة والمراماة من أف توب عليه الر كاد 

قال العامة محمد بن عبد الله الزركشي رهآ : «قول التي بيه في 
حدیث معاد روئ ةڪتة: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة» تؤخذ من 
أغنيائهم»» والمدين ليس بخني. يرشحه قول الي إاة: «لا صدقة إلا عن ظهر 
غتّل»» ولان الرّكاة مواساة» ولا مواساة مع الذين». 

وقال الموفق ابن قدامة المقدسيئ رجآ : «إن الدّين يمنع وُجوب الرَّكاة 
في الأموال الباطنةء رواية واحدة. وهي الأثمان» وعروض التجارة. وبه قال عطاء» 
وسليمان بن يسار» وميمون بن مهران» والحسن» والتّخعي» واللّبث» ومالك 
والوریٌ» والأوزاعئ» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرّأآي. 

وقال ربيعة» وحكّاد بن أبي سليمان» والشافعق في جديد قوليه: لا يمنع الركاة؛ 
لألّه حر مسلم ملك نصابًا حولًا؛ فوجبت عليه الرّكاة» كمن لا دين عليه. 

ولنا ما روى أبو عبيدِ في «الأموال»: حدّثنا إبراهيم بن سعلِ» عن ابن 
شهاب» عن السّائب بن یزید» قال: سمعت عثمان بن عمًان هَن يقول: هذا 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤۸٤ ٤۸۳‏ 
() المغني /٤(‏ ۳٦٠۲ء‏ €( 


ڪه ٤٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
شهر زکاتکم» فمن کان عليه دين فلیؤدّه» حت تخر جوا زكاة أموالكم. 

وني لفظ: فمن كان عليه دَيْنٌ فليقض دينه» وليرّك بي ماله. 

قال ذلك بمحضر من الصحابةء فلم ینکروه؛ فدلّ على اتفاقهم علیه. وروی 
آصحاب مالكِ» عن عمير بن عمران» عن شجاع» عن نافع» عن ابن عمر عت 
قال: قال رسول الله 4€: «إذا کان لرجلی آلف درهم» وعلیه آلف درهم فلا زكاة 
عليه». وهذا نص. ۰ ۰ 

و ل قال: «آمر ت أن آخذ الصَدَقة من أغنيائكم» فأردّها ني 
فقرائكم»» فدلّ على أنّها إِنّما تجب على الأغنياء» ولا تدفع إلا إلى الفقراى 
وهذا ممن ؟ له أخذ الرّكاةء فيكون فقيرًّاء فلا تجب عليه الرّكاة؛ لأَنّها لا 
تجب إلا على الأغنياء؛ للخبرء ولقوله عَلّدألله: «لا صدقة إلا عن ظهر 
غّ». ويخالف من لا دين له عليه؛ فإِلّه غي يملك نصابًاء حمق هذا: أن الرّكاة 
إلّما وجبت مواساة للفقراء» وشكرًا لنعمة الغنى» والمدين محتاج إلى قضاء 
دينه كحاجة الفقير أو أشدّ» وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة 
غيره» ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج وقد قال الل كلا: 
«ابداً بنفسك» ثم بمن تعول»). 


ص ے 
اچ ا ر 


وتحدّث ابن قدامة أله عن مذهب بعض الفقهاء في أن الدين لا يمنع 
وجوب الرّكاة في الأموال الظاهرة؛ لأن الصّحابة كانوا يبعثون عمّال الرّكاة لأخذ 


زكاة الأموال الظّاهرة» ولا يسألون أصحاما: هل عليهم دين؟ 


کتاب الزكاة/ زكاةامّدین ‏ پو ٤١‏ بوږ 

قال ابن قدامة ردأ : «آمًا الأموال الظّاهرة وهي: السّائمة» والحبوب» 
والتّمار؛ فرُوي عن أحمد: أن الدَيَْ يمنع الرّكاة أيصًا فيها؛ لما ذكرناه في الأموال 
الباطنة. 

قال أحمد - في رواية إسحاق بن إبراهيم -: يبتدئ بالدَيْن فيقضيه» ثمّ ينظر 
ما بقي عنده بعد إخراج التفقة» فيزكي ما بقي» ولا يكون على أحل دينه أكثر من 
ماله صدقة في إبل» أو بقر» أو غنم» أو زرع» ولا زكاة. وهذا قول: عطاءِ» 
والحسن» bs‏ ومیمون بن مهران» وا والوريّء واللّيث» 
وإسحاق؛ لعموم ما ذكرنا. 

وروي أنه لايمنع الّكاة فيهاء وهو قول: مالك والأوزاعي» والشافعيّ. 

وروي عن أحمد آنه قال: قد اختلف ابن عمر وابن عباس یتش فقال 
ابن عمر :برج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهلهء وبري ما بقي. 

وقال الآخر: بُخرج ما استدان على ثمرته» ويُركي ما بقي. وإليه أذهب: أن 
لايزگي ما أنفق على ثمرته حاص ويزكي ما بقي؛ لان المصدّق إذا جاء فوجد 
إبآاء أو بقرًاء أو غنمًاء لم يسأل: أي شيءِ على صاحبها من الدّبْن» وليس المال 
هكذاء فعلى هذه الرّواية لا يمنع الدَيْن الرّكاة في الأموال الظّاهرة» إلا ني الزروع 
والثمارء فيما استدانه للإنفاق عليها خاصةً. 


وقال ابن قدامة رَجةاللَة مبيتا الفرق في الحكم بين الأموال الظاهرة 


(٥ ۲٠٤ /٤( المغني‎ )1( 


ڪه ٤١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والباطنة: «الفرق بين الأموال الظًاهرة والباطنة: أن تعلق الإ كاة بالظًاهرة آكد؛ 
لظهورها و ا قلوب الفقراء ا؛ ولهذا يُشرع إرسال ساع يأخذ صدقتها من 
ربا اء وكان الِنْ بغت السا اعون اة أربا اء وكذلك 
الخلفاء بعده» وعلى منعها قاتلهم أبو بكر الصديق ية 
استكرهوا أحدًا على صدقة الصّامت» ولا طالبوه ہاء إلا أ E‏ 
الاه حاون ر6 ادرت و الو غا ع اهام ال 8 
عل أنه او ا 0 کی و ا 
أوفر؛ فتكون الرّكاة فيها أوكد). 

فال اشا ا راما يمنع اين الرّكاةء إذا كان يستغرق التصاب 


أو فاو ا اما ت سوق الات وما ا ی عه 


RR %# ¥ 


.)۲٦٠۰۲٠٦١ /٤( المغني‎ )۱( 
.)۲٦٦/٤( المغني‎ )۲( 


کتاب الرًكاة/ زكاةبقرالووش د یړ ۷ء بجو 


, : 
زكاةبقوالودش ‏ ا 
أمر التي لاء بأداء زكاة البقر في حديث معاذ ريِوكَْعَنّة» واختلف في بقر 
الوحش فقال بعض أهل العلم أن فيه زكاة؛ لان اسم البقر يشملهاء والأرجح أنه 
لا تجب فيها الركاة؛ لأا ليست من بميمة الأنعام. 
قال ابن قدامة رمةآل: «احتلفت الرواية في بقر الوحش؛ فرُوي أن فيها 
الرّكاةء اختاره أبو بكر؛ لأنْ اسم البقر يشملهاء فيدخل في مطلتق الخبر» وعنه لا زكاة 
RR‏ 
اا ا قرا دون الإإضافة» فيقال: بقر الوحش. 
ولان وجود نصاب منها موصوقًا بصفة السّوم حولًا لا وجود له» ولانّها 
جراة ل رئ تردن الأضة والمدىة فاد تج فه ال كات كالاب 
ولألها ليست من بهيمة الأنعام؛ فلا تحب قيها العا كساقر الوحوشء ودء 
ذلك: أن الرّكاة إلّما وجبت في بميمة الأنعام دون غيرها؛ لكثرة الّماء فيها من 
درها ونسلهاء وكثرة الانتفاع مها؛ لكثرتها وخفة مؤونتهاء وهذا کک 
بہاء فاختصت الرّكاة بها دون غيرهاء ولا تجب الرّكاة في الظباءء روايةً واحدةء 
لعدم تناول اسم الغنم لها». 


.(o /( المغني‎ )( 


ه4 ٤۸‏ إل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


۷ 
ی که 
2 4 
المعدن ليس بركاز 
المعدن يختلف حكمه عن الركاز» لغة وشرعاء وهذا الذي عليه عامة 
العلمات ادنا لر اين التن جانا ال كاز معدا 
قال العامة ابن أبي العز الحنفي رهآ : «احتلف أهل اللغة في شمول 
لفظ (الركاز) للمعدن» فإن صاحب «الصحاح» وغيره جعله اسما لدفین 
الجاهلية فقطء ولا يلزم من اشتقاقه من الرٌكاز الذي هو القرار والإثبات شموله 
للمعدن» وما کل مرکوز يُسمَّى ركارّا» فلا بُسمى الرمح المركوز ونحوه ركارًاء 
اا الفاق اعمال 
قال ابن الأثير في التهاية: الرّكاز: كنوز أهل الجاهليّة المدفونة في الأرض»› 
وهى المطالب في العرف عند آهل الحجاز» وهو المعادن عند أهل العراق» 
والقولان بحتملهما اللخة. انتهئ. 
والتبي ياء حاطب أهل الحجاز بلغتهم لا بلغة أهل العراق» ولا ينبغي أن يُحمل 
قول التي ية إل على عرف أهل بلاده» لا على عرف غيرهم» بل هذا هو الواجب». 
وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ها قال: «العحماء جبار» والمعدن جبارء 
وني اكاز الحمس» متفق عليه. 


(۱) التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ ١٦٠۸ء .)۸٦١‏ 


تاب الركاة/ المعدن لیس برکاز -- ڪڊ ۹ خو 

اق افا و ن الد اا فر 
المعدن» فإنه عليه الصلاة والسلام فرق بينهما في اللفظ والحكم» وعطف 
أحدهما على الآخر» وذلك يقتضي المغايرة دون الترادف» ومذهب أهل العراق 
أن الركاز هو المعدنء والحديث يرد عليهم». 

المعدن لا يأخذ حكم الركاز؛ لأن المعدن جزء من الأرض» والركاز ذفن في 
الأرض» فبينهما فرق معلوم. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رجأ : «الركاز إنّما هو مال دفن في 
الأرض» فصار فيها مركورًاء وأما المعادن فإلّما هي من جملة الأرض ومن 
آجراقھا زابقا ھا ی تخل اا 

وقول النبي بياة: «ني الركاز الخُمس» بعد قوله: «المعدن جبار» دليل على 
أن لمان ا اه ا لر ف ق الخ اا رجت الان واا یسن 
أولى من التوكيد“. 

وتبين بهذا ضعف قول أبي حنيفة» ومن وافقه كالثوري والأوزاعي» الذين 
جعلوا المعدن كالركاز. 

ود مالك و لیکن عد وکا وا رن آن ادن الور که 
(۱) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام .)١۷ ٦٦ /٥(‏ 
(۲) القبس في شرح الموطاً(۲/ .)٤١١‏ 


ی رج منها. 
)٤(‏ التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ .)۸٥۹‏ 


جهو ٠١‏ ذل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الزكاة يوم استخراجه» وعند الشافعي في المعدن الزكاةء إلا أنه اختلف قوله 
فقال مرة: الزكاة في قلیله وکثیره» وقال مرة: لا زکاة فيه حتیٰ يبلغ صاب" . 
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( شرح سخ النخارزع لابن بان (۳/ ٠49002‏ 


كتاب الزكاة/ أداءالركاةحالالرکوع - - چڊ ٥١‏ بنچړ 
VV‏ 
یک ر 
أداء الكاة حال الركوع 


انحرف فهم الرافضة لقوله تعالى: إا ولنكم أله ورسشولة وألذن ءامنا آلب مقيموة 


یں کی کے و ك 


الصاوة ويوّنون الرَكوة وهم رعو 4 [المائدة: .]٠١‏ 

وفهموا من قوله: لوهم رة 4 المعني الشرعي للركوع في الصّلاة» ثم 
زعموا أن علي e‏ 

وهذا مع ما فيه من الصلال في الفهم» فهو انتقاص لعليَ ريكته فالمراد 
ب«الركوع» في هذه الآية المعنى اللغوي؛ وهو «الخضوع) لله» ا المراد 
«الركوع» هنا ركوع الصلاة السرعية. 

مما يُعيّن أن المراد ب«الركوع المعنى اللغوي: أن الزكاة فيها بذل من 
المعطي» وأخذ من الآخذ ولا يمكن لعل نة أن ينشغل عن الصلاة ببذل 
الزكاة» فالصلاة من آكد الأركان بعد الشهادتين» والمصلي منهي عن الكلام 
ل 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رجاه : «قوله: لوهم ركو 4؛ أي: 


خاضعون لله ذلیلون). 


)١(‏ تسیر الکری الر حن (ص۴۸), 


هل ٥۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال الحافظ ابن كثير ردا : «أمّا قوله: لوهم رمو 4 فقد توهُم بعض 
الاس أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: ووت ارگ4 آي: في حال 
ركوعهم» ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة ني حال الركوع أفضل من غيره؛ لاله 
ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمّة الفتوئ». 

وقال شیخنا اة تيد ا «(قوله: #وهم رکعونَ 4 
الجملة هذه: هل هي جملة حالية - يعني: نهم يؤتون الرَّكاة وهم راكعون في 
الصلاة -» أو أنَها استغنافكة؟ 

الجملة استئنافيةء ثي على القول بأتها استتنافية؛ هل المراد بها الركوع الذي 
هو جزء من الصّلاةء وهو انحناء الظّهر تعظيمًا لله عََيَلّ» أو المراد الخضوع 
لشريعة الله؟ الثاني». 

والحافظ ابن كثير رمألل ساق المرويّات المذكورة في أن سبب نزول الآية هو 
تصدَق علي بن أبي طالب رنه وهو راكع» ثم نقدها بقواعد تمييز الروايات» 
وقال": «ليس يصح شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدهاء وجهالة رجالها». 

ثم بيّن الحافظ ابن كثير ماله سبب نزول الآية الذي دلت عليه الأحاديث 
اقش لف أن قبائل الوس والخزرج كانوا حلفاء لليهود في المدينة 
(۱) تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٠٠١‏ 


(۲) تفسير سورة المائدة (۲/ .)٥١‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۲(‏ 


كتاب الزكاة/ أداءالركاةحال‌الرکوع - - چڊ ٥٣١‏ وړ 
قبل اللإسلام» فأمرهم الله بموالاة المؤمنين والبراءة من الكافرين. 

قال الحافظ ابن كثير َال : «تقدّم في الأحاديث التي أوردناها: أن هذه 
الات نزلت في عبادة بن الصامت نة حين تَا من حلف يهود 
ورضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالی بعد هذا کله ومسيولً 
أله ورس و کد وأ لذن “اموا قحرب ألو هلون [المائدة: .)]٠١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحةآه : اله من المعلوم المستفيض عند 
آهل التفسير» خلمًا عن سلفي: أن هذه الآية نزلت في اللّهي عن موالاة الكقّارء 
والأمر بموالاة المؤمنين؛ لما كان بعض المنافقين» كعبد الله بن أبن يوالي 
اليهود» ويقول: ا أخاف ال فقال بعض المؤمنين» وهو عبادة بن 
الصامت يعن أ ارسول ا ار اوسر واا الاه ورو 
من حلف هؤلاء الكقّار وولايتهم. 

ولهذا لما جاءتہم بنو قينقاع وسبب تآمرهم عبد الله بن ابي ابن سلول» 
فأنزل الله هذه الآيةء ييّن فيها وجوب موالاة المؤمنين عمومًاء وينه عن 
ا عمومًا). 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين وَدأهة": «العجب أن الرّافضة قالوا: 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/۲(‏ 
() الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسیر (۲/ .)٠٠١‏ 


(۳) تفسير سورة المائدة (۲/ .)٥١ ١٥٤‏ 


ڪه ٠٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
إلّه لم يعمل ذه الآية إلا علق بن بي طالب يكفعنة. وقالوا: إِلَّه أدّى الصدقة 
وهو راکع. وجعلوا هذا من مناقبه» وحاشاه رَصِولَهعَنةُ أن يكون ذلك من فعله؛ 
لأن الحركة في الصّلاة غير محمودة؛ ليست محل حمد» فكونه إذا ركع جاءه 
ا غ ا ی ا واوا ا ی 
صدقته في ركوعه من انشغاله بأمر خارج عن الصلاة؛ فلا يُحمد عليه. 

والصدقة ليست كالجهاد؛ لأنْ الإنسان يمكن أن يصلَّي وينْهي صلاته ثم 
يتصدّق» لكن الرًّافضة لا يفهمون» عندهم سفه» كما قالوا في مدحه: إنه يصلي ما 
بين المغرب والعشاء لف ركعة! من يصلي آلف ركعة بين المغرب والعشاء؟! 

لو أن إنسانًا یرید أن يفعل هذا ولو کان يرقص رقصًا ما تمگن من أن يصلّي 
ألف ركعة! لكن جعلوا هذا من مناقبه» وهو في الحقيقة من المثالب» ونحن 
نشهد أنه لن يفعل هذاء ولم يفعله» لا هذا لا هذا. 

ولاه غ 0و و و 
الخلفاء» وله من الفضائل والمناقب ما شاركه فيه الخلفاء» وللخلفاء من 
الباق واانضان ما ل يل م ى آي طالب لن ذلك شن: 

فعلي َْعَنة له مناقب» والخلفاء ركت لهم مناقب» يشتركون في 
بعضهاء» وينفرد بعضهم عن الآخر في بعضهاء لكن الفضل المطلق على هذا 
الترتيب: أبو بكر» عمر» عثمان» علي كته . 

RK %# 


كتاب الزكاة/ احتباس العتاد في الجهاد من مصارف الزكاة_- هب4 ٠١‏ زوز 


7 
ی ی 
احتباس العتاد في 
الجهاد من مصارف الزكاة 


4 2 


عن أبي هريرة نة قال: بعث رسول الله 5 عمر يفعت على 


الصدقة... وفيه: «وآمًا خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله). متفق عايه. 

عامل الرّكاة شكا إلى التبي بي خالد بن الوليد نة متوهُمًا أنه منع 
زكاة ماله» واعتذر الّبي ية عن خالد» وأبان بان أمواله التي تعتقدون أتّها تجب 
فيها الرّكاة «احتبسها ني سبل الله». 

ومن هنا تكلم العلماء ني المراد من قول ال بياة: «احتبسها في سبيل الله»؛ 
لالا ران ا را ف ا وا اد ا 
من قوله ياة: «(احتبسها»؟ 

أو أن المراد ب: «احتبس أدراعه وأعتاده» انها اعت لأاك ولت 
للتجارة» وقد قال 4: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)» رواه مسلم 

قال الحافظ ابن الملقن رجةألة: «قوله كيوالكلةرالسكه: «فإنكم 
تظلمون خالدًا»» هو خطاب للعمال على الصدقة حيث لم يحتسبوا له بما أنفق 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام /١(‏ ۷۸). 


ڪه ٥١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
في الجهاد من الجند والعدة؛ لأنّهم طلبوا منه زكاة أعتاده ظتًا منهم أنَّها للتجارة 
ون الزكاة فيها واجبةء فقال لهم: لا زكاة لكم علي . فقالوا للنبي 4: إن خالدًا 
منع الزكاة. فقال: «إنكم تظلمون خالدًا»؛ لألّه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل 
الحول عليهاء ولا زكاة فيها. قاله النووي في شرحه. 

قال: ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشخ بها؛ 
لاله قد وقف أمواله لله - تعالیٰ - متبرعًَا؛ فكيف يشخ بواجب عليه؟! ويحتمل 
آله لم يقفها؛ بل رفع يده عنهاء وخلیٰ بینها وبين الاس في سبیل الله لا أنه 
احتبسها وققًا على التأبيد. 

لألّه صرفها مصرفها حيث تعيّنت للجهادء وقد جعل الله للجهاد حظًا من 
الزكاة» فر صرفها فیه» فاشتری بها ما يصلح له» كما يفعله الإمام» فلما تحقَق 
التب بيا ذلك قال: «إنكم تظلمون خالدًا»» فإنه قد صرفها مصرفهاء وأجاز له 
ذلك» وبه جزم القرطبي في شرحه). 

وقال الحافظ ابن حجر رجألل : «قوله: «احتبس» أي: حبس» قوله: 
«وأعتده» بضم المشتًاة: جمع عت بفتحتين» ووقع في رواية مسلم «أعتاده»» 
وهو جمعه أيصاء قيل: هو ما يعدّه الرّجل من الدّوابٌ والشلاح» وقيل: الخيل 
خاصة. يقال: فرس عتيد؛ أي: BIINE ETE‏ أو سريع الوثوب؛ 
أقوال. وقيل: إن لبعض رواة البخارى «وأعبده» بالموحدة جمع عبلِ؛ حکاه 


(۱) فتح الباري (۳/ ۳۳۳). 


كتاب الزكاة/ احتباس العتاد في الجهاد من مصارف الزكاة_ - جه ۷ء جج 
عياض» والاأوّل هو المشهور». 

وقال الحافظ ابن حجر أيصًا وداه : «استدلً بقصة خالد تة على 
جواز إخراج مال الركاة في شراء السّلاح وغيره من آلات الحرب والإعانة بها في 
سبيل الله؛ بناءً على أنه عبوالصلةولسآح أجاز لخالد تة أن يحاسب نفسه 
بما حبسه فيما يجب عليه كما سبق» وهي طريقة البخاري. 

وأجاب الجمهور بأجوبة: أحدها: أن المعنى أله ية لم يقبل أخبار من 
أخبره بمنع خالل حملا على أنه لم يصرّح بالمنع» وإنّما نقلوه عنه بناءً على ما 
فهموه» ویکون قوله: «تظلمونه»؛ آي بنسبتکم إيّاه إلى المنع وهو لا يمنع» 
وکیف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبیس سلاحه وخیله؟! 

ثانيها: ھم را آنه للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتهاء فأعلمهم كالسا 
أنه لا زكاة عليه فيما حبس» وهذا يحتاج لنقل خاص» فيكون فيه حجُة لمن 
NAS A‏ 

ا کان ری بار اھا و ملک ال کا عن مال لان احت الا ساف 
سبيل الله وهم المجاهدون» وهذا يقوله من يجيز إخراج القيم في الرَّكاة 
كالحنفية ومن يجيز التعجيل كالشافعية» وقد تقدّم استدلال البخاريٌ به على 
إخراج العروض في الرّكاة. 


واستدلّ بقصة خالل على مشروعية تحبيس الحيوان والسلاح» وأن الوقف 


(To T/7) فتح الباري‎ )۱( 


هې ٥۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يجوز بقاؤه تحت يد محتبسه» وعلیٰ جواز إخراج العروض في الرّكاة وقد سبق 
اوغ ع ا 6 ا ی و ا 

وتعقب ابن دقيق العيد جميع ذلك بأن القصّة واقعة عين» محتملة لما ذكر 
ولغیره» فلا ینهض الاستدلال بها عل شيءٍِ مما ذکر» قال: ویحتمل أن یکون 
O‏ 


2 


بن المد لال الك لا دک 


e‏ َه في فوائد الحديث“ 
«جواز وقف الأعيان غير الثابتة؛ لقوله: «احتبس أدراعه وأعتاده»» فالأدراع 
والأعتاد غير ثابتةء بخلاف الأراضي والعقار؛ فإِنّها ثابتةء لكن هذا إِلَّما يتم لو 
ناليع لا يمل ا هذا ارج ا اذام ر اجا اخ ور ان 
المراد بذلك: صرف هذه الأشياء في سبيل الله على أنّها زكاةء فإذا كان هذا 
الاحتمال فن الحكم الأول لا ر فو الو ا 
بطل الاسندلال: فلو امشدللت ذا الخديف عل جوار وق الا عبان غير 
التابتة؛ لقال لك خحصمك الذي يقول: لا يجوز: هذا لا دليل فيه؛ لان خالا لم 
يوقفها وققًا» وإِنّما احتبسها احتباسًا لغوبًاء أي: جعلها في الجهاد في سبيل الله 
OO I O O A E‏ 


2 


نة على الصدقة» فقال: إن خالدًا أدّى صدقته بجعلها في سبيل الله» فحينئذ 


(۱) شرح بلوغ المرام (۱۰/ .)۳۱۹۰۳۱١‏ 


كتاب الزكاة/ احتباس العتاد في الجهاد من مصارف الزكاة_ جه ٠۹‏ جي 
لايتم الاستدلال. 

ولكن يقال ني حكم هذه المسألة - أعني: وقف الأعيان غير الثابتة - بُقال: 
إن الأصل في التصرّف: الصحّة» حتى يقوم دليل على المنع» ولا دليل على 
المنع» فن هذه الأشياء مثل: الدّرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها 
وأصلهاء فهي كالأعيان الثابتة سواء» أمّا الأعيان التي لا يمكن الانتفاع با إلا 
بذهاب عينها؛ فهذه لا يصح وقفهاء وإن قَدّر: أن أحدًا أوقفها فهي صدقة في 
الحقيقةء فلو قال شخص: وقفت هذا الخبز على الفقراء؛ لم يصح الوقف» وكان 
صدقةء وبناءً على ذلك: لو أراد أن يبيع هذا الخبز الذي قال: هذا وقف على 
الفقراء؛ لجاز؛ لألّنا نقول: إن الصدقة لا تلزم إلا بتسليمها للمتصدّق عليه». 


RR *# ¥ 


جهو ٠٠‏ # خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ویک 


الصدقة بر 7 


الصدقة النّافلة تكون فيما زاد E‏ 
لله الركاة على من لم يملك نصابًاء قال تعالى: وسكلوتك مادا يمن فر 
العفو 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

قال العامة أبو المظقر السمعاني رَحةألة : «اختلفوا في معنى العفو» فقال 
طاوس: هو اليسير من كل شيء. وقال أكثر المفسرين: العفو: الفضل» وذلك أن 
الصدقة إلّما تجب في الفاضل عن الحاجة» وكانت الصحابة يكتسبون المال» 
ويمسكون قدر التفقةء ويتصدَّقون بالفضل» بحكم هذه الآيةه ثم تسخ ذلك باية الرّكاة. 

وقیل: معثاه: التصدق عن ظهر الغنل؛ وذلك أن يتصدّق وهو غني» ولا 
يتصدّق وهو فقير» فيبقى كلا على النّاس. وهو معنى قوله كي «أفضل الصدقة 
et‏ 

وَحَقيقة العّفو: الميسور. وَمِنه قَوّله: «حذِ اعقو [الأعراف: ۱۹۹]؛ أي: ما 
شر من ادق الخال 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : «إِنَ الفضل بالصدقة لا يكون إلا 


(۱) تفسیر القرآن (۱/ ۲۲۰). 
(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير .)٥٠۷ ٥٠٦ /١(‏ 


كتاب الركاة/ الصدقةبالعفو -- جهو ٦١‏ بجو 
بعد أداء الواجب من المعاوضات» كما قال تعالى: اإوسكلوك مادا مون فر 
اَمو 4 [البقرة: ۲۱۹]ء فمن عليه ديون من أثمان وقرض yy‏ 
الصدقة على قضاء هذه الواجبات» ولو فعل ذلك فهل ترد صدقته؟ على قولين 
معروفين للفقهاء. 

فھذہ الآیة یحتج مہا من یرد صدقته؛ لان الله تعالی إلّما آثنی على من آتی ماله 
يتزكى وما لحد عنده من نعمة تجزئ» فإذا كان عنده نعمة تجزئ؛ فعليه أن يجزي 
با قبل أن يؤتي ماله یتزکی. فإذا آتیٰ ماله یتزکی قبل أن یجزي بہا؛ لم یکن ممدوځًاء 
فیکون عمله مردودًا؛ لقوله ٤ی:‏ «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد»). 

وقال العامة المجدّد عبد الرّحمن السعدي رجةألة : «طوسكوتك ما 
طِمون فل لمو 4 [البقرة : ۹ء وهذا سوال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم 
فيسر الله لهم الأمرء وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو المتيسر من أموالهم؛ الذي لا 
تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع إلى كل أحد بحسبه» من غني وفقير 
ومتوسط» كل له قدرة على إنفاق ماعفامن ماله» ولو شق تمرة. 

ولهذا أمر الله رسوله اة أن يأخذ العفو من أخلاق الناس وصدقاتهم» ولا 


یکلفهم ما یشق علیهم». 


وقال شيخنا العامة محمد العثيمين ردا" : : إن الأفضل في الإنفاق: أن 


(۱) تيسير الكريم الرٌحمن .)١١١/١(‏ 
(۲) تفسير سورة البقرة (۳/ ۷۳). 


ههه ٠۲‏ طهر الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ينفق الإأنسان ما يزيد على حاجته. 

ومنها: أن دفع الحاجة أفضل من الإنفاق لقوله تعالى: ليل المعو 4؛ أي: ما 
زاد عل حاجتکم». 

وس ا تس معن «العفو» المقصود بالآية» فعن أبي هريرة 
نة عن التبي بي قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غتّى» وابداً بمن 
تعول» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «معنى الحديث: أفضل الصدقة ما وقع 
من غير محتاج إلى ما يتصدَق به لنفسه» أو لمن تلزمه نفقته. 

قال الخطابئٌ: لفظ الظّهر يرد في مثل هذا إشباعًا للكلام» والمعنئ: أفضل 
الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقى منه قدر الكفاية» ولذلك قال 
بعده: «وابداً بمن تعول». 

وقال البغوي: المراد: غت يستظهر به على التوائب التي تنوبه». 

ثم قال الحافظ ابن حجر رأ : إن معني الحديث: أفضل الصدقة ما 
وقع بعد القيام بحقوق التّفس والعيال» بحيث لا يصير المتصدّق محتاجًا بعد صدقته 
إلى أحلِ فمعنى الخنى في هذا الحديث: حصول ما تدفع به الحاجة الصرورية؛ 
كالأكل عند الجوع المشوّش الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما 
(۱) فتح الباري (۲۹۹/۳). 
(۲) فتح الباري (۲۹۹/۳). 


كتاب الركاة/ الصدقةبالوفو -- و ٦٣‏ بجو 
يدفع به عن نفسه الآذئ» وما هذا سبيله فلا يجوز الإيثار به بل بحرم». 

على كل حال: فان دفع ضرورة المحتاجين يحصل بتعاون مجموع 
المسلمين على ذلك من غير مضارّة ولا إلحاح بشخص واحد الذي لو أعان 
بعض المسلمين؛ فإِنَّه لا يمكنه إعانة كل المسلمين» وهذا ليس في استطاعة أحد 
من البشرء وإتَّما الواجب أن يتعاون المسلمون جميعًا في القيام بهذا الواجب» 


جن صد 


قال تعالیٰ: لاوتعاودا عل ال والنمَو 4 [المائدة: ۲]. ووفد مضر عندما جاءوا ا 


التبي ية وقد ظهرت عليهم الفاقة حت أصحابه على الصدقة لهم» وكذلك 
عندما جاءه قبيصة الهلالي ينه وقد تحمل حمالة؛ قال له التبي كلا: «أقم 


حت تأتينا الصدقة فنأمر لك بها»» رواه مسلم. 


هه ٠٤‏ جذ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 
ي ا o‏ 


(سبيل الله) في المعنى العام: هو كل عمل صالح» كما قال عبد الله بن عمر 
رت4 » وهذا المعنى دل عليه حديث عبد الله بن عمرو ريكعتها؛ أن 
ال ية قال: «المجاهد: من جاهد نفسه في طاعة ال . 
و(الرباط) في معناه الخاص: حفظ ثغور المسلمين من العدوً؛ قال كيا: 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الذنيا وما عليها»» رواه البخاري من حديث سهل 
الساعدي ريئكَتة. وهو في معناه العام: حبس النفس على طاعة الله؛ قال كلة: 
«انتظار الصلاة إلى الصلاة؛ فذلكم الرّباط»» رواه مسلم من حديث أبي مالك 
ولا يجه ني آية مصارف الرّكاة القول بان سبيل الله: كل عمل صالح؛ أن 
التقسيم الرارد شه يدل عل اختصاض اني سبيل الله بالجهاد» فلو كان المراد 
به كل عمل صالح؛ لاستغني به عن التقسيم. 
(۱) رواه البخاري في الآدب المفرد (۱/ ۱۹۲ - رقم .)۳١۹‏ 
(۲) رواه أحمد (۲۱/۲» ۲۲)»ء والترمذي ۱٣١ /٤(‏ - رقم )۱٩۲١‏ وقال: حسن صحیح» وابن 
أبي عاصم في «الجهاد» ٠١١/١(‏ - رقم »)٠١‏ وصححه العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲/ ۸۱ - رقم .)٥٤٩‏ 


کتاب الرّکاة/ سبیل الله یو ٠٥‏ وړ 

والإجماع العملي المتوارث عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ا 
على ذلك؛ فإِلّهم كانوا يجعلون زكاعهم في الأصناف التّمانية المذكورة في الآية 
ولا يجعلونا في کل سبيل» وکان من أب الب عندهم وعندنا إلى هذا اليوم ناء 
الاج وها كان ا م ال ا 6و اا مو ادف 

والّذي يقتضيه الترجيح هو خصوصيّة لإي سبيل الله [البقرة: ]٠١١‏ بالجهاد؛ 
إذ لو جعلناه في كل عمل خير وبر ربّما شح البعض بماله عن بذله في الصدقات 
E SS‏ 

قال الحافظ ابن الملقن رَجةآدة : «قوله قبل ذلك عن ابن عباس كعتة: 
«ویعطی» قال به ابن عمر عتا أيصاء وأحمد» وقال: معن قوله تعالی: اني 
سبیل الله )4: الحج. وقال مالك والشافعي» وجمهور الفقهاء: هو الغزو 
والجهاد. دليلهم: أن هذا اللَفْظ إذا أطلق كان ظاهره الغزوء ولذلك قال تعالى: 
ولوا فى سيل أله 4 [البقرة: »]۱۹١‏ ولا خلاف أن المراد به الغزو والجهادء 
وقال: لیے بمو فی سی صا 4 [الصف: »]٤‏ وقال: اطوجهدوا ف 
سيل آله 4 [البقرة: .]۲٠۸‏ وقيل: المراد به: المجاهدون والحجاج. وقال آبو 
يوسف: هم منقطعو الغزاة. وقال محمد بن الحسن: فقراء الحاج. كذا في 
«المبسوط» وغيره. 


وعند ابن المنذر: قولهماء وقول آبي حنفة: آنه المغازي» وحکی أبو ثور» 


(۱) التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)٤۷١ - ٤1۹ /٠١(‏ 


جه ٠٦‏ ؤه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عن أبي حنيفة: أنه الغازي دون الحاح. 

وزعم ابن بطال أيصًا أن هذا قول أبي حنيفةء ومالك والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثور. قال: إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: لا يعطي الغازي إلا أن يكون 


ّ 


وقال مالك والشافعي: يُعطى وإن كان غنيا. 

وقال محمّد بن الحسن: من أوصى بثلث ماله ني سبيل الله؛ فللوصي أن 
يجعله في الحاجٌ المنقطع به. 

واحتجُوا بأن رجلا وقف ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تححٌَ 
وتركبهاء فسألت رسول الله با فقال: «اركبيها؛ فإن الح من سبيل الله»» فدلً 
أن سبيل الله كلها داخلة في عموم اللَفظ؛ رواه شعبة» عن إبراهيم بن مهاجر» عن 
أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى آم معقل يسألها عن هذا 
الحديث. وإلى هذا ذهب البخاري» وكذلك ذكر حديث أبي لاس أن التي 4لا 
حملهم على إبل الصدقة للحجٌ. وتأول قوله: «إِنٌ خالدًا احتبس أدراعه وأعبده 
في سبيل الله» أنه يجوز أن يدخل فيه كل سبيل الله: الح والجهاد وغيره. 

ودر قول الجسن السالفة: 

وأغرب ما رأيت أنّهم طلبة العلم؛ حكاه شارح «الهداية» من الحنفية. 

وقال أبو عبيد: لا أعلم أحدًا أفتى أن تصرف الزكاة إلى الحح. 

وقال ابن المنذر رَحَآّة: لا يعطى منها في الحجٌ؛ لأ الله تعال قد بيّن من 


کتاب الرکاة/ سبیل الله -- یو ٦۷‏ وړ 
يعطاهاء إلا أن يثبت حديث أبي لاس» فإن ثبت؛ وجب القول به في مثل ما جاء 
الخاد خا 

وأما قول أبي حنيفة: لا يعطى الغازي من الزكاة إلا أن يكون محتاجًا؛ فهو 
خلاف ظاهر الكتاب والستة؛ فأمًا الکتاب: فقوله تعالی: ارف سيل لَه 4 
[التوبة: »]٠١‏ فإذا غزا الغني فأعطي؛ كان ذلك في سبيل الله. 

وأما الستّة: فروی عبد الرزاق» عن معمر» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن 
يسار» عن أبي سعيد الخدري نة قال: قال رسول الله كيا «لا تحلٌ 
الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو لغاز في سبيل الله» و غنيّ اشتراها 
بماله» أو فقير تصدّق عليه فهدی لغني» أو غارم». 

وأخرجه أبو داود» وابن ماجه» والحاكم وقال: صحیح عل شرط 
الشيخين: وروا أبو داو د مرة فرشلا 

ولأنّه يأخذ دَلِكَ لحاجتنا إليه؛ فجاز له أخذها مع الغنى» كالعامل». 

قال الله تعالى: ™ # إَِمَا ألصَكَقت ميراي والسسكن ومين علا وأَلموَفة 
كيم 4 [التوبة: .]٠١‏ 

قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين اله ": «إن الحصر يقتضي إثبات 


الحكم في المذكور» ونفيه عمّن سواه» فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد» 


(1) الشرح الممتع (/۲۱۹): 


هګ ٨۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ولا في بناء المدارس» ولا في إصلاح الطرق» ولا غير ذلك لأن الله فرضها 
لهؤلاء الأصناف؛ فقال: رة مت آله وله بم يم 4 [التوبة: .)]٠١‏ 

وقال آیضا رجا : «آما تخصبصه بالجهاد فی سبیل الله؛ فلا شك فيه» 
خلاقا لمن قال: إن المراد «في سبيل الله»: كل عمل بر وخير» فهو على هذا 
ا ي و الله . 

فيشمل بناء المساجد» وإصلاح الطرق» وبناء المدارس» وطبع الكتب» وغير 
a dS‏ ر 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنّنا لو فسّرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر 
فائدة إطلاقاء والحصر هو: « # إِيَما ألصَكَفّت للَمَمَراء ...4 [التوبة: ]٠٠‏ الآية؛ 
فالصواب: انها خاصّة بالجهاد في سبيل الله). 

ومما يويد ترجيح شيخ العلامة العثيمين اة أن مبلغ الركاة قليل» وهو 
ربع العشر» يعني »/.۲.١‏ فإذا كان مصرفه في كل أعمال الرّ» خصوصًا عند من 
يوجب استيعاب الأصناف بالرّكاة؛ كان نفع الأصناف التّمانية من الزكاة خصوصًا 
الفقراء والمجاهدين في سبيل الله محدودا؛ لا يقضي حاجتهم ولا يحصل به - 
رما - أدنى الواجب من نفقات الفقراء وإقامة الجهاد. 


قال العامة محكّد الأمين الشنقيطي رجاه : «قوله: إن سيلو لا 


(۱) الشرح الممتع (/ .)٠٤١ ١۲٤۲‏ 
(۲) العذب التّمير من مجالس الشنقيطي .)٥۹٩ ٥٩٩ /٥(‏ 


کتاب الرکاة/ سبیل الله یو ٦۹‏ وړ 
و ن ا ا واا م ا 
وإيضاح هذا: أن عمر بن الخطاب تة لكا جعل مسالة الذيوآن كنتب 
أسماء الجند في ديوان قيّد أسماءهم فيه» وكڵ قطر من الأقطار عدّد ما فيه من 
المْقَاتِلة وكتبهم في ديوان؛ ليحفظوا الثغور ويعينوا على الجهاد» وكانت لهم 
أرزاق معروفة في بيت مال المسلمين» وهؤلاء إذا قتل واحد منهم عَقَل عنه 
الآخرون قبل عصبته» فهؤلاء قال العلماء: ليسوا هم المراد هنا؛ لأَنٌ لهم أرزاقًا 
من بيت مال المسلمين» وهم مدوئون معروفوت وأن المراد ؤلاء الخراة: هه 
EI E OA‏ 
أرزاق مكتوبة» ولم يکونوا مكتوبين في الدّيوان؛ فهؤلاء يعطون من زكاة 
المشلمين إن كانوا أغتاء ويغطون ما يشر ون ية اللا والمزاكب؛ ليوا 
ثغور المسلمين فيجاهدوا في سبيل الله» وكون المراد «في سبيل الله»: الغزاة؟ هو 
قول الشافعي راهني طائفة من العلماء. 

وقال الإمام مالك وأصحابه: إن المراد ب«سبيل الله»: كل ما يتعلّق بالغزو 
والرٌباط؛ فیدخل فيه جمیع ما يتعلّق بالغزو كشراء السّلاح والكراع» والرباط في 
A Oe ER GE E‏ 
یدخل «في سبیل اللّه». 

وذهبت جماعة من العلماء» وهو مروي عن الإمام أحمد بن حنبل: أن «ني 
سبيل الله» الحْجًاج والعْمًار؛ أنه يُعطى من بيت مال المسلمين للعاجز عن 
الح والعمرة مايحجً به ويعتمر. قالوا: والح والعمرة في سبيل الله». 


ڪه ۷٠۰‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

عل كل حال: المجاهد في سبيل الله يُعطى من الرّكاة» سواء كان غنًا أو فقيرًا؛ 
لأننا نعطيه لحاجتنا إليه؛ فهو يقاتل في سبيل اللّه؛ لتكون كلمة الله هي العليا. 

قال الموفّق ابن قدامة المقدسي رحدألة: «أربعة يأخذون مع الغنى: 
الغازي» والعامل» والغارم صلا اة لأنّهم يأخذون لحاجتنا إليه 
والحاجة توجد مع الغنى» وسائرهم لا بُعطون إلا مع الفقر؛ لألّهم يأخذون 
لحاجتهم» فاعتّر ذلك فیهم» إلا أن ابن السبیل تعتبر حاجته في مکانه» وإِن کان 
له مال في بلده؛ لاله غير مقدور عليه؛ فهو كالمعدوم». 


أ 


ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وهال الله أن الحج داخل في معن (في 
سبيل الله» فقال: «طوفف سيل لَه 4 [التوبة: ٠٦]؛‏ وهم الغزاةء الّذين لا 
یٌُعطون من مال الله ما یکفیهم لغزوهم» فیعطون ما یغزون به» أو تمام ما يغزون 
به؛ من خيل وسلاح ونفقة وأجرة» والحج من سبيل الله؛ كما قال النبي 4لا. 
«وأبنٍ اليل 4 هو المجتاز من بلد إلى بلد». 

الاق تفه تود SS‏ 
يجب عليه الحج؛ لاه غير مستطيع؛ فهو معذور» قال تعالی: #ولهِ عل الَا حح 


< ے 


لطاع ِلد سيلا [آل عمران: ۹۷]. 


ورجح شيخ الإسلام في معن #وَف الراب 4: إعانة المكاتبين» وافتداء 


(۱) الکاني .)۲٠۳/۲(‏ 
(۲) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۳/ ۳۸۹). 


کتاب الرکاة/ سبیل الو یډ ۷١‏ بچ 
الأسرى» وعتق الرّقاب» وقال: «هذا أقوى الأقوال فيها». 

عل كل حال: من أدخل الحجَ في معنى ف سيل آله يدل عليه قوله بلا: 
E E E a E‏ 
المراد به المعنى اللغوي؛ لما وم ا أداء الحج» ولهذا قال 
ر اف رى كتة: «شدوا الرحال في الحج؛ فته أحد الجهادين»» ذكره 


e :‏ ٍ م )۳( 
البخاري تعليقا مجزومًا به u Go OE‏ 


قال الحافظ ابن ححر رهه ا5 «(معناه: إذا ٠‏ من الغزو ا 
جهاد التفس لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال». 


R# *# ¥ 


(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۳/ .)١۸۹‏ 
(۲) كتاب الحج» باب الحج على الرّحل 

(۳) فتح الباري (۳/ ۳۸۱). 

(6) فتح الباري )/ .(AI‏ 


ههد ۷۲ جذ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وک 


ا عامل بإ ۹ 


2 e 


مصارف الرّكاة ثمانية؛ قال تعالىٰ: # إئما ألصَدَقت EN‏ والسکن 
ملين َا الولف وم وني الراب والرميكَ َف سيل آلو ون اسيل 
e‏ وة عة كيم )4 [التوبة: .]٠١‏ 

والعامل على الركاة يُعطى أجرة مثل عمله؛ لاله يعطى لاسم ووصف «العمل) 
على الّكاةء فأجرته بقدرهاء ويُعطى ولو كان غَنيًاء للعمل على الركاةء لا لفقره. 

قال العامة ابن الفرس الأندلسي رأة : «قوله تعالى: المي 
عا )» هم جباتها وسعاتهاء يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة بقدر 
عملهم» وإلى هذا ذهب مالك والشافعئ». 

وقال الإمام أحمد رجةآده : «يأخذ على قدر عمالته». 

الشافعي رَه رَحمةآّة: «إن قال قائل: لم أعطيت الفقراء والمساكين 
. حى خرجوا من اسم الفقر والمسكنة والغرم» ولم تعْطٍ العاملين 

ن اليل حى يسقط عنهم الاسم الذي له آعطيتهم ویزول؟ فليس للاسم 
(۱) آحکام القرآن (۳/ .)۱۷١‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤١٤‏ 
)الام (/ 1 10(. 


كتاب الرّكاة/ أجرةعاملالرّكاة - - چیو ۷٣۲‏ ونور 
أعطيتهم» ولكن للمعنئ» وكان المعنى إذا زال؛ زال الاسم» ونسمّي العاملين 
بمعنى الكفايةء وكذلك ابن السّبيل بمعنى البلاغ» ولو أنّي أعطيت العامل وابن 
السّبيل جميع السّهمان وأمثالها؛ لم يسقط عن العامل اسم العامل ما لم يعزلء 
ولم يسقط عن ابن السّبيل اسم ابن السّبيل ما دام مجتارًاء أو كان يريد الاجتياز؛ 
فأعطيتهماء والفقراء والمساكين والغارمون بمعتّل واحد» غير مختلف» وإن 
اختلفت أسماؤه كما اختلفت أسماؤهم. 

والخامل إنخاهو مال عاب صا اله ن معي ممن قاي واا 
للمأخوذ منه والمأخوذ له» فأعطي أجر مثله» وبمذا في العامل مضت الآثاںں 
و و ت و 0 ا 
إن كان عاجرا عن سفره إلا بالمعونة عليه؛ بمعنئ العامل في بعض أمره». 

وقال العلامة أو ج رالرى رَحمةالَهُ (ت: ۳۲١‏ ه)”: «العاملون على 
الصدقات فهم السّعاة عليهاء الذين يأخذون منها بعمالتهم عليها ما يأخذونه 
منهاء وليس لهم في ذلك منها سهم مُوََّتٌ لا یزادون علیه» ولا ينقصون منه» الما 
بُعطون منها مقدار ما يكفيهم في عمالتهم عليها). 

وصنف العاملين على الرّكاة يُعطون أجرة عملهم وإن كانوا أغنياء» وكانت 
أجرتهم في اصطلاح الصحابة تسى «عَمَالة»» وني الصحيحين واللفظ لمسلم 


e 


عن عبد الله بن السعدي؛ آنه قال: استعملنى عمر بن الخطاب ركن على 


$ 


A 


(۱) آحکام القرآن الکریم (۱/ .)٠١‏ 


ڪه ۷١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الصَدَّفة» فلمًا فرغت منها وأديتها إليه» أمر لي بعُمَالةء فقلت: إِنّما عملت لله 
وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت؛ فإنّي عملت على عهد رسول الله ي 
فعكلني» فقلتٌ مثل قولك؛ فقال لي رسول الله کل «إذا أعطيتَ شيتًا من غير ن 
تسل کل و 

قال ابن القيّم دآ" : «سياق الحديث إِنَّما يدل على عطية 2 على 
LEE E‏ 
لذلك» وعليه خرج جواب التبي 4 


وقال العامة أبو عبيد القاسم بن سلام رجاه (ت: ٤‏ ۲۲ ه)": «إنّما هم 
ولاة من ولاة المسلمين» كسائر العمّال من الأمراء والحكام وجباة الفيء» وغير 
ذلك» فإِتّما لهم من المال بقدر سعيهم وعمالتهي ولاي ونه ا 
یزادون عليه» فهذا ما في العاملين». 

وقال العلامة عبد الرّحمن السعدي رأة : «العاملون على الرّكاةء وهم 
كل من له عمل وشغل فيها؛ من حافظ لهاء وجاب لها من أهلهاء أو راع» أو 
حامل لھاء ا کاتب» نحو ذلك» فَيعَطَوّن لأجل عمالتهم» وهی أجرة 
(۱) رواه البخاري» کتاب الأحکام» باب رزق الحُکام والعاملین علیها ( ص۱۲۳۳ - رقم »)۷٠١۳‏ 

ورواه مسلم» کتاب الرًکاة» باب جواز الأّخذ بغیر سؤال ولا تطلع (ص۲۰٤‏ - رقم .)۲٤١۸‏ 
() تهذیب سنن آبي داود (۱/ ۲۷۳). 
() الاآموال (۲/ ۲۸۹). 


0 ر اکر ن ال حن ف تیر کل الان 0570/0 


كتاب الرّكاة/ أجرةعاملالرّكاة -  --‏ چیو ۷١‏ بور 
لأعمالهم فيها). 

وال فا افا ية اجو و ا ا اا اش 
مقار رعا مخ آنا ا ر ل لك من ال كاة الع او فضت ال كا 
ها هی آلا ن اع ن فا اغفا ا ج د ا 


ا عا ا ا ا ا ر 


R# *# ¥ 


(۱) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام (7/ .)١۳‏ 


ههد ۷١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


9 0 
الغارمون 


من الأصناف الّمانية التي هي مصارف الزّكاة (الغارمون)ء قال شيخ 
الإسلام ابن تیمس مدا : «(هم اللي عليهم ديون لا يجدون وفاءهاء 
فیٌعطون وفاء دیونهم» ولو کان کثیرًا؛ إلا أن يكونوا غرموه في معصية الله تعالی» 
فلا یعطون حت يتوبوا). 

وبيّن العلماء أن «الغارمين» في الآية هم الخا وان الغارمين الموتى لا 
يشملهم لفظ الآية. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين ردا : «هل يقضى دين الميّت من الزكاة؟ 

الجواب: إذا كان له تركة؛ فهو ني بتركته» ويدفع منها. 

والصحيح: أنه لا يقضى دين الميت منهاء وقد حكاه ابن عبد البر إجماعًاء 
لكن المسألة ليست إجماعًا؛ ففيها خحلاف» إلا أنه ني نظرنا حلاف ضعيف؛ فلا 
يُققضى دين الميت من الزكاة لأمور ثلاثة: 

أولا: أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يرال e‏ الدين لن الدين ذلّء کما 
يقال: «الدين هة ني الليلء وذ في التهار». 
(۱) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۳/ ۳۸۹). 
(۲) الشرح الممتع (۲/ .)۲۳١١۲۳٣‏ 


کتاب الرّكاة/ الغارمون جیب ۷۷ بجو 

ثانيا: أن التي ية كان لا يقضي ديون الأموات من الزكاة؛ فكان يؤت 
ا فال «هل ترك وفاءً؟» فإن لم يترك لم يُصلٌ عليه» وإن 
الا ا 

فلما فتح الله عليه وكثر عنده المال صار يقضي الدين بما فتح الله عليه عن 
الأموات» ولو كان قضاء الدين عن الميّت من الزكاة جائرًا لفعله علة. 

ثالثا: أله لو فُتح هذا الباب لعطل قضاء ديون كثير من الأحياء؛ لأنَ العادة أن 
الاس يعطفون على الميت أكثر مما يعطفون على الحي» والأحياء أحق بالوفاء 
من الأموات». 

وقال العامة أبو عبيد القاسم بن سلام رمأ : «إلّما افترق الحم والميّت 
ا غ ی رل غ ا ارت 
فإن كان على الميّت وفاء بدينه كان في ميراثه» وكان ذلك عليه» دون الصدقةء وإن 
لم یکن له مال؛ فليس عل وارثه شيء ولیس بغارم؛ لاه هو الذي دان هذا الدين. 

ولهذا أجمعت العلماء أن لا يُعطى من الزكاة في دَيْن ميّت» وأمّا الحم فإنه 
بعطاها بالکتات والة؛ أما الكتاب فقو له: ورمن 4 اا واا ال 
فقول التي بيا لقبيصة بن المخارق حين تحكّل بحمالة: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة؛ فإما أن نعينك عليهاء وإِمّا أن نحملها عنك»». 

# % ¥ 


(۱) الآموال (۲/ ۲۹۳). 


ه4 ۷۸ #خل  _‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وک 


۶ و % 
١‏ الخاطة في زكاة الماشية 


الشركاء ني سوم الماشية قد يكونون شركاء في ملك الماشية بأعيانهاء أو 
يكونون شركاء في أوصافها؛ بأن تكون ماشية كل شريك متميُزة عن الآخر» 
لكتها مختلطة في موضع الرّعي؛ وهو المسرح» وكذلك في المراح؛ وهو المكان 
الذي ترو إلبه الماشية عند رجرعها يت قبه. 

والقصرد اة أن الماشا ق كل لحرن لا برد بها غن بن ف 
الرعي والمراح. 

وضابط الخلطة الموجبة لاعتبار نصاب الرّكاة في الماشية لم يثبت فيه 
حديث صحيح؛ لذلك اعتبر بعض العلماء في ذلك العرف. 

قال العامة إبراهيم بن محكّد بن مفلح المقدسي رذآ : «احتحّ 
الأصحاب لاعتبار ذلك بحديث سعد بن أبي وقاصِ رلته قال: سمعت 
التي بيا يقول: «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرّاعي»» رواه 
الخلال والدًارقطنث» ورواه أبو عبيد» وجعل بدل الرّاعي المرعئ» وضعّفه 
أحمد» فإِلَّه من رواية ابن لهيعة» فيتو جه العمل بالعرف في ذلك». 


وني العرف والواقع فان الصفات المعتبرة في الخلطة: الماء والمرعئ والمبيت 


(۱) المبدع في شرح المقنع (۳۲۸/۲). 


كتاب الزكاة/ الخلطة في زكاةالماشية -- جو ۷۹ بو 


- المراح - والفحل» وهل يشترط اجتماع هذه الصفات كلها لتجري عليها 


أحكام الخلطة؟ 
بعض آهل العلم يقول: الحكم إذا تعلق باسم فإنه يتعلق بقل ما يقع عليه 
لا 


وبعض أهل العلم يقول: المراعئ في الخلطة إِلّما هو الارتفاق» والارتفاق 
يحصل ببعض الصفات؛ فيثبت بهذا حكم الحأطة. 

وقال الحافظ ابن حجر رما : «قال الشافعق وأحمد وأصحاب 
الحديث: إذا بلغت ماشيتهما التصاب زكَيّاء والخلطة عندهم: أن يجتمعا ني 
المسرح والمبيت والحوض والفحل). 

وني جامع «سفيان الثوريٰ» عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
يتا عن عمر ريكفڪنة: «ما كان من خليطين فإِتَهما يتراجعان بالسوية»» 
قلت لعبيد الله: ما يعني بالخليطين؟ قال: إذا كان المراح واحدًاء والرّاعي 
E‏ 

وذهب الإمام أبو عبيد القاسم بن سَلام رَمةاللَةٌ إلى الاحتجاج بحديث 
سعد بن أبى وقاص عة في ضابط الخلطة؛ فقال : «قال أبو الأسود: وكل 
(1) المسالك في شرح موطًاً مالك .)١١۸/٤(‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)۳٠١‏ 
(۳) فتح الباري (۳/ .)۳٠١‏ 
)٤(‏ الآموال (۲/ .)٤۷‏ 


جه ۸۰ إو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
شيءَ حدّث به ابن لهيعة عن بحي بن سعيد؛ فإِلّما هو كتاب كتب به إليه». 

وقال“: «والّذي عندي في ذلك: ما تأوّله أولئك للحديث الذي ذكرناه عن 
ابن لهيعة مرفوعا مفسّرًا في: المزعئ» والحؤض» والفخځل». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةألَهُ حك أقوال العلماء في أوصاف الخلطة 
المشترطة في الحكم ولم يُرجُح؛ حيث قال : «تعتبر الخلطة بغلاثة شروط. 
وقيل: بشرطين. وقيل: بشرط واحد": وهو الدلو» والحوض» والمراح» 
والمبيت» والراعي» والفحل. وقيل: بالراعي وحده؛ لاله به يجتمعان» 
ويجتمعون في غير ذلك). 

وشيخنا العامة محكّد العثيمين هله رجح اعتبار العرف في أوصاف 
الخلطة؛ حيث قال رأة“ : «إن شركة الشيوع يشترك فيها الرّجلان في هذا 
المال» وشركة الأوصاف ينفرد کل الخد ما ماله لکن شر کان فا 
يختص بالماشية من المرعيئ» والمحلب» والمسرح» وما أشبه ذلك» وقد 
جمعت في هذا البيت: 
إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح خلط قطعا 


والدّليل على اشتراط هذه الأمور الخمسة لتحقق الخلطة: أن هذا هو 


.)٤۸/۲( الآموال‎ )۱( 

() مجموع الفتاوی /۲٣(‏ ۳۸). 
(۳) لعل في الكلام سقطًا. 

.)٤١ /7( شرح بلوغ المرام‎ )٤( 


كتاب الزكاة/ الخلطة في زكاةالماشية -- کی ۸۱ بن 
الشزز كن .الان ولرل أن هذا هي امروف افرط اتاد الرافى» 
وا حاد الا وان ق الاو کو ا ان ارفا الا کن ا ور 
اللخمسة؛ صار ما دوا غير شرط)». 

وکت ا ت دهعت الذي قال فيه الي ك E‏ 
EE E EE‏ 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين ردأ : «مراده الخلطة في مهيمة الأنعام 
فقط). 


و 


وال الغااة أ الطاب الكلوذاني الحنبلي رَجةاللهُ ميا الحكمة في 


ذلك : «إذا اختلطواء واکتفوا براع واحد» ومبیت» ومسرح» وحوض واحد» 
فلت الو وة وكرت الفائدة؛ فا المواشی ذا كثرت. نشطت ف الأغى» 
O IES N E E e Ib‏ 
فيه على موجب التقسيط بتعأق الركاة بكل واحد منهما بحسبه). 

وفي المسألة أقوال أخرى ضعيفة لا بُلتفت إليها؛ منها قول عطاء وطاوس: 
إذا عرفنا أموالهما فليسا بخليطين °. 


(۱) الشرح الممتع .)١١/١(‏ 

(۲) الشرح الممتع .)١١/١(‏ 

() الانتصار في المسائل الکبار (۳/ ۲۹۰). 
(6) اللإإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)٠۸‏ 


هل ۸۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رَةأللَهً: هذه غفلة؛ إذ غير جائز أن يتراجعا 
E E EN POT A‏ 
وبعض فقهاء الكوفة رذُوا الحكم بالخلطة مع Î‏ 
ةه قال الحافظ ابن عبد ال رمأل : «إنّما حمل الكوفيون على دفع القول 
بصدقة الخلاطاء ھم لم يبلخهم ذلك» والله أعلم» اعتمدوا على ظاهر قوله يا: 
«ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقةء وليس فيما دون خمس ذود صدقة» 
وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»» وقوله السا في الغنم: «لیس فیما دون 
أربعين منها شيء». ورآوا أن الخلطة المذكورة تغْيّر هذا الأصلء فلم يلتفتوا إليه». 
وحديث أنس عة أصل بنفسه في زكاة مميمة الأنعام فان الخلطة تصيّر 
المال واحدًا في مقدار التضاب والرّكاة الواجبة و ا عن نصاب 
المال المتمخض لشخص واحد من غير خلطة. 
قال العامة أبو عبيد القاسم بن سلام رهآ : «ليس لأحد إبطال هذا القول 
من سنته» ولا تقاس السّنن بعضها ببعض» ولكن تمضي کل ستَة عل جهتها). 
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(۱) الإإشراف على مذاهب العلماء (۳/ ۱۸). 
() الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (۹/ .)١١۸‏ 
(۳) الآموال .)٤۸/۲(‏ 


كتاب الزكاة/ جمع الضأن والمعزفي الزكاة  -‏ جو ۸۳ بجو 


تجب الرّكاة في سائمة الغنم» إذا بلغت نصابًاء فإذا كانت أربعين إلى عشرين 
ومائة شاة ففيها شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان» فإذا 
زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي 
كل مائة شاة» على نحو ما في حديث أنس رَريعَنة في فريضة الصدقة التي كتبها 
إليه أبو بكر الصديتق رنف عن رسول الله كيا رواه البخاري. 

والصَأن والمعز يشملها اسم وحکم واحد» فمجموعها یکون فيه حساب 
اللضاتء وها يجب فة 

قال الإمام الشافعي رَجَةآله”: «يُضم الصأن إلى المعز». 

وعلق العامة محمد بن عبد الله الرّركشي رها لله على قول الخرقي 
[يؤخذ من المعز الثني» ومن الصأن الجذع]ء بقوله": «تضكّن كلام الخرقي أنه 
يضم نوعا الغنم بعضه إلى بعض في إكمال التصاب» وقد حكاه ابن المنذر 
اجماغا: 


)الام (۷/۳(. 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤٠۳‏ 


هګ ۸٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وقال الفقيه ابن قدامة ا ردا : ذا ا تفق في المال معز وضأن؛ 

کمل نصاب اھا ال ر وا غ الفرض من أحدهما على قدر المالين». 
وقال الإمام مالك م الان والمعز في الغنم سواء). 


و آ۳ 


وقال بو عبيد القاسم بن سلام رمال : يعني : EE‏ 
من هذه اللأصناف؛ ضَ أحدهما إلى الآخر في العدد» ثم اخذت الصدقة منهما). 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر رمأل : ااج کس ت ب من 
أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة» واختلفوا في الصدقة من 
أي الصنفين تؤخذ» فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين» وبه قال 
ال واا رفا إن اوا اعد من آي لدي ا فان الاي 
القياس أن يأخذ من كل بقدر حصته. 


قال أبو بكر - ابن المنذر -: هذا أحسن». 
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(۱) المغني »)١ /٤(‏ باختصار. 

.)۳۷ ۰۳۹٦ /۲( الأموال‎ )۲( 

.)۳۷ ۰۳٦۹ /۲( الاموال‎ )۳( 

.)١١١١۲ /۳( اللإشراف على مذاهب العلماء‎ )٤( 


كتاب الزكاة/ ضم الجواميس إلى البقرفي نصاب الزكاة_ ‏ خب ٠١‏ خو 


وی 


۶ شم اجوامیس ای لبو 


في نصاب الزكاة 


تجب الرّكاة في البقر» في كل ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة» وفي كل أربعين مُستة 
عل نحو ما ورد ني حديث معاذ ڪَنف رواه أحمد وحسَنه الترمذي» 
وصخحه ابن حبًّان. 

والجاموس يضم إلى البقر في حساب نصاب الرّكاة؛ لأنّه نوع واحده قال 
الإمام مالك رأة" : «الجواميس والبقر سواء». 


ق آ5 


قال بو عبيد القاسم بن سلام رجمةادنة : يعني : E‏ 
من هذه الأصناف ضمّ أحدهما إلى العدد» ثم اا الصدقة منهما». 

وقال الإمام الشافعئ رَه آله" : «يُضم الجواميس إلى البقر». 

وقال الفقيه ابن قدامة المقدمي ب ردا : درن الجواميس من آنواع البقر». 


وقال الحافظ ابن المنذر رَجةأل: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 


.)۳۷ ۳٦ /۲( الآموال‎ )۱( 

.)۳۷ ۰۳۹٦ /۲( الأموال‎ )۲( 

(۳) الام (۳/ ۲۷). 

.)١ /٤( المغني‎ )( 

() الإإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)١١‏ 


۸١‏ مجه الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر» كذلك قال الحسن البصري» والزهري» 
ومالك والشوري؛ وإسحاق» والشافعي» وأصحاب الرأي. وكذلك نقول). 


# *# ¥ 


كتاب الركاة/ شطر مال الممتنع من الركاة -- جهو ۸۷ بور 


وک 
شطرمالالممتنع ‏ " 
من الزکاة 


الرّكاة من آكد ركان الإسلام» وهي قرينة الصّلاة في القرآنء يأمر الله بهما 
عباده جمیعًا» ووعید مانعها في الآخرة شدید» قال E‏ کروی 
اَهب وَلفِصَة ولا بف ماف سيل الله برهم يعدا آير © وم شس 
ھا ف تار مم کروی بھا اشم جومم وھ وشم هدا ما از 
لانیک دوفو ما کم کوت © [التوبة: .]۳١ ۳٤‏ 

ومن منعھا جاحدا لوجوہا؛ فهذا يقاتله الإمام على کفره كما فعل أبو بكر 
الصديق والصحابة رتف ومن منعها بخلا؛ فقد روئ بَهز بن حكيم عن أبيه» 
عن جده» قال: قال رسول الله بية: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا 
فرق إبل عن حسابهاء ومن أعطاها مؤتحرًا با قله أخرهاء ومن مها فنا 
آخذوها وسَطْر ماله» عزمة من عزمات ربناء لا يحل لال محمد منها شيء» روا 
أحمد وأبو داود» والتّسائي» وصحه الحاكم. 

قال العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رَةانة": «العزمة: | 


ت 


الأمر؛ يعني: أن أشددلك بجا فة ل راخب رورا 


(۱) سبل السلام (ص‌۱۹٤).‏ 


هګ ۸۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال الصنعاني أيصًا': «الحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الرّكاة قهرًا 
من منعهاء والظاهر اله مجمع عليه» وان نة الإمام كافية» وأنّها تجزئ مَن هي 
عليه» وإن فاته الأجر فقد سقط عنه الوجوب. 

وقوله: «وشطر ماله»؛ هو عطف على الست المنصوب في «آخذوها»» 
والمراد من الشطر: البعض» وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزءٍ من المال على 
منعه إخراج الرّكاة». 

وتكلّم العامة ابن قدامة المقدسي رَجَةألَهُ ني مذاهب الفقهاء في هذه 
المسألةء فقال": إن منعها - الرّكاة - معتقدًا وجوبهاء وقدر الإمام على أخذها 
منه؛ أخذها وعرّره» ولم يأخذ زيادة عليها في قول أكثر أهل العلم؛ منهم أبو 
حنيفة» ومالك» والشافع. وأصحابہم». 

وقال ابن قدامة متمَّمًا": «وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز: 
يأخذها وشطر ماله؛ لما روی بہز بن حکیم» عن أبيه» عن جده» عن الب و 
َه کان یقول: «في کل سائمة الإبلء في کل اُربعين بنت لبون» لا تفرّق عن 
اها فن أغظاها مورا قله أخرهاء ومن اها فاا اوها وفظر ماله 
عزمة من عزمات ربُناء ت لآل محمَلِ منها شيء»). 
(۱) سبل السلام (ص‌۱۹٤).‏ 


.)۷ /٤( المغني‎ )۲( 
.)۷ /٤( المغني‎ )۳( 


کتاب الزكاة/ شطر مال الممتنع من الرکاة کی ۸۹ بور 
واختلفت توجيهات العلماء للحديث» ولهم في ذلك آقوال باعتبار ضبط 
فظ «الشطر» ومعناه. وإحکامه: 

١‏ - قال الحربي مهاه غلط الراؤي فى لفط الرواية إنما هو: وشطر 
ماله؛ أي: يُجعل ماله شطرين» ويتخير عليه المصدّق» فيأخذ الصدقة من خير 
اللصفين؛ عقوبة لمنعه الرّكاةء فأمًا ما لا يلزمه فلا. 

a 

قال السيوطي رَه رجا اها ضا حك لاه قال ونا اوها وشط 
ماله»» ولم يقل: إن آخذو شطر ماله). 

۳ - وقال بعض العلماء: إِنَ هذا كان ني أل الإسلام» ثم تسخ هذا الحكم 
بالعقوبات المالكة. 

قال ابن القَيّم رمال : «دعوی نسخه دعوی باطلة؛ إذ هي دعوی ما لا 
دليل عليه» وي ثبوت شرعيّة العقوبات الماليّة عد أحاديث عن التي يا لم 
يثبت نسخها بحجّة» وعمل بها الخلفاء بعده». 

٤‏ - تضعيف الحديث» ومجموع كلام من ضعَفه من جهتين: 

الأول: معاوية بن حيدة» صحابي الحديث» لم يرو عنه غير ابن قال الببهقي 


ما" : «هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب «السنن»» فأمًا الببخاري 


(۱) مرقاة الصعود إلى سنن أبی داود (۲/ .)٤١۷‏ 
(۲) تهذیب سنن أبی داود (۲۹۹/۱). 


.)٠٠١ /٤( السنن الکبرى‎ )۳( 


جه ٩۰‏ جخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ومسلم - رحمهما الله - فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي 
أو التَابعيّ إذا لم يكن له إلا راو واحد؛ لم يخرجا حديثه في «الصحيحين»» 
ومعاوية بن حيدة القشيري لم تثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه» فلم يخرّجا 
حدیثه ف «الصحيح»). 

وإسناد بہز بن حکيم» عن آبيه» عن جده حسن» ومن أجل هذا صحح 
الحديث جماعة من العلماء» قال الحافظ ابن عبد الهادي رجمدآللة: «هذا 
حدیث حسن» بل صحیح). 

yS 
عن أبيه عن جده» فالإمام أحمد رَجةأللّه قال عن هذا الإسناد: هو عندي ما‎ 
الإسناد. لكته نقد متن هذا الإسناد لهذا الحديث المعيّن» وقال: ما أدري ما وجهه“‎ 

والنكارة في المتن من جهة تفرد بهز بن حكيم بالتعزير بأخذ شطر مال 
الممتنع من الرّكاةء بروايته: «ومن منعها فنا آخذوها وشطر ماله». 

وهذا التفرّد منكر؛ لآل مخالف لما ف الصحيناء فيمن ذكر لى 4ل 
أله لم يود الرّكاة» فاعتذر التي عن خالد بألّه احتبس أدراعه في سبيل ا 
وبتحمّله زكاة عمّه العبّاس رڪنة وأمًا ابن جميل فلم يجد له التي کيا عذرًاء 
وإلّما قال عنه: ما ينقم إلا أن أغناه الله» ولم يأخذ منه شطر ماله. 


(۱) تنقيح التحقیق (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) تنقيح التحقيق (۳/ .)٠٤١‏ 


كتاب الزكاة/ لا زكاةفي الزعفران. ولا الورس» ولا الورق ولا الخضروات ‏ ج444 ٩١‏ خود 


وک 


) لا زكاة في الرعفران»‎ ٣ 


ولا الورس» ولا الورق ولا الخضروات 


أوجب الله الرّكاة في القوت من الزروع التي تدّخر وتوشق؛ فقال سبحانه: 
واوا حَقه يوم حضاوو 4 [الأنعام: »]٠١‏ وقال الس بي: «ليس فيما دون 
مما أوسق من اللمر صدقةا روا مسل فير المح والعر والمر وال ببب 
عفو؛ لاله غير منصوص عليه» ولا ني معناه. 

قال الفقيه ابن قدامة المقدسي رَحةًآه: «لا تجب - الرّكاة - فيما ليس 
بحب ولا ثمر» سواء ود فيه الكيل والادّخار أو لم يوجد؛ فلا تجب في ورق 
مثل ورق السّدر والحطمع' " والأشنان والصعتر والس E‏ 
بمنصوص عليه» ولا في معني المنصوص.» ومفهوم قوله عَكَوالسَاح: «لا زكاة في 
حب ولا ثمر حت يبلغ خمسة أوسق»» أن الركاة لا تجب في غيرهما. قال ابن 
عقيل: لا زكاة في ثمر السدر» فورقه أولى. 

ولأن الرّكاة لا تجب في الحبٌ المباح» ففي الورق أولى. 

(۱) المغني .)٠١١ ء۱٥١۹ /٤(‏ 
(۲) نبات ييبس ويُّدق ويستعمل في تنظيف البدن. 
(0) الآس: شجر دائم الخضرة عطري. 


ڪه ٩۲‏ بخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ولا زكاة في الأزهار؛ كالرّعفرانء والعَّصفرء والقطن؛ لأنّه ليس بحب ولا 
ثمر٬‏ ولا هو بمكيل» فلم تجب فيه زكاة؛ كالخضراوات. قال أحمد: ليس في 
القطن شيء'» وقال: ليس في الرّعفران زكاة». 

وقال الإمام الشافعي رَه ةة : «ليس ني الرَعَمَّران ولا الوس ان 
كثيرًّا من الأموال لا صدقة فيهاء وإنّما أخذنا الصدقة خبرًا أو بما في معني الخ 
والرٌعفران والورس طيب لا قوت» ولا زكاة في واحد منهماء والله تعالى أعلم». 

وقال الإمام بو عبيد القاسم بن سلام ردا" : درن ا کي حين خض 
هذه - البرّ والشعير والتّمر والرّبيب - بالصدقة» وأعرض عا سواهاء قد كان 
ان یآ ر ا رف ا ا 
كعفوه عن صدقة الخيل والرّقيق). 
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(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأللَة: «قد يُلحق بالموسق الموزونات؛ كالقطن على إحدى 
الروايتين - عن أحمد -» لما في ذلك من الآثار عن الصحابة رفكت القواعد النورانيّة 
الفقهيّة (ص .)٠١١‏ 

.)٩۷ /۳( الام‎ )۲( 

() الاآموال (۲/ ۱۳۸). 


كتاب الرًكاة/ لا زكاةفي القوت تول  -‏ هی ٩۲‏ بجو 


و 


1 لا زكاة في القوت المتملت‎ ٣ 


دينار ودرهم المسلم تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباء وحال عليه الحول» وما 
يشتريه المسلم بديناره أو درهمه من قوته؛ فهذا من نفقته الصروريّة» فما يدّخره 
من طعامه الذي اشتراه من السوق أو تملّكه بطريق مباح كهدية ونحوه؛ فهذا لا 
يجب عليه فيه زكاة ولو بلغ نصابًا وحال عليه الحول؛ لاله ليس من نتاج أرضه 
فیؤتي حى حصاده» ولا یجب عليه ني دیناره ودرهمه الرّكاة مرّتين في الحول. 

ا ف الل ا د ا ر که ا رة ای و 
زكاة؛ لحديث أبي هريرة نة قال: قال رسول الله 445: «ليس على المسلم 
في عبده ولا فرسه صدقة»» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن الملقّن رَحةأه: «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية 
لا تجب زكاتهاء لكن قال العلماء: لأ بير المال فة إا اة ولا يصیر 
لارا او کات ا ل بی 

وقال الإمام الشافعي رَه اا ما ملك من طعام أو تمر أو غيره؛ فلا 
EEE‏ الزكاة فيما آخرجت الأرض بأن تكون آخرجنه وهو يملك ما 


آخرجت؛ فیکون فيه حق یوم حصاده». 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)١ ٤)٥۳ /٥(‏ (۲) الام (۳/ .)٠١۹‏ 


ههه ٩٤‏ جذ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


الخوص في € 


ما لا يدر من الزرع 


وجبت الركاة فيما يُذّخر من الرّرع الذي يوسق وهو قوت؛ قال تعالى: 
لوءاثوا حقَّه يوم حصاوو )4 [الأنعام: »]٠٤١‏ وقال الت ي: «ليس فيما دون 
خمسة أوسق من الثمر صدقة!» رواه مسلم من حديث جابر يڪت وقد جاء 
الشرع بالتخفيف على أهل الثمار فيما لا يدّخرونه وجرت عادتهم بالأكل 
والإهداء منه» عن سهل بن أي حَفمَة تة قال: أمرنا رسول الله ل (إذا 
خرصتم فخذواء ودعوا الثلث» فإِنْ لم تدعوا الثلث فدعوا الرم»» رواه أحمد 
والتسائي» وأبو داود» والترمذي» وصحُحه ابن خزيمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مآد : 
المال بعد كمال الصاح أن يأكل هو وعياله ويطعموا الاس ما لا يخر ولا 
يبقئ» فكان ما جرئ العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضراوات التي لا تخر 
پر ذلك ای کا الیر ف الجاری بر مالا یکن در کف لا با لاوس 
من الأكل من الثمار الرّطبةء ولا بدّ من الطّعام بحيث يكون ترك ذلك مضرًا بها 
اغ 


(۱) سبل السلام (ص‌۲۸٤).‏ 


ل قد جرت العا الا رت 


كتاب الزكاة/ الخرص في زكاةما لایدخرمن‌الزرع  -‏ جهو ٠١‏ وجو 

وقال ابن القيم رأة" : «وكان بي يبعث الخارص فيخرص على أرباب 
التخيل تمر نخيلهم» وينظر كم يجيء منه وسقاء فيحسب عليهم من الركاة 
قر وان بار الشارضن ان بذع لهم الت وال فلا ره عليهم؛لما 
يعرو النخيل من النوائب» وكان هذا الخرص لكي تحصى الزّكاة قبل أن تؤكل 
الثمار وتصرّم وليتصرّف فيها أربامما بما شاءوا ويضمنوا قدر الرّكاة). 
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(۱) زاد المعاد (ص١۷١).‏ 


جه ٩٦‏ # خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


۷ 
Ë)#‏ „ % 
وفت وجوب زكاة الفطر 


زكاة الفطر أضيفت إلى «الفطر»» ومن هنا تكلم العلماء في الفطر الذي 
يكون وتا لوجوب إخراج زكاة الفطر. 

قال الحافظ ابن الملقن رَجةألةٌ: «اختلف العلماء في وقت وجو ما على 
أربعة أقوال: 

أصحها عندنا وعند المالكية: تجب بخروب الشمس ليلة عيد الفطر» وهو 

وثانيها: تجب بطلوع الفجر ليلة العيد» وبه قال آبو حنيفة. 

وثالثها: تجب بمجموع الوقتين» وهذا القول خرّجه صاحب «التلخيص»» 
وأنكره الأصحاب. 

ورابعها: تجب بطلوع شمس يوم العيد» وهو محكيّ في مذهب مالك 
حكاه القرطب وغيره» ولم يطلع عليه ابن العطار في شرحه» فقال: لا أعلم أحدًا 
قال بوجوہا بالطلوع. وعندهم أیصًا قول آخر انها تجب وجوبًا موسَّعًا من 
الخروب إلى الطلوع. 

وحكي عندهم الأول والثاني أيصًا؛ فهذه أربعة أقوال عندهم» وعندنا الثلاثة 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)١۲۷ - ۱۲٤١ /٥(‏ 


كتاب الزكاة/ وقت وجوب زكاةالفطر --- جه ٩۷‏ وجو 
ا 

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا ولد له ولد أو تزوّج امرأةًء أو ملك عبداء 
أو باعه» أو سلم عبده الكافر» أو مات فيما بين هذه الآزمان - ولا يخفى عليك 
تفريعه -» وارتداد الزوج والرقيق» وطلاقها البائن كالموت. وسبب هذا 
الخلاف: أن السرع قد أضاف هذه الزكاة للفطرء وهل هو الفطر المعتاد في سائر 
الشهر فيكون الوجوب من وقت الغروب» أو الفطر المعتاد في كل يوم فيكون من 
طلوع الشمس. أو المراد أول الفطر المأمور به يوم الفطر؛ فيكون من طلوع الفجر. 

وقال ابن قتيبة: معنىل صدقة الفطر؛ أي: صدقة النفوس» والفطرة أصل 
الخلقة» وهذا بعيد بل مردود - كما قال القرطبي - بقوله في رواية لمسلم: 
«صدقة الفطر من رمضان». 

وقال الشيخ تقي الدين: قوله: «صدقة الفطر» أو قال: «رمضان»» وني رواية 
آخری «من رمضان» قد یتعلّق به من یری أن وقت الوجوب غروب الشمس من 
ليلة العيد» وقد يتعلّق به من يرئ أن وقت الوجوب طلوع شمسه من يوم العيدء 
وساف 

لأ إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أله وقت الوجوب» بل يقتضي 
إضافة هذه الزكاة إلى الفطر في رمضان» فيقال حينئلٍ: بالوجوب بظاهر لفظة: 
«فرض»» ويؤّخذ وقت الو جوب من أمر آخر». 

وهناك أقوال ضعيفة جدًا في وقت إخراج زكاة الفطر» مخالفة للإجماع 
السّابق للصحابة رييت كقول خلف بن أيوب من أصحاب محمد بن 


" 


هګ ٩۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الحسن والشافعي بجواز إخراجها بعد دخول شهر رمضان» وقال نوح بن أبي 
مريم: يجوز تعجيلها في الصف الأخير من رمضان. وقال بعضهم: في العشرة 
e RE‏ 
إخراجها إلا قبل العيد بیوم او یومین. 

قال ابن عمر ديعت" : «كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين». 

قال العامة ابن أبي الع الحنفي رذآ : «هذه إشارة إلى جميعهم 
فيشبه الإجماع). 

والتّعليل والقياس يقتضي ذلك؛ لان التي اة قال في أحد معاني إخراج زكاة 
الفطر: «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» فالمقصود سد خلَة الفقراء يوم العيد؛ 
ليشهدوا صلاة العيد مع المسلمين» ويشاركوهم هجة وسرور ذلك اليوم. 

قال ابن أبي العزّ الحنفي رحمةًآه: «يعني السوال يوم الفطرء والفطر وإن 
كان شرطًا لكتّه في قرّة السّبب؛ لأنّها تضاف إليه يقال: صدقة الفطر. ويتكرّر 
وا ودلف امار ال 

والمعنى المقصود منها إغناء الفقير عن السؤال يوم العيد» وهذا لا يحصل 
بالصدقة قبله بزمان طويل» ولا بالصدقة بعده». 


(1) رواه البخاري كتاب الرّكاة » باب صدقة الفطر على الحر والمملوك (ص٥٤۲-رقم .)٠١١١‏ 
(۲) التنبيه عل مشكلات الهداية (۲/ ۸۸۸). 
(۳) التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ .)۸۸٩‏ 


کتاب الركاة/ زكاةالفطرعن‌الجنین  --‏ جو ٠۹‏ بور 


وک 


% 
( 
زكاة الفطر عن الجنين 


جاء في الصحيحين: أن اللي بي فرض زكاة الفطر عن الصغير والكبير من 
المسلمين. ومن تم اختلف العلماء في وجوبما على «الجنين»» واختلافهم هذا 
يرجع إلى لفظة «الصًّغير» هل تشمل الجنين أو لا؟ 

وألفاظ حديث زكاة الفطر خصوصًا حديث عبد الله بن عمر رضفعتهًا تدل 
على وجوما على كل مسلم؛ المعنى يقتضي ذلك؛ لأنَّها زكاة عن البدنء 
وليست زكاة مال» وآلفاظ الحديث تقتضي ذلك؛ قال ابن عمر يئعتهً: 
«فرض رسول الله بي زكاة الفطر صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير على الحرٌ 
والعيك والذكر والأف :والكغير والكير من المسلمينا مق عله 

فألفاظ الحديث استوعبت «كل مسلم» حرًا أو عبدًاء ذكرًا أو أنثى» صغيرًا 
وکا 

قال الحافظ البغوي رجذآلله: «فيه دليل على أله يجب أداؤها عن 
الصغير» والمجنون» وعمّن أطاق الصوم أو لم يّطق». 

وقال الحافظ ابن الملقن رداك" : «مقتضاه أيصًا الإإخراج عن الصغير» 


e 


(۱) شرح الستّة /١(‏ ۷۲). 
(0) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)١١۸/١(‏ 


هل ١ ٠ ٠‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وبه صرح في آخره» ولا خلاف عند من يقول: إِلَّها تخرج بسببه؛ أن وليه هو 
الذي يُخاطب بإخراجها؛ إذ الصبي لم يجر عليه بعد قلم التكليف. 

قال ابن بزيزة: وهو قول جمهور العلماء. قال: وجمهورهم على نها غير 
واجبة على الجنين في بطن آمه». 

ومن قال بعدم وجوب إخراج زكاة الفطر عن الجنين له مأخذان في الاستدلال: 

الأول: أن زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام» قال الحافظ ابن حجر 
E aN NE ea E‏ 
صام» راسد ما ایت ابن عباس تًا مرفوعا: «صدقة الفطر طهرة 
لصّائم من الغو والرّفث»» أخرجه بو داود. 

e E 
يذنب» كمتحقق الصّلاح» أو من أسلم قبل غروب السّمس بلحظة».‎ 

E EE EBE 


E N E E ا‎ 


رجاه 
والاستدلال الأول یحتمل المنافشة؛ ان الصغير بعد الولادة ڌ تج عليه 
زكاة الفطر في مال والده» وهو مع ذلك مرفوع عنه قلم الإثم. 
وكذلك الكبير إذا بلغ سنا لا يقدر بسببه على الصيام؛ فإِلّه يطعم عن كل يوم 


(۱) فتح الباري (۳/ ۳۹۹). 
(۲) فتح الباري (۳/ ۳۹۹). 


كتاب الرّكاة/ زكاة الفطر عن الجنين ‏ -- هبنو 
مسكيتا» ويخرج زكاة الفطر عن نفسه؛ كما جاء في منطوق حديث ابن عمر 
رتكا قال: «فرض رسول الله ية زكاة الفطر عن تواتك ق 
عليه» فكيف يُقال: زكاة الفطر لا تجب إلا على من صام؟! إلا أن يكون خرج 
الكلام على الأغلب. 

وذكر الحافظ أبو بكر ابن المنذر ةلله مذاهب العلماء في إخراج زكاة 
الفطر عن الجنين؛ فقال: «أجمع كل من بُحفظ عنه من علماء أهل الأمصارء 
لا يوجب على الرّجل إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمّه» وممن حفظنا 
ذلك عنه: عطاء» ومالك» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 

وکان اک ا ولا يوجبه» ولا يصح عن عثمان 
خلاف ما قلناه). 

وقال العلامة محكّد بن عبد الله الرركشي الحنبلي رجةالة : «المشهور 
المعروف من الروايتين: أن إخراج زكاة الفطر عن الجنين مستحب؛ لفعل 
عثمان ركن ولا يجب؛ لان هذا حكم من أحكام الدنياء فلم يتعلَق به كبقية 
الأحكام. 

دقل عه قوت بن بخان وجوها تاعا لفل مان ا و 
آدمي تصح الوصية له وبه» ويرث» أشبه المولود والله أعلم». 
N aa NR‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٥ ٤١‏ 


ڪه ۲ ١ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين رَحهآل: «الإحراح عنه - الجنين - قبل 
نفخ الروح فيه نظر؛ لاله لیس إنسانًا؛ قال تعالی: طگیت ککفروت ال 
وَ نىم اه موا لَڪ 4 [البقرة: ۲۸]» فهو ميت لا حياة فيه» فالَذي يظهر لي 
أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين؛ فإنما تخرج عمن تفخت فيه 
الروح» ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر؛ لحديث ابن مسعود نة قال: 
خا رر ا وه ادى المضدو ن فال «إِنّ أحدكم بُجمع خلقه ني 
بطن أمه أربعين يومًا نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك 
ثم بُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ثم يؤمر بكتب أربع كلمات؛ رزقه وأجله 
وعمله وشقي آو سعید». 

ولك ان اا قط نن ر و ل ول ر ا 
عليه» وبعد أربعة أشهر يُغْسّل» ویکفن» ا عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين: ما روي عن عثمان 
رال كتة: «أنّه أخرج عن الجنين»» ENS NE aa‏ 
يجب أن نعلم أن عثمان رئةْكَنّة أحد الخلفاء الراشدين الین اش باتباع ا 
فإن لم ترذ عن التبي لاه ستة تدفع ما سنه الخلفاء» فستة الخلفاء شرع متبع» 

ولم ر أحدًا من أهل العلم يستدلّ في هذه المسألة بأن الي بيه فرض زكاة 
الفطر على المرء في نفسه ومن يمون؛ هل لعدم احتمال الدّلالة؟ أو لأنٌ الجنين 


.)١١۳١- ١٦1/( الشرح الممتع‎ )۱( 


كتاب الرّكاة/ زكاة الفطر عن الجنین   -‏ و٠‏ .بو 
بعد نفخ الوح وقبل الولادة يتغدّى بواسطة أَمّه؛ فتكون تغذيته تبعًا لا استقلالا. 
والحديث ليس إسناده بالقوي . 

لكن لو نظرنا إلى فطر المرأة الحامل؛ فإِتها تطعم اثنين من الفقراء أو 
الا ا فت ك ا ا ی ان 

على كل حال: أحكام الحامل في الصّيام تختلف عن زكاة الفطر» وهذا إيراد 
ورد على ذهني ودونته هنا طلبًا للفائدة ممّن قرأ استدلالا أو اعتراضًا عن عالم 
ني هذه المسألةء لعلّه يفيد المسلمين عاكة» والله أعلم. 

ونفقة الجنين شأنها كبير في الشريعة لا بُستخف بالاستدلال بها على حكم 
المسألة؛ ألا ترى أن المطلقة البائن إذا كانت حاثلا لا نفقة لهاء وإذا كانت حامآد 
فالنفقة للجنين لا لها. 

وكذلك لو نظرنا إلى معن إخراج زكاة الفطر في التصوص؛ فإِلّه له معنيان 
ار الان و لعن عله د عاق جى الان اط رة ن الل 
وال ف ارون ق الق عله فة له ر لاه و اغا ل ناوال 
يوم العيد؛ تكميلا لسروره“ ليشارك المسلمين أعيادهم» قال التي كل 
«أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم)ء فإخراج زكاة الفطر عن الجنين يكون من 
أسباب تكثير طعمة المساكين وسد شاه 

وزكاة الفطر زكاة عن الأبدان؛ فإذا دفعها والد الجنين عنه؛ كان ذلك من 


.)۸۸٩ /۲( التنبيه على مشكلات الهداية‎ )١( 


ڪه ١ ٠ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
أسباب زكائه» والله أعلم. 

فل کل خا فد کرت کل واا او لل من الوه الت رة قر 
ولا ينهض بالحكم وحده؛ لكن مجموعها مع فقه الصحابة بإخراجها عن 
الجنين؛ قد تكون مرجُحات معتبرة. 

قال آبو محكّد ابن حزم رأة : آنا الحمل: فان رسول الله اة أوجبها 
a NE a E‏ 
في بطن آمّه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر؛ وجب أن تودّى عنه صدقة الفطر». 

وفقه الصحابة يدل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؛ فقد روئ 
عبد الررّاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة 
الفطر عن الصغير والكبير» حت عن الحمل في بطن أمّه. إسناده صحيح. 

والتابعي إذا قال: «كان يعجبهم»؛ فإتَّما يريد الصحابة» وايعجبهم؛ يعني: 
أحبٌّ إليهم وأفضلء لا آم یوجبونه» فکانوا یزگون عن الجنین برجون أنه زكاة 
عن بدنه فتناله بركة هذه الصدقة» وربّما تكون من أسباب حفظ بدن الجنين» 
والله آعلم. 

واشت نكير بعض العلماء على استدلال ابن حزم» فقال الحافظ أبو الفضل 
العراقي رهآ : «استدلاله بما استدلً به على وجوب زكاة الفطر على الجنين 


OD 
.)١١١١١ /٤( شرح الترمذي بواسطة طرح التثريب‎ )۲( 


كتاب الرّكاة/ زكاة الفطر عن الجنین ‏ - هو هبنو 
في بطن أمّه ني غاية العجب؛ أمّا قوله: «على الصغير والكبير» فلا يفهم عاقل منه 
إا الموجودين في الدنياء أا المعدوم فلا نعلم أحدًا أوجب عليه. 

OE 
قال: #ویعارمًا لارام 4 [لقمان: وربّما نظن حملها ولیس بحمل.‎ 

TT‏ لا خلاف في أن الحمل لا يُعلم وإلّما الخلاف في 
أله يعامل معاملة المعلوم؛ بمعنى أله يوسر له ميراث لاحتمال وجوده» ولم 
يختلف العلماء في أن الحمل لا يملك شيتًا في بطن آمّه» ولا بُحكم على 
المعدوم حت يظهر وجوده. 

راما انغدلال بها در عن عفان وة وغيره فلا حه ف لن آر 
عثمان وينه منقطع» فإ بكرا وقتادة روايتهما عن عثمان مرسلةء والعجب 
له لا يحتج بالموقوفات» ولو كانت صحيحة متصلة. 

وأمّا أثر بي قلابة؛ فمن الُذين کان يعجبهم ذلك؟! وهو لو سكّى جمعًا من 
الصحابة لما كان ذلك حجَة. وأمّا سليمان بن يسار فلم يثبت عنه؛ فإلّه من رواية 
رجل لم يسم عنه» فلم يث يثبت فيه خلاف لاح من آهل العلم» بل قول آبي قلابة: 
«کان پعجبهم» ظاهر في عدم وجوبه» ومن تبرَع EE‏ 
وسلامته؛ فليس عليه فيه بس. 

وقد تقل الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة ابن حزم؛ فقال ابن المنذر: 
E TRE‏ 


جه ١ . ٦‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
زكاة الفطر عن الجنين في بطن آمّه» وممّن حفظ ذلك عنه: عطاء بن آبي رباح» 
ومالك» وأبو ثور» وأصحاب الرّأي. ۰ 

وكان أحمد بن حنبل يستحبٌ ذلك ولا يوجبه» ولا يصح عن عثمان ن 
خلاف ما قلناه). 

على كل حال: حديث ابن عمر عتا في زكاة الفطر؛ من أقوى 
النصوص دلالة على العموم فيمن فرض الله إخراج زكاة الفطر عنه؛ فقد أفاد 
العموم من صيغة «كل» الي تفيد العموم بمادتماء وني لفظ الحديث ما يدل عل 
اد المراد نه اكل المسلين فيل أفراة هدا الوم جا مدا ى 
الحديث: «الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والحرٌ والعبد). 

ون كا ا فط ن ك راط ا اة ا 
بزيزة رمةآلة: «لم يدل دليل على اعتبار التصاب فيها؛ لأنها زكاة بدنيةء لا 
مالية). 


ومع هذا؛ فإن شرط إخراجها هو القدرة» وهو ما يفضل عن قوت المسلم 


(۱) هذا أحد الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المالء ويخرجها الصّائم حيث يوجد؛ لأنّها زكاة عن 
البدنء وزكاة المال تخرج في بلد صاحب المال» ومصارف زكاة الفطر صنف واحد فقط؛ 
وهم الفقراء. وزكاة المال مصارفها ثمانية» ووقت إخراج زكاة الفطر قبل الذهاب إلى صلاة 
العيد وزكاة المال حيث تَمَّ له الحول. وليس على العبد الرّقيق صدقة مال؛ لألّه لا ملك 
وعلى سيده أن يدفع زكاة الفطر عنه؛ لأَنّها زكاة عن البدنء والله أعلم. 

() فتح الباري (۳/ .)۳٦۹‏ 


كتاب الرّكاة/ زكاةالفطرعن‌الجنين ‏ -- و۷ .اجنو 
ومن يمون يوم وليلة» قال الحافظ العراقي رحةًألة : «لم بُقَيّد في الحديث 
افتراض زكاة الفطر باليسار» لكن لا بد من القدرة على ذلك؛ لما عَلم من القواعد 


وقال الإمام مالك رَحةألة: «من جاز له أخذ صدقة الفطر؛ لم تلزمه». 


R# *# ¥ 


.)٦١ /٤( طرح التثریب‎ )۱( 
.)٥٥۸ /۳( الاستذکار‎ )۲( 


ه4 ١۸‏ ١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


زکاة الفطر صاع من طعام» والصّاع واجب في قوت البلد»ء مهما كان نوعه 
وقيمته؛ لأن الفرض فيه بنص السب بلا صاع كامل» وبر القمح كذلك؛ يرجح 
ذلك أن العام عرفا كان يُطلق على الب يرجح ذلك أيضا التقسيم الواقع في 
النض؛ حيث ذكر النبي ية في فرض زكاة الفطر آنواع ما يخرج منها: الطعام - 
ا اا ی اھ ارا بپ 

ولو لم يكن الَص صريحًا ومنطونًا بذكر الّ؛ فان إيجاب الصّاع في سائر 
الأصناف مع اختلاف قيمها دال على الحكم» فالبرٌ كذلك وإن كانت قيمته 
أعلى» أراد الشارع فرض مقدار محدّد لا يضطرب ولا يختلف الاس في تقديره 
تبعًا لاختلاف أقواتهم وأثمانها. 

عن أبي سعيد الخدري هَن قال: كتا نعطيها في زمن التب ية صاعًا من 
طعام» أو صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب. متفق عايه. 

قال الحافظ ابن حجر رجا : «قوله: «صاعًا من طعام أو صاعًا من 


ا و ت و 
تمر»؛ هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذكر بعده» وقد حكى الخطابي أن 


(۱) فتح الباري (۳/ ۳۷۳ .)۳۷٤‏ 


كتاب الزكاة/ صاع الحنطة في زكاةالفط ر جهو ۹ ٠نو‏ 
المراد بالطعام هنا الحنطةء وأنّه اسم حاص له؛ قال: ويدلٌ على ذلك ذكر الشعير 
وغيره من الأقوات. والحنطة أعلاها؛ فلولا أنه أرادها بذلك لكان ذكرها عند 
التقصيل كغيرها من الأقوات» ولا سيّما حيث عُطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة. 

وقال هو وغيره: وقد كانت لفظة «الطّعام» تستعمل في الحنطة عند الإطلاق» 
حتّى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطّعام؛ فهم منه سوق القمح» وإذا غلب العرف نل 
اللفظ عليه لأ ما غلب استعمال اللَفظ فيه كان خطوره عند الإطلاق أقرب. انتهى . 

وقد رد ذلك ابن المنذر وقال: ظنٌ بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبى 
سعيد: «صاعًا من طعام» حجّة لمن قال: صاعًا من حنطة. وهذا غلط منه؛ 
وذلك أن آبا سعيد أجمل الطعام ثم فسّره. ثم ورد طريق حفص بن ميسرة 
المذكورة في الباب الذي يلي هذاء وهي ظاهرة فيما قال» ولفظه: «كًا نخرج 
صاعًا من طعام» وکان طعامنا ال وال ست والأقط والتمر» وأخرج 
الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض» وقال فيه: «ولا یخرج غیره»» 
قال: وفي قوله: «فلمًا جاء معاوية عة وجاءت السمراء» دليل على أتّها لم 
تكن قوتا لهم قبل هذاء فدلّ على أنَها لم تكن كثيرة ولا قونًاء فكيف يتوم أنّهم 
آخرجوا مالم یکن موجودا؟! انتهیٰ كلامه. 

وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق ابن إسحاق عن 
عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حکيم» > عن عياض بن عبد الله قال: قال آبو 
سعيد رَطوللهَعَنّةُ وذكروا عنده صدقة رمضان؛ فقال: أشرج إلا ما كيت أغرج 


ني عهد رسول الله + صاع تمر» أو صاع حنطة. آو صاع شعير» أو صاع أقط. 


ڪه ١١٠١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فقال له رجل من القوم: أو مين من قمح. فقال: لاء تلك قيمة معاوية» مطويّةه 
لا أقبلها ولا أعمل بها»» قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد محفوظ» 
ولا أدري ممن الوهم» وقوله: «فقال رجل» إلخ؛ دال على أن ذكر الحنطة في 
أل القصة خطا؛ إذ لو كان أبو سعيد أخبر انهم كانوا يخرجون منها في عهد 
رسول الله اة صاعًا لما كان الرجل يقول له: أو مدّين من قمح. وقد أشار أبو 
rE AS E EE Es‏ 
معاوية بن هشام روئ في هذا الحديث عن سفيان: «نصف صاع من بز» وهو 
وهم» وإِنَ ابن عيينة حدّث به عن ابن عجلان عن عياض» فزاد فيه: «أو صاعًا 
من دقیق»» وأنّهم أنکروا عليه» فتركه. 

قال أبو داود: وذكر الدّقيق وهم من ابن عيينة. 

وأخرج ابن خزيمة أيصًا من طريق فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر 
تهنا قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله ية إلا الّمر والرّبيب 
والشعير» ولم تكن الحنطة»» ولمسلم من وج آخر عن عياض عن أبي سعيل: «كتً 
ا و ا ا 
وكألّه سكت عن الرّبيب في هذه الرّواية؛ لقلته بالسبة إلى الثلاثة المذكورة. 

وا غ کا ا و ی ےت کر 
ال جين أن رن ار وه المعررف عد هل تمان الان وش 
قوت غالب لهم. 


كتاب الزكاة/ صاع الحنطة في زكاة الفط جو ٠١‏ ابن 

وقد روئ الجوزقي من طريق ابن عجلان عن عياض في حديث ابي سعي: 
«صاعا من تمر« صاعَا من سلت أو ذرة». 

وقال الكرمانيً: يحتمل أن يكون قوله: «صاعًا من شعير» إلخ» بعد قوله: 
«صاعًا من طعام»؛ من باب عطف الخاص على العا لك محل العطف أن 
بكرن لاص اشر تة ول لامها ذلك 

وقال ابن المنذر أيصًا: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن التب بيا بُعتمد عليه 
ولم يكن الب بالمدينة ذلك الوقت إا ال هه ا کی رن 
الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من شعير؛ وهم الاأئمّة؛ فغير 

تز أن بُعدل عن قرلهم إلا إلى قول مثلهم. ثم سند عن عثمان وعلي وأبي 
هريرة وجابر وابن عباس وان الزبير وآمّه أسماء بنت أبي بكر بأسانيد صحيحة؛ 
نهم رأوا أن في زكاة الفطرة نصف صاع من قمح. انتهى. 

وا رة اا ارم ف ل ا ی ای معدل 
عل آله لم يوافق على ذلك» وكذلك ابن عمر وال اء فلا إجماع في المسألة 
خلاقًا للطحاویٌ. 

وان الا ناء ای ت د کر ھا ق کیت ا سعد الا انت او ن 
مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة؛ دل على أن المراد: إخراج هذا 
المقدار من أي جنس كان» فلا فرق بين الحنطة وغيرها. هذه حجّة الشافعي 
ومن تبعه. وأا من جعله نصف صاع منها بدل صاع من شعير؛ فقد فعل ذلك 
بالاجتهاد؛ ا الحنطة a‏ وكانت الحنطة إذ ذاك 


ڪه ١١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
غالية الثّمن» لكن يلزم على قولهم: أن تعتبر القيمة في كل زمانِ؛ فيختلف الحال 
ولا ينضبط. وربّما لزم ي بعش الأحان إعراج أصع من سطة ويدل على هم 
ا ك اوري خر اترما ى فاته انان ابن عباس 
عتا لما كان أمير البصرة أمرهم بإخراج زكاة الفطرء وبين لهم نها صاع من 
تمر» إلى أن قال: آو نصف صاع من بر 

قال: فلمًا جاء عل تة ورآى رخص آسعارهم؛ قال: اجعلوها صاعًا 
من كل. فدلٌ على أله كان ينظر إلى القيمة في ذلك» ونظر أبو سعيلِ نة إلى 
الل + كما ساي. ومن غيب تأويلة قر إذ آلا سد ما كان يعرف القمنخ فى 
الفطرة» وأنَ الخبر الذي جاء فيه أنه كان بُخرج صاعًا؛ أله كان يخرج التّصف 
الثاني تطوعًاء وأن قوله في حديث ابن عمر: «فجعل الاس عدله مين من 
ا ا 

وکذا قوله في حدیث أبي سعيلٍ عند آبي داود: «فأخذ الناسن بذلك»» وأمًا 


قول الطحاويٌ: إن أبا سعيدِ كان يخرج الصف الآخر تطوعًَا؛ فلا يخفى تكلفه» 


بعد ذكر الحافظ ابن حجر رأة مذاهب العلماء في وجوب إخراج الصّاع 
من القوت في زكاة الفطر والّذي يظهر أقوى في التّرجيح وجوب الصّاع في الب 
- القمح - وغيره من الأقوات» مهما اختلفت قَيَمَهٌ غلاءَ أو رخصًاء ويمكن 
تلخيص أحكام المسألة في أمرين: 


كتاب الزكاة/ صاع الحنطة في زكاة الفط ج١٠٠‏ ابن 
قال الحافظ ابن عبد الب رجاه : «الأصل في هذا الباب ومداره على وجهين: 
أحدهما: اعتبار القوت» وأنّه لا يجوز إلا الصّاع من كل شيء منه؛ لاله لا 
يثبت عن التبي بي إلا الصاع» وهذا قول مالك والشافعي. 
اة لاخر اأغمار ار وال وها وها عل ها فال 
الكوفيون"» وني أخذ البدل والقيمة في الرّكاة». 
وهناك مناطان آخران ني ترجيح الحكم في إخراج الصّاع من البرّ أو نصفه: 
أحدهما: غلبة استعمال لفظ «الطلّعام» على ال أو هو لفظ مجمل يراد به 
كل ما هو قوت وطعام لأهل البلد. 
ال هات اتر کی ور ال هرا یب ا اا 
يُسلفون تجار السام فيهاء وكذلك قول الصحابة عن تغْيّر الحال إلى كثرة ال 
عندهم في عهد معاوية ريكيكَتة: «فلما جاء معاوية رنه وجاءت السمراء». 
ثانيهما: العمل بإخراج نصف الصّاع في عهد الصّحابة؛ حيث قال ابن عمر 
ی كتها: «فعدل الاس به نصف صاع من بر رواه البخاري ومسلم. 
وهذا مرجوح؛ بدليل رجوع ابن عمر عتا عن إخراج نصف صاع من 
(۱) التمهید /٤(‏ ۱۳۹). 
(۲) هذا مكًا انفرد به الكوفيون عن سائر الفقهاء الذين لا يجيزون إخراج القيمة والتّقد في زكاة 


الفطر» فزكاة الفطر شعيرة ظاهرة إخراجها نقدًا يفضي إلى تضييع هذه الشعيرة الظَّاهرة» 
وز ااا خب ي ال ا وا الفط ف وة لذن 


هل ١ ١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بر إلى إخراج الصاع منه. وهو مرجوح أيصًا بعمل من هو أقدم منهم طبقة 
وض قال E‏ رى كتة: «أمًّا ا 
أخرجه في زمن رسول الله يا متفق عليه. 

عل كل حال: صاع زكاة الفطر صاع کامل مهما کان نوعه وجنسه وقیمته: 
برّاء أو شعیرًاء أو تمرا أو زاء فالصًاع هو الواجب؛ لأن الشارع أراد حسم 
ارا ا کو ادف الک با لا ادن مقار ما برچ لای 
عن زكاة فطرهم بسبب اختلاف أنظارهم في قيم أقواتهم التي يخر جونها. 

ری و ا الأصل المهم؛ ففي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة نة عن التبي بلا قال: «لا تُصرّوا الإبل 
والغنم فمن ابتاعها بعْدٌ فإنّه بخير التظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك» وإن 
شاء ردّها وصاعًا من تمر»» وني رواية لمسلم: «لا سمراء). 

وسواء قلنا: إن معن قوله لّهألسا۵: «لا سمراء): أنه لا يجوز إخراج غير 
التمرء أو أن معناه: لا تجب السّمراء وهي الحنطةء فاللّبي ب جعل في الب صاعًا. 

والمعنى الذي من أجله فرض الي ية صاعًا من التمر: هو حسم أسباب 
eS‏ 

قال الحافظ البغوي رجمدادة': «المعنى في إيجاب صاع من التمر بد 
الحلب: To yT‏ 


(۱) شرح السنَة .)۱١۹/۸(‏ 


كتاب الزكاة/ صاع الحنطة في زكاة الفط جهو ٠٠١‏ ابن 
على ملك المشتري» فلا يجب رده فيتنازعان في القدر الموجود يوم العقده 
فالشرع قطع الخصومة بينهما بإيجاب بدلِ مُقدّرٍ من غير أن ينظر إلى قلَة اللَبن 
أو کثرته». 


ه4 ١١١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ووک 


2 
س 


الحلئٌ: هو من الذّهب أو الفصة. ومَنْ أوجب الرّكاة فيه حجّته عموم 
التصوص الآمرة بإخراج الرّکاة فیهماء قال تعالی: راآزیے یکوت اذهب 
وة ولا يفِمًو تاف سيل أله برهم بدا پ ایر ©4 4 [التوبة: »]۳١‏ وما لم 
تد زكاته فهو كنز» ومن أوجب الرّكاة في الحلي؛ قال: عموم اللصوص الأمرة 
ا خراج زكاة الذّهب والفصة اعتضدت بالنصوص الخاصّة الواردة عن أربعة 
من الصحابة أو أكثر بالأمر بإخراج الرّكاة في الحلي. 

ومن لم يوجب الرّكاة في الحلىّء قال: هي مقتنيات لا زكاة فيهاء كما قال 
yy‏ 

قال العأامة ا بن سلام رهآ : «وجدنا التي ية قد سن 
في الذهب والفْصة ستتين: إحداهما ني البيوع والأخرى في الصدقة. 

فستته في البيوع قوله: «الفضة بالفضة مثا بمثلٍ» فکان لفظه: «بالفضة» 


مستوعبًا لکل ما کان من جنسها؛ مصوعًا وغير مصوع» فاستوت في المبايعة: 


.)٠٠١ /۲( الأموال‎ )۱( 


کتاب الرکاة/ زکاةالجلی د یو۷١‏ ابن 
ورقها وحليّها ونقرها. 

وكذلك قوله: «الذهب بالذّهب مثا بمثل»؛ e a‏ 

وأمّا ستته في الصدقة فقوله: «إذا بلغت الرّقة خمس أواق ففيها ربع العشر» 
فخص رسول الله 4ة بالصدقة الرّقة من بين الفصةء وأعرض عن ذكر سواهاء 
فلم يقل: إذا بلغت الفصة كذا ففيها كذا. ولكته اشترط الرّقة من بينهاء ولا نعلم 
هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب يقع إلا على الورق المنقوشة ذات 
السكّة السّائرة في التاس. وكذلك الأواقئ ليس معناها إلا الدّراهم؛ e‏ 
أربعون درهمًا. 

ثي أجمع المسلمون على الدّنانير المضروبة: أن الرّكاة واجبة عليه كالدّراهمي 
وقد ذكرت الدّنانير أيصًا ني بعض الحديث المرفوع» يحدّثونه عن ابن أبي ليلى» 
عن عبد الکريم» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن التب ي قال: 
«ليس ني أقلّ من عشرين مثقالا من الذّهب» ولا ني قل من مائتي درهم صدقة». 

فلم يختلف المسلمون فيهماء واختلفوا في الحليئ» وذلك أنه يستمتع به 
ويكون جمالاء وأن العين والورق لا يصلحان لشيءٍ من الأشياء» إلا أن يكونا 
ثمتا لهاء ولا ينتفع منهما بأكثر من الإنفاق لهما. 

فبهذا بان حكمهما من حكم الحليئ الذي يكون زينةً ومتاعًاء فصار هاهنا 
كسائر الأثاث والأمتعة؛ فلهذا أسقط الرّكاة عنه من أسقطها». 


)١(‏ القطعة المذابة من الذهب والفضة. 


جه ١١۸‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال العامة محمد الأمين الشنقيطي رَه ق 
الحلئ المباح زکاة؛ فاحتجوا أيصًا بأحاديث جاءت عن التب ي وبآثار عن 
السلف» e‏ اللغةء وبالقياس أيصًا. 

ما وضع اللغة مِنْ حجة الأولينَ فقولهم: إنه کل قال: «وفي ارق ربع 
العّشر»» وقال: «لَیْس فیمَا دُونَ كمس أوَاتق م من الْوَرق صَدَقَة». قالوا: والورق 
لا تطلق إلا على الدراهم المنقوشةء ولا تطلق عل الحليٌ؛ هذا من حجة 
الأولينَ بالوضع اللغوي. 

وأما الّذين قالوا: تجِبٌ الزكاةٌ فيه؛ فاحتجُوا أيضًا بأحاديتَ جاءت عن الي 
لاء وآثار عن السلف» وبالقياس» وبوضع اللغة أيصًا. 

ومن الأحاديث الدالة على ذلك: ما رواه أبو داوة والنسائ من طريق 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدهِ - وَجدة: هو عبد الله بنٌ عمرو بن العاصِ 
ینتا - أن اني ية دََحَتْ عليه امرأةٌ ومعها ابنتّهاء وفي يلِ ابتتها مَسَكتَانِ 


aia َ 


غلیظتان من ذهب - يعني: سِوَارَيْنِ من َب e E‏ رگا هَدَا؟»» 
فقالت: ل. فقال «أسرك ك أن سورك لله بهمَا يَوْم الْقَيامَة سِوَارَيْن من تار ؟!«. 
فخلعتهماء فقالت: هُمَا لِه ولرسوله. 
هذا الحديث أخرجّه أبو داوة والنسائئ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جَدّو. والتحقيق: أن روايةً عمرو بنِ شعيب عن أبيه عن جَدّهِ - مع ما فيها 


.)٤۷١ - ٤1۷ /٥( العذب النمير‎ )١( 


تاب الركاة/زكاةالحل یو۹٠‏ بجو 
من الكلام - نها يصح الاحتجاج اء وأنّها ليست بضعيفة. وقال الترمذي في 
هذا الحديث: لم برذ من طريق صحيحة. وَذكرَهُ من طرق كلها ضعيفة ولم 
َل على رواية حسيِنٍ الْمُعَلّم له. 

TT‏ درجاتها الحسن» فلا شك في الاحتجاج 
ذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رسكتا وهذا روي 
أيصًا عن غيرها. 

وقد آخرج ابو داود في «سننه» أيضًا عن أمٌ سلمة زوج الب ل ؛ آنا کانت 
تلبس آوضاحًا من ذهب» فسألت رسول الله اة فقالت: كنز هو يا رسول الله؟ 
قال: «ما بلغ أن تدًّی زکاته فاَدٌیت زکاته؛ لیس بکنز». 

فهذا يدل على أ الأوضاح التي تتزيّن بها من حليّها أن فيها الزكاة. 


ا 


ويعتضد هذا بحديث عائشة رتا أن التي ية دحل عليها وفي يدها 
فتخات من فضة - والفتخات: نوع من الخواتم لا فصوص له» وقد يكون في 
أصابع اليد» وقد بُجعل في أصابع الرْجل - فقال: «ما هذه؟» قالت: فقلت: 
شيءَ صنعته لأتزيّن لك به! فقال: «أتؤدين زكاتها؟» قالت: لا. قال: «هو 
ج 

واستدلوا أيصًا بحديث أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: دخلت على 
رسول الله ياء آنا وخالتي» وعلينا آساور من ذهب؛ فقال: «أتؤديان زكاة هذا؟» 


فقلنا: لا. فقال: «آدّیا زكاته» يسر كما أن تسوًرا بهما سوارين من نار يوم القيامة؟». 


ڪه ۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فهذه أربعة من آصحاب رسول اللو ية روون عنه وجوبً الرّكاة في الحلي: ابن 
عمرو بن العاص» e e‏ 2 
at E‏ 

واستدلوا بالقياس: قالوا: بُ الزكاءٌ ني الذهب والفشة في المصوغ منهما 
كما جَارّت ني المسكوك والمسبوك؛ بجامع أن ا 
أصلّه من عَيْنِ وَجَبَتْ فيها الزكاةٌ. 

واخ ا يوضم اة فالر اال أضل الن اتيرع ام قان ل د 
N GN EEE a‏ 

هذا حاصل ما احتځٌ به هؤلاءِ» وما احتځٌ به هؤلاء» ومعلومٌ أن العقولً إذا 
ازْدَحَمَّثْ ني مثل هذا وتشابهتِ الأدلّة؛ أن الى بيا لى على مثل هذا أنوارًا 
نبويةً وأضواءٌ عظيمةً من ضوء النبوة تبن 3 الصحيح منه» وهو قولّه بلاة: 
«َغ ما ريبك إلى ما لا بریبك»» «فْمَن اتی م الشات قد اترا لدينه وَعرْضه»؛ 
فلا ينبغي للإنسانِ إلا أن يزكي حلي امرأته وبناته؛ للخروج من عهدة التكليفيٍ؛ 
لن مَنْ ركاه َي الله الما منه بلا نزاع» وَمَنْ لم بُرَكّهِ کان في قيل وقال؛ جماعةٌ 
يقولون: لا عليك» وجماعة يقولون: إن زكاة الحليّ واجبٌ». ۰ 

ورد شيخنا العلامة محكّد العثيمين على من قال: إن الزكاة في الذهب 
والفْصة خاصّة على السكة منهاء وأنّه لا يشملها لفظ «الحلي». 


کتاب الرکاة/ زکاةالجلی د بیو ۲٠بج‏ 

قال شيخنا العامة المحقق المجدّد محمد العثيمين رال : «إن قيل: 
إن في لفظ الحديث: «وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر»» وني حديث على 
رىكتة: «وليس عليك شيءَ حت يكون لك عشرون دينارًا»» والرقة هي: 
الفضة المضروبة سكة»ء وكذلك الدينار وهو: السكة»ء وهذا دليل على اختصاص 
وجوب الزكاة بما كان كذلك» والحلي ليس منه. 

فالجواب من وجهين: 

اعا ی ورد ال روو ب هاا 0 
يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفصة» بل يوجبونها في التبر 
ونحوه» وإن لم يکن مضروبًا» وهذا NE‏ 
لا يشمله اللَفظ على زعمهم» وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة 
E E‏ 

ال0 ا اض ال ر الور الم رر تن اة 
E E E E EE‏ 
O‏ 
أكرم زيدًا. وكان من جملة العلماء؛ فإنه لا 8 عل اختصاصه بالإکرام 
فالنصوص جاء بعضها عامًا في وجوب زكاة الذهب والفضة» وبعضها جاء بلفظ 
ا ونوخرن ارادا اون داك ع ا 


(۱) الشرح الممتع ۰۲۹٦/7(‏ ۲۹۷). 


ڪه ۲۲ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ومن لم يوجب الرّكاة في الحليّ قال: إن الرّكاة إلّما وجبت ني الأموال 
الّاميةء والحلق ليست كذلك. 

قال العادمة أبو الخطاب الكلوذاني رََذالة: إن الرّكاة حيث أوجبت» 
إِلّما وجبت في مال مرصد للتّماء والزيادة» بدليل أنَّها تجب في بهيمة الأنّعام إذا 
كانت سائمة؛ لكونا معدَّة للتّماءء ولا تجب ني العوامل والمسكنة - التي تعلف - 
لقطعها عن ذلك. 

A ENE Ew) 
والتّماءء ولا تجب فيها إذا نواها للقنية؛ لاله قطعها عن ذلك وكذلك الدراهم‎ 
E E E O EES RA 
له‎ e E OE E ES لحصول الرّبح‎ 
شرعَا؛ خرجت بمذا الاستعمال عن كونما ثمنًا مرصدة للتماء؛ فلم تجب الرّكاة فيها.‎ 

ولايلزم عن هذاإذا صاغها أواني؛ لأنْ ذلك الاستعمال محرّم شرعًاء والمحرّم 
مطرح مجتدب؛ فكان وجوده كعدمه في الشرع» وبقينا على الأصل في الإيجاب». 

ون الا ق خفن أعران الغا ي كالب السا شر هة ك عاب 
وني المناسبات كالأعياد والأعراس» وما بلغ نصابًا منه ممن لا يزيد في نماء ما 
ارا فال ا 


وإذا أردنا المقابلة بين الأحاديث الخاصّة للموجبين للرّكاة في الحلي» 


(۱) الانتصار في المسائل الکبار (۳/ .)١٤١ ١١٤١‏ 


کتاب الرکاة/ زکاةالجلی یو٣۲‏ بن 
والأحاديث الخاصًّة الدَالّة على عدم وجوب الرّكاة في الحلي؛ نجد أن أحاديث 
SS‏ 

فالعمدة ة للقائلين بعدم وجوب الرّكاة في الحلي حديث جابر رة اتف أن 
التي اة قال: «ليس في الحليئ زكاة)» رواه البيهقي. 

فهذا لا يصح مرفوعًا إلى التي بي قال الحافظ ابن عبد الهادي رهآ : 
«الصواب وقف هذا الحديث على جابر رلعتة). 

وما روئ في الباب من أدلّة وجوب الرّكاة ني الحلي صح وأكثر. 

عن عائشة رتا قالت: دحل عل رسول الله يه فرآی في يدي فتخات 
من ورق؛ فقال: «ما هذا يا عائشة؟!). 

فقلت: صنعتهن أترين لك با رسول اث 

فقال: «أتؤدین زکاتهن؟). 

قلت: لاء أو ما شاء الله. قال: «هو حسبك من النار». 

رواه أبو داود والحاكي وقال الحافظ ابن حجر مدا : «إسناده على 
شر ط الصحيح». 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه ركَنة: أن امرأةٌ أتت النبي ية ومعها 
ابن لاء وني ید ابتتها مسکتان من ذهب» فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟). 
(۱) تنقيح التحقیق (۲/ .)٠٤١١‏ 
(۲) التلخيص الحبیر .)٠۷۸/۲(‏ 


ڪه ١ ۲ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قالت: لا. 
قال: «أيسرك أن يسَورَك لله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)؛ فألقتهما. 
رواه الترمذي وأبو داود والتسائي» وصححه الحاكم» وقال الحافظ ابن 


ےو و( 
حجر ر رهه الله 


: (إسناده قوئ». 

وأعلّ الترمذي هذا الحدیث؛ لاله لم يروه عنده عن عمرو بن شعيب إلا 
عبد الله بن المشتى وابن لهيعة» وهما ضعيفان". 

واش الغلا تف الترمدى؛ لاه رز عن عرو بن اشح هن هو 
أوثق ممن وقع له» وهو حسين المعلّم. 

قال ابن الملقن رأة : «هذا من الترمذي ردأ اّما ذكره؛ لاه لم يقع له 
الحديث إلا من طريق المثتى بن الصبًاح وابن لهيعة عن عمروء وإلّا فله طريقة 
أخرى صحيحة رواها أبو داود والتسائي من حديث حسين المعلم). 

وعن أمّ سلمة مكَتا انها كانت تلبس أوضاحًا من ذهب» فقالت: يا 
رسول الله! كنز هو؟ 

قال: «إذا أَدَيْت زکاته فلیس بکنز). 

رواه أبو داود والدارقطنن وصخحه الحاكم. 
(۱) بلوغ المرام ( ص۷٥١٠‏ - رقم .)٠٤١‏ 


(۲) جامع الترمذي (ص٤١٠).‏ 
(۳) البدر المنير .)٥٦١ /١(‏ 


کتاب الرکاة/ زکاةالجلی د جو ١۲٠بج‏ 

قال الحافظ ابن الملقن رَه ES‏ : «حديث حسن». 

وقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود يعن لتب بيا بعد أن قال: 
«تصدّقن ولو من حليُكن»: أيجزي عني أن آنفق على زوجي ويتام في حجري؟ 
قال التي كية: «نعم» ولك أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رآ : «استدلّ بهذا الحديث على جواز دفع 
المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعي والوري وصاحبي ابي حنيفة» 
وإحدى الرُوايتين عن مالك» وعن أحمد كذا أطلق بعضهم» ورواية المنع عنه 
مقيّدة بالوارث» وعبارة الجوزقيئ: ولا لمن تلزمه مؤنته. فشرحه ابن قدامة بما 
قيدته؛ قال: والأظهر الجواز اين وال واوا ال ق 
الحديث على الواجبة؛ لقولها: «أتجزئ عنّي»» وبه جزم المازري» وتعقبه 
عیاض بان قوله: «ولو من حلیّکرٌ»» وکون صدقتها کانت من صناعتها يدان 
على التطوّع. وبه جزم النّوويء وتأوّلوا لقوله: «أتجزئ عتّي»؛ أي: في الوقاية 
ن اا ا ا شافت آن اعا زوا لا قحل ا ال ره 

وما أشار إليه من الصّناعة احتجٌ به الطحاوي لقول أبي حنيفةء فأخرج من 
طرق راقطة ‏ امرآة بن محرد آنها كانت أمراة صتعاء ادن فكانت تفن 


(۱) التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۱۰/ .)٤١۹‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ ۰۳۲۹ ۳۳۰). 


(۳) قال الحافظ اء الملق. رجداة: «زين هذه: زعم الحاو ألما راقطةء قال: ولا نعلم عبد الله 
بن ر2 وی رعم وي انها ر و : 


تزوّج غیرها في زمنه 5يا. 


ه4 ۲١‏ ١ذ‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


عليه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على نها صدقة ‏ وع وآمًا الحلي فانجاء پحتجح 
ع وچ ا کا واا رجت ف 

وقد روئ الثوري» عن حكَادِ» عن إبراهيم» عن علقمة قال: قال ابن مسعوو 
هَن لامرآته في حليّها: «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الرَّكاة»». 

وأما قياس الحليّ على الثياب المباحة المعدَّة للاستعمال بعدم وجوب 
الرّكاة فيهما؛ فباطل من وجوه: 

-١‏ أله قياس في مقابلة التص» وكل قياس في مقابلة الت فهو قياس فاسد» 
وذلك لأنّه يقتضى إبطال العمل بالنص. 

والنص إذا فرق بين شيئين في الحكم؛ فهو دليل على أن بينهما من الفوارق 
مايمنع إلحاق أحدهما بالآخر. 

۲- أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصااء فلم تكن الزكاة فيها واجبة أو 
ساقطة بحسب القصد وإنّما الحكم فيها واحد» وهو عدم وجوب الزكاة؛ فكان 
مقتضى القياس أن يكون حكم الحليّ واحدًا؛ وهو وجوب الزكاة» سواء أعدّه 
للبس أو لغيره» كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيهاء سواء أعذّها للبس أو 


وقال الكلاباذي: رائطة هي المعروفة بزينب. وقال ابن طاهر وغيره: امرآة ابن مسعود زينب» وبُقال: 
اسمها رائطة. وكذا رواه بو يوسف القاضي في كتاب «الزكاة» مصرْحًا به. وما ابن سعد 
والعسكري» والطبراني» والبيهقي» وابن عبد ال وأبو نعيم» وابن منده وأبو حاتم بن حبّان؛ 
فجعلوهما ثنتين» والله أعلم». [التوضيح لشرح الجامع الصحيح .])٤١۷ ٤١١ /٠١(‏ 


کتاب الرکاة/ زکاةالجلی بیو ۲۷٠بج‏ 
لغيره» ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروصًا؛ لان الزكاة حينعزٍ 
في قيمتها. 

۳- إذا أعدّ الحلي للنفقةء وأعدً الثياب للنفقة؛ بمعنى آنه إذا احتاج للنفقة باع 
SS‏ 

٤‏ - أنه إذا كان الحلي محرَّمًا - كآئية الذهب والفضة - وجبت الزكاة فيه» 
وإذا كانت الثياب محرَّمة لم تجب الزكاة فيها 

-٠٥‏ لو كان عنده حلي للقنية ثم نواه للتجارة؛ صار للتجارة» ولو کان عنده 
ثياب للقنية ثم نواها للتجارة؛ لم تصر للتجارة. 

-٦‏ لو نوئ الفرار من الزكاة باتخاذ الحليّ لم تسقط الزكاة» وقياس قولهم 
في الثياب: أنه لو أكثر من شرائها فرارًا من الزكاة سقطت'. 

قال شيخنا العامة محمد العثيمين ردا : «إذا كان الحل المباح 
ارا لفات البع: للبس في هذه الأحكام؛ فكيف نوجب أو نجوّز إلحاقه بها 
في حكم دل اللَّص على افتراقهما فيه». 

والقول وا ی وا اع مو 

-١‏ عموم الأدلّة الموجبة لإخراج الزكاة فيهاء قال ابن المنذر رمدا": 


(۱) الشرح الممتع (7/ ۲۹۸ - »)۳٠۳‏ باختصار. 


(۲) الشرح الممتع .)١۳١/١(‏ 
(۳) الاشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)٤١‏ 


جه ۲۸ ١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«الر كاة واجبة فيه لظاهر الكتاب E‏ 

- أدلَّة وجوب الرّكاة الخاصّة في الحلين أسند وأكثرء وأدلَّة عدم الوجوب 
الخاصّة ضعيفة» وبعضها آثار موقوفة أخطا فيها رواتا برفعها. 

ا للفقراء والمساكين. 

٤‏ - هو الأحوط؛ قال الخطًاب رهه : «الظّأهر من الكتاب يشهد لقول 
من أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطها ذهب إلى التظر» ومعه طرف من الأثرء 
والاحتياط أداؤها»). 

-٥‏ الموجبون له من الصحابة فيهم ا رتف 
وعلماء الصحابة ابن مسعود وابن عباس ري هحتهاء والمقابلون لهم ليس فيهم 
أحد من الخلفاء الأربعة. 

قال ابن المنذر رهل : «احتلفوا في وجوب الزكاة في حلي الذهب 
والفضة؛ فروينا عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمرو أنّهما قالا: فيه الزكاة 
ذلك فال اين انه وايق موه زان المست يفطا وجك ين كر 
وعبد الله بن عمرو بن شذاد» وميمون بن مهران» وابن سيرين» ومجاهد» 
وجابر بن زيد» والزهري» وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي. 

وأسقطت طائفة الزكاة عن الحلي» ومكّن قال: ليس في الحلي الزكاة: ابن 


(۱) معالم السنن .)۱۷١/۲(‏ 
(۲) اللإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)٤١‏ 


تاب الركاة/زكاةالحلي د یو ۲۹ بجو 
عمر» وجابر بن عبد الله» وعائشة» وأسماء بنت أبي بكر هتش والشعبي» 
ومحمد بن علي» والقاسم بن محمّد» وعمرة» ومالك» وأحمد» وإسحاق» وأبو 
عبيد» وآبو ثور». 

أما أحمد والشافعي فقولهم: ليس في الحلي زكاة؛ ليس رواية واحدة 
فعنهما رواية أخرى بالوجوب. قال البيهقي عن الشافعي - رحمهما الله -: «لا 
زكاة في الحلي المباح؛ على أحد القولين». 

٠‏ مألل في رواية الأثرم لم يوجب الرّكاة في الحلي» وأوجبها 
في رواية أخر ؛ قال العامة محكّد بن عبد الله الرركشي الحنبلئ رأة : 
SS e‏ 
قله تعالًی: اواد نزوت أَلذَهَبَ وَأَلْمْصََةَ 4 [التوبة: ]٠١‏ الآيةء وقوله بلاة: 
E‏ 

وعن عمرو بن شی شن ابه عن ده قال: إن امرأة أتت التي بلا 
ومعها ابنة لهاء وني يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب» فقال: «أتعطين زكاة 
هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟» فخلعتهماء فألقتهما إلى التي بي وقالت: هما لله ولرسوله. رواه 
الترمذي» والنسائخ» وأبو داود وهذا لفظه. 
(۱) مختصر الخلافیات (۲/ .)٤١١‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤۹٩ ٤۹۸‏ 


هو ٠۳١ ١‏ خر الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ص 
ت 


وعن عائشة ريجتها قالت: دخل على رسول الله ییاه فرآی في يدي 
فتخات من ورق» فقال: «ما هذا يا عائشة؟». فقلت: صنعتهن أتزين لك يا 
رسول الله ! 

قال: «أتؤدین زکاتهٌ؟» فقلت: لا. أو: ما شاء الله. 

قال: «هو حسبك من التار» رواه ابو داود). 


ے 
ل 


واستنكر الحافظ البيهقى رأة أن يكون التّقل عن عائشة عتا صحيسًا 
في عدم وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنها هي راوية حديث أمر النبي ىي لها 
بإخراج زكاة حليّهاء والصحابق لا يخالف ما يروي إلا لعذر؛ كالتسخ ونحوه. 


ص 
ت 


قال البيهقي رمأل : «كيف يصح هذا القول مع حديث عائشة رككة: 
إن كان ذكر الورق فيه محفوظًاء غير أن رواية القاسم بن محكَدٍ وابن أبي مليكة» 
عن عائشة جنها ني تركها إخراج الرّكاة من الحليّ» مع ما ثبت من مذهبهما 
إخراج الرّكاة عن أموال اليتامئ. 

يوقع ريبًا ني هذه الرّواية المرفوعة؛ فهي لا تخالف التي بي فيما روته عنه 
إل فيما علمته منسو اء والله أعلم». 

على كل حال: العبرة بما رواه الرّاوي؛ وروى البيهقي نفسه عنها في «السنن 
الكبرئ» ا على قولها بوجوب إخراج زكاة الحلي» فقد روى عنها من 
طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة يها قالت: 


(۱) معرفة السنن والآثار (۳/ ۲۹۸). 


کتاب الرکاة/ زکاةالجلی د جو ٣٠ین‏ 
لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. 

وقال البيهقي رأة : «قد روي عن عائشة ركفكتها: «أتّها كانت تحلي 
بنات أخیهاء وکانت لا تخرج زکاته»» مع ما روینا عنھا فیما تقدّم مج يدل على 
وجوب الرّكاة في مال اليتيم» وفي ذلك تضعيف ما روي عنها مرفوعًا أو موقوفاء 
والله أعلم». 

على كل حال: تضعيف الحديث المرفوع لأ راويه من الصحابة يفتي 
بخلافه؛ لا يجه فالعبرة بما رواه الراوي» وهنا للرًّاوي روايتان: رواية توافق ما 
روى فهي الأول بالاختيار لموافقتها الدّليل» والرّواية الأخرى تخرّج على أله 
ا ا ع ی اع دیک رل اه 
ی والله آعلم. 

وأمًا الترجيح بعمل أهل المدينة؛ فقد قال الحافظ ابن عبد الب ردا" : 
«الصدقة واجبة من الورق فيما بلغ خمس أواق ما لم يكن خلا لا ل ية السا 
بدلیل ما انت نتشر في المدينة عند علمائها من أنه لا زكاة في الحلي». 

وما ذکره ابن عبد الر ر eS‏ 
كتب عمر بن الخطًاب نة إلى أبي موسى يتاهعنة: مر نساء المسلمين 
(۱) السنن الکبری (۸/ .)٠٠١‏ 


(۲) مختصر الخلافيّات (۲/ .)٤٦۸‏ 


.)٦1۹ ۰٦۸ /۹( الاستذکار‎ )۳( 


جه ١١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
1 )0( 
یزکين حليهن . 

وال ال هرش كوه فن كار فاا ي الم ر 
أن في الحلئ الرّكاة». 


.)۷١ /١( المحلًى‎ )۱( 
.)۷٦/١( المحلّى‎ )۲( 


تاب الزكاة/الغني د یو٣٣‏ او 


وک 


اش ك 


الحد الفاصل بين الغنيّ والفقبر عرق ضرررة لير من سه ال كات 
ويكون ممن يشمله دلالة قوله تعالى: ™ # ليما ألصدقت للفقراء وألسسكن 4 
[التوبة: .]٠١‏ 

وبعض العلماء جعل وصف االغني» و«الفقير» مرجعه إلى العرف» 
واعترض عليهم آخرون بأل الغني هو من ملك نصابا زكويًاء ولا يعدل إلى 
العرف مع وجود التحديد الشرعي. 

وناقش الفقهاء اللصوص الواردة في بيان وصف الغنى» وما يصلح منهما أن 
يكون مناطًا للتمييز بين الخني والفقير» ومعاني الأحاديث في ذلك وفقهها. 

والحافظ أبو سليمان الخطًابق د ا ساق جدیت عبد ا بن اسرد 
رًعَتّةُ قال: قال رسول الله لا: «من سأل وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة 
خموش أو دوش أو کدوح في وجهه)» فقیل: يا رسول الله! وما الغنى؟ قال: 
«(خمسون درهمًاء أو قيمتها من الهب»» وتكلَّم في ثبوته ثم في دلالته؛ فقال: 
«أمّا تحديده الغنى الذي يحرم معه الصدقة بخمسين درهمًا؛ فقد ذهب إليه قوم 


من أهل العلم» ورأوه حدًا ني غنى من تحرم عليه الصدقة؛ منهم: سفيان الثوري» 


() مخالم السئن .)4٤۴١٤٤١/١(‏ 


ڪه ١ ۳١ ٤١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وا oT.‏ 
بی القول به آخرون» وضعفوا الحديث للعلّة التي ذکرها یحییٰ د بن آدم» 

SNE e LEED 
محمد بن عبد الرحمن بن يزيد حَسْبٌ» قالوا: وليس في الحديث أن من ملك‎ 
خمسين درهمًا لم تحلّ له الصدقةء إلّما فيه أله كره له المسألة فقط وذلك أن‎ 
المسألة إلّما تكون مع الضرورة» ولا ضرورة بمن يجد ما يكفيه في وقته إلى المسألة.‎ 

وقال مالك والشافعي: لا حدّ للغنى معلوم» وإنما يعتبر حال الإنسان بوسعه 
وطاقته» فإذا اكتف بما عنده حرمت عليه الصدقةء وإذا احتاج حَلّت له. 

قال الشافعيئ: قد يكون الرجل بالدرهم غنبًاء مع كسب» ولا يغنيه الألف مع 
ضعفه في نفسه وكثرة عياله. 

وجعل أصحاب الرأي الح فيه ماثتي درهمء وهو النصاب الذي تجب فيه 
aS AE O EE EEE‏ 


ا 


2 


س 


الفقر الذي د يستحق به أخذ الزكاة). 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين رةه : «الغني: هو من عنده ما 
يستغني به عن غيره» هذا في الأصل» ولكن يختلف الغنى باختلاف الأبواب» 
فعندما نقول: [الخني] في باب أهل الرّكاة؛ يكون المراد بالغني: من عنده قوت 


(۱) شرح بلوغ المرام ۱۹/7 -۱۸). 


تاب الزكاة/الغني د چیو ٣۰‏ انو 
نفسه وأهله لمدّة سنة» وعندما نقول: [الخني] في زكاة الفطر؛ فإِنّه يراد به من 
عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد» وعندما نقول: [الغني] في باب 
النفقات؛ فهو من عنده ما يستطيع إنفاقه على من يلزمه النفقة عليه» وعندما 
نقول: [الغني] في باب الرّكاة هناء نقول: الختي: هو الذي يملك نصابا زكويًا. 
فقوله با هنا: «من آغنيائهم» يعني: من يملکون نصابًا زكويًا. فإن قيل: ما 
الدليل على ذلك؟ فلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف؟ 

الا ا الات ا ارف ال جت ل كرون هاده 
شرعيًة» فإن كان لها حقيقة شرعيّة فالواجب الرٌجوع إلى الشرع» كما قيل: 
ول ماات ون ا بالشّرع كالحرز فبالعرف احدو 

أمّا هنا فقد حْدّد بالشرع؛ قال التي بياة: «وفي كل خمس من الإبل شاة» 
فر فا ار مات الا رن ع ااك حا و 0ال ا 
«ليس فيما دون خمس أواق صدقة»؛ فالّذي يملك خمس أواقی يكون غي غا 

وفي الذهب عشرون دينارًا؛ فمن يملك عشرين دينارًا يكون غنيا غنًاء وهکذا 
الخبوبب زامان قال 445 «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: فمن يملك 
خمسة أوستق فهو غني» فهذا هو الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة [غني] عن 
مدلولها العرفي إلى المدلول الشرعي؛ لاله وُجد لها مدلول شرعي محدّد من 
قبل اسر فلا یمکن أن نتعدًاه). 


وقد أَوْعَب العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام رَه لله ني استقراء النصوص 


ڪه ١ ۳١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
في بيان الحدّ الفاصل بين الخني والفقير» ومناقشة ما يصلح منها أن يكون مناطًا 
ووصمًا تجري فيها الأحكام السرعيّة المتعلّفة بهاء فقال: «أرى الأحاديث قد 
جاءت في الفصل بين الغنى والفقر بأوقاتِ مختلفة؛ ففي بعضها أنه السدادء أو 
القوام من العيش» وفي آخر: أله مبلغ خمسين درهمًاء وفي الثالث: أنه الأوقيةء وني 
الرابع: أنه الخداء ا هذه الأقوال قد ذهب إليها قوم» وأخذوا با». 

ثم أخذ رجألل يناقش هذه الأقوال ويُرجُح بينهاء فناقش أشهرها؛ وهو 
حديث قبيصة بن المخارق نة أن الس ب أمره أن يقيم عنده حتى تأتيه 
الركاة» وقال في الوصف الموجب للمسألة منها: «حتى يصيب قوامًا من عيش أو 
سداد» رواه مسلم» فقال: «حديث قبيصة بن المخارق في السداد والقوا» 
فهو أوسعها جميعًاء غير أنه لا حدٌ له يوقف عليه» ولا مبلغ من الرّمان ينتهي إليه 
سداده وقوامه. 

وف ر الا ع ان رن ع ر و 2ا غا 
سنتهم» يقول: ات ا ر 0 
فيما دون ذلك. 

قال أبو عبيد: ولا حب هذا القول؛ لاه ليس مذهب العلماء». 

واعتراض أبي عبيد بان هذا الحديث لا مبلعَ من الرّمان ينتهي إليه سداده؛ 


(۱) الآموال (۲/ ۲۲۷). 
(۲) الأموال (۲/ ۲۷۷). 


تاب الزكاة/الغني د چیو ۷٣و‏ 
ا سياق الحديث ني أوّله بلغ ما ان فیه؛ فان الت بلا 
قال لقبيصة نة ا الصدقة»» ومعلوم أن الرّكاة تأي كل 
حول» فمن بقي فقيرًا إلى الحول الذي بعده فهو من المستحقين للرّكاة» ومن 
أغناه E CT‏ 

وأمّا اعتراض أبي عبيد على هذا الذّليل بقوله: «لا أحب هذا القول؛ لأنه 
ليس مذهب العلماء»» فالحديث أصل بنفسه» ومعناه جامع لصنفي الفقير 
الکن الى ن ك ار افر ااا ها 

قال العامة محمد بن عبد الله الرّركشئ الحنبلق رجانه معلّقًا على حديث 
قبيصة ”: «أباح 4 المسألة حت يصيب القوام أو السدادء فمن ملك خمسين 
درهمًا ولم يصب القوام ولا السداد؛ حل له بمقتضى اللَّصّ الأخذه ولأنَ في 
العرف: أن من كان محتاجًاء فهو فقير» فيدخل في عموم النص». 

وذكر الرّركشي قول الإمام أحمد في ذلك؛ فقال”": «اختلفت الرواية عن 
أحمد آله في حد الغني» فنقل عنه مَهنًا: آن يكون له كفاية على الدوام ؛ إما 
من تجارة» أو من صناعةء أو أجرة عقارء أو غير ذلك؛ فالحكم على هذه الرواية 
A N IE EES‏ 


N ROSE E E 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤٤٤ ٤٤‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤٤١‏ 


جه ۳۸ ۱ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الخطاب وابن شهاب العكبري». 

وذكر الحافظ ابن عبد ال رَجَةألَةٌ مذاهب الفقهاء في الح بين الفقير 
والغنئ» فقال": «قال الشافعي: للرّجل أن يأخذ من الصدقة حتى يستحق أقل 
اسم الغنى» وذلك حين يخرج من الفقر والمسكنة). 

وقال يشا : «وقال عيية الله ين الخسن من ليكول دة ما شمه 
ويكفيه سََه؛ فإنه يُعطى من الصدَقة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «الفقراء والمساكين يجمعهما 
معن الحاجة إلى الكفاية؛ فلا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لقو متكشّب». 

وقال اين الق ردا ): الات سبحانه ا قش الصدقة بنفسه» 
ا ا ادا ی ا خا 
فيأخذ بحسب شدًة الحاجة وضعفهاء وكثرتها وقلّتها؛ وهم الفقراءٌ والمساكين» 
وني الرقاب» وابن السبيل». 

واا حدمت مهل بن الجنظلة ا انه قال ا رسول اقا وما فر 
الغنى؟ قال: «أن تعلم أن عند هلك ما يغدّيهم أو بعشيهم)» رواه أحمد وأبو 
داود» وصخحه ابن حبّان. 
(۱) الاستذکار .)۲۱٤/۹(‏ 
(۳) الاستذکار .)۲۱٤/۹(‏ 


(۳) الجامع لكلام الإمام ابن تيميّة في التفسیر (۳/ ۳۸۸). 
)٤(‏ زاد المعاد (۲/ .)٩‏ 


تاب الركاة/الغني د چیو ٣۹‏ انو 

فقد قال العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في فقهه: «ليس وجهه عندي - 
والله أعلم - أن يقول: من ملك غداءً أو عشاء لا يملك من الذّنيا شينًا غيره؛ 
فالصدقة محرَّمة عليه. ولو كان كذلك» ثم أعطاه رجل زكاة ماله» وهو يملك 
أكثر من غداءٍ أو عشاءٍ؛ ما أجزت المعطي؛ لأنّه أعطى غنيّاء ولك معناه - فيما 
تر = غل ما هو مين ف الحذيت تفه «انة من سال منالة ليستكتر بها بقرل؛ 
م مات ایال ا قز ماک روا كر 
يريد أن يجعلها إزادته وطعمته أبدًاء فإِلّه یستکثر من جهتّم» وإِن کان معدمًا لا 
بماك إلا در سا غد او 

ثم ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام أرجح الأدلّة عنده التي تصلح مناطًا للحدٌ 
الفاصل بين الغني والفقير؛ فقال": «وأمًا حديث عبد الله في توقيت خمسين 
درهمًاء وحديث الأسدي في الأوقيّةء فإلى هذين انتهئ» وأكثر الفقهاء في الفصل 
RES N ES‏ 

وقال يشا" : «والحديث الذي فيه ذكر الأوقيّة هو أعجب الحديثين إلى» 
NEE‏ 

وأخذ أبو عبيد في کا ی و ا ا 
(۱) الآموال (۲/ ۲۲۷). 


(۲) الآموال (۲۲۹۰۲۲۸/۲). 


(۳) الآموال (۲/ ۲۲۹). 


هل ١ ٤ ٠.‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ا «(ومع ها ا وخا له ةا من حدیث آخر» قال: ا بن 
سعيل» عن محمد بن عجلان» عن سعيلِ المقبري» عن بي هريرة ينث قال: قال 
رجل: يا رسول الله! عندې دینار. قال: «آنفقه عل نفسك». قال: عندې آخر. قال: 
«نفقه عل آهلك». قال: عندي آخر. قال: «أنفقه عل ولدك». قال: عندي آخر. 
قال: «نفقه عل خادمك». قال: عندي آخر. قال: «آنت أبصر». 


قال أبو عبيلٍ: فأراه بي قد أمره بالإنفاق على نفسه وعياله» حتى بلغ أربعة 


ى 
مھ دام 


دنانير» وهي الاأوقية؛ لأن الدينار معدول بعشرة دراهم» فلمًا جاوزها فوّض إليه 


الأمر ف الصدقة بقوله: «أنت أبصر». ائ إن شعت فتصدَّق الآن؛ لاله رآه قبل 
بلوغ الأوقيّة فقيرًا» وبعدها غنيًا. 

A AS ob 
اليد السّفلى» وابدأً بمن تعول»).‎ 

وختم بالاحتجاج بحديث الأوقيّة ببيان أن الغني عنده ما يكفيه» ويزيد عنده 
ما يجب أن يودي حم الله فيه» فقال: «وجه الحديث: أن تكون هذه الأوقيّة 
التي یملکها فضلا عن مسکنه الذي يؤويه ويؤوي عياله» وفضلَا عن لباسهم 
انى لا غاء م عه وغ ن ملوك إن كانت ب اليه حاجة): 

RR # 


(۱) الآموال (۲۳۰۰۲۲۹/۲). 
(۲) الآموال (۲/ ۲۳۱). 


كتاب الرّكاة/ الفقيروالمسکین م جهو اء ابو 
۷V‏ 
ا 


NEA 
افقير ر‎ 


ذكر الله مصارف الزكاة؛ فقال سبحانه: لصدقت للفقراء 
لمكن ارين لها وألمولفة ومهم وف ألرقاب والق رمي e‏ وان 
الیل فرص مرت لے وال ٠عل‏ ةيم )4 [التربة: ]٠٠‏ 

وخا العلمادن الرن ين المكن وال وا يا أف جاج ال 
أقوال كثيرة؛ قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني رأة : «قوله تعالى: < # إكَنَا 
ألصَدَقت للمقراء وألمستككن € [التوبة: ٠٠]؛‏ اختلف العلماء في هذين الصنفين 
أيّهما شد حاجة؛ فذهب الإمامان أحمد والشًّافعي إلى أن الفقراء أشد حاجة 
من المساكين؛ لن النبي بيا استعاذ من الفقرء وقال بي: «اللهم أحيني مسكيتاء 
وأمتني مسكيتاء واحشرني في زمرة المساكين»» أخرجه الترمذي. 

6ل جايو غ السك اح ان ااي ار ان 
اللغة: المَفقور الذي نزعَث فقرة من فقّر ظهره؛ فكأنه انقطع ظهره من شدَة الفقر؛ 
فصرف عن مفقور إلى فقيرء كما قالواني مجروح: جريح. ومطبوخ: طبيخ. 

قال الشاعر: 
لمارأى ل دالنشورَتطً ايرث رَقَح القوادم كالققير الأغرَلٍ 


(۱) رموز الکنوز (۲/ .)٥۲۳-٥۲۱‏ 


هل ۲ ١ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال: ومن الحجة لهذا القول؛ قوله تعالى: # أمَّاألسَفْيتَة كانت لمسكينَ 
علو نى ألَْخر ‏ [الكهف: ۷۹]؛ فو صف بالمسكنة من له سفينة تساوي مالا. 

وذهب الأصمعي ا المسكين أشد حاجة» واحتج لذلك 
ابن السكيت بقول الراعي: 
ما الفقيرالذي كانت حَلُوشَهُ ٠‏ وفق العيال فلم برك له سبد 

فسَمّاه فقيرًا وله حلوبة تکفيه وعیاله. 

وقال يونس بن حبيب: قلت لأعرابي: أفقير آنت؟ قال: لا والله» بل مسكين. 
يريد: آنا أسوأً حالا من الفقير: 

وقال ابن عباس عتا وجمهور المفسرين: الفقير: المتعفف عن 
السوالوالمسکن:الذی يسال 

وقال قتادة: الفقير: المحتاج الذي به رَمَانَة» والمسكين: المحتاج الذي لا 
رَمَاَة به). 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رَجةأله: «وقالت طاتفة: إن المسكين 


أحوج من الفقير. TT‏ 

أما مالك فقال: إن المسكين أحوج من الفقير؛ لأن الله قال: أو يكيا 
مير © [البلد: 1٠١‏ فوصف المسكين بأنّه لاصق بالتراب» لا شيء عند 
والعرب تطلق الفقير على من عنده شيء لا يغنيه» فعنده بلغة غة ولكنها لا تخنيه» 


.)٥۸۹ ٥6۸۸ /٥( العذب النمیر‎ )۱( 


كتاب الرّكاة/ الفقروالمسکین - و٣٤‏ ابن 
قال: ويدل لذلك قول راعي نمير» وهو عربي قح: 
ما الفقيرالذي كانت حَلُوشَهُ ٠‏ وفق العيال فلم برك له سبد 
فسمًاه فقيرًا وعنده حلوبة قدر عياله). 
وقال الحافظ أبو زرعة العراقي رَه ردا : درن السن هر الذى بلك ٠ا‏ 
يقع موقعًا من كفايته لا يكفيه» وهو حينئذ أحسن حال من الفقير؛ فإِلّه الذي لا 
يملك شيئًا أصااء أو يملك مالا يقع موقعًا من كفايته» وبهذا قال الشافعي وأبو 
حنيفة وفقهاء الكوفةء وقال به من أهل اللغة: کک 
عبید» واستدل له أيضصًا بقوله تعالى: # أَسَاالسَفيتة فكات لكين يعملون فى ار 4 
e ey‏ 
وعكس آخرون ذلك فقالوا: الفقير أحسن حالا من المسكين. حكاه ابن عبد الر 
عن يونس بن حبيب» وابن السكيت» وابن قتيبة» وقوم من أهل الفقه والحديث. 
وقال آخرون: هما سواء» ولا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم. 
حكاه ابن عبد البر عن ابن القاسم وسائر أصحاب مالك. 
وتكن ابن نظا قرلا رعا أذ المسكن: إلى ال رافق الى لا سان 
قال العلامة هشام بن أحمد الوقشي الأندلسي رجاه (ت: 4۸4) منقحًا 
الأقوال» ومحررًا ما تقتضيه معاني الها ا تلف في الفقير والمسكين؛ 
(۱) طرح التثریب .)٣٤ ١۳۳ /٤(‏ 
(۲) التعلیق عل المو طا (۱/ ۲۸٦‏ ۲۸۷). 


جه >٤ ٤‏ ا خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فقيل : هما سواء. 
وقال قتادة: الفقير: المحتاج المزمن» والمسكين: المحتاج الذي لا رَمَانَةَ به. 


س 
ت 0 


وقال ابن عباس ريكفعتهًا: الفقراء من المسلمين» والمساكين من أهل الذمّة. 

O 

وقال مجاهد والرْهُري: الفقير الذي لايسأل» والمسكين السائل. 

وهذه کلها لا یقوم عل شيء منها دلیل من کتاب ولا س ولا لَعَة؛ إٍذ لا 
وجه لاعتبار الصحّة والرّمَاةء والسّوّال وغير السّوّال في التفرقة بينهما. 

وإِلّما ينبغي أن تبر أيُهّما أحسن حالاء وهذا أمر قد تنازع الناس فيه؛ فقال 
قوم: الفقير أحسن حال من المسكين. وهذا قول أكثر أصحاب مالك» وأحد 
قولي الشافعئ» وقالوا: الفقير: الذي له الْبلْعَه» والمسكين: الذي لا شيء له. 
واحتجوا ببیت الرّاعي» وبقوله تعالی: ¥ مستا ذا مر © [البلد: ۱١‏ وبأتّه 
ممعي من السكون وعدم الحركة. 

وقال آخرون العكس» وممن قال بذلك الأصمعي» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه» واحتجُوا بأصحاب السّفينةء وبأنً الفقير مِنْ كر الفقارء وق سو 
فا فاو اة لور ل اغ 

هل لك ني أجر عظيم تَوْجَرُه 


ا ر o0‏ 34ر r‏ 3 


2 
عسر یاه سمعه وبصره 


كتاب الزكاة/ الفقبروا سکن د جهو ٤٠‏ ابخو 
فجعل له عشر شِیاوٍ. 
والأول هو الصحيح. ولا حجة فيما حت به هؤلاء؛ لاله ليس من زط 
الإضافة أن بُراد بها اللْكُ في كَل مَوْضع؛ فان العرَبَ تضِيفُ الشَيْءَ إلى السَيْء 
وتنب إِليّه لما بينهما من الملابسة زا فیجوز آن کون الله تعالیٰ 
نسبها إليهم لتوّيهم أمرهاء كما تنسب الاب إلى الذي يَْدِمُهّاء وقد قال الله 
تعالى: ومن حاف مام ري جننان )€ [الرحمن: ٦٤]ء‏ ولا مقام لله» وإِنّما هو للعبد 


ا ت % ء۶ ٥و‏ ق ره ۶ 
بین يدي رَبه» وإنما المعنی: مقامه بین يديه آو عنده» ویروی بیت زهیر: 


أي: رَهُنها عِنْدَنّاء ويَجُورٌ أن يكون سَكَاهُّمْ مساكين؛ لاله على جهة الترَح 
ومنه قوله: «مشکين مِسکين مَنْ لا روج لَه». 

قالوا: و إن کان ذا مال؟ 

قال: «وإن كان ذا مال»» وفي قولهم أيصًا دليل على أن المشكين عندهم 
إِنّما كان الذي لا مال له» ولذلك سألوه. 

وآمّا البيت فمعناه: «عشر شیاه سمعه وبصره»؛ لو وَهبّت له؛ فحذف ما لا 
يتم الكلام إلا به؛ لعلم السّامع بمُراده» ويحتمل أن يُريد: ملك عشر شياء أو هبة 
عَشر شياو سمه وبصره» فحذف المضاف». 

على كل حال: خوض العلماء في الفقير والمسكين أيُهما أشد حاجة؛ هذا 
قد يحتاج إلى تمييزه إذا كان المال الزكوي قليلاء فينظر في أشدهم حاجة فتدفع 


جه ١ ٤٦‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
0 ان ى 
أهل الزكاةء ولا يشملهم وصف الغنى المانع من دفع الزكاة إليهم. 

قال ابن قدامة المقدسي رأة : «لا يُعطى من سهم الفقراء والمساكين 
غني» TTT‏ العلم؛ وذلك لأن الله تعالى جَعَلَها للفقراء 
والمساكين» والعَننٌ غير داخل فيهم» وقد قال النبي جي لمعاذ يكنة: 
«أعلمهم أنٌ عليهم صدقَةً ُوؤخذ من أغنيائهم» فتردً في فقرائهم». وقال: «لا حظً 
فيها لغنيّ» ولا لقوي محتسب». وقال: «لا تحلٌ الصدقة لغنيٌ» ولا لذي مرَة 
سوي». أخرجه بو داود» والترمذي» وقال: حديث حسن. 

ولان أخذ الغنيّ منها يمنع وصولها إلى أهلهاء 2 بحكمة وجوم ا» وهو 
إغناء الفقراء ا). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رجحمةاة": : «الفقراء والمساكين» وهم 
في هذا الموضع صنفان متفاوتان؛ فالفقير أشد حاجة من المسكين؛ لأ الله بدا 

ہم ولا يبدا إلا بالأهم فالأهم؛ فة ففسر الفقير بأتّه الذي لا يجد شينًاء أو يجد 
بعض کفایته دون نصفها. 

کک الذي يجد نصفها فأكثر» ولا يجد تمام كفايته؛ و 

ن غنيًاء» فیعطون من الزكاة ما یزول به فقرهم ومسکنتهم». 

.)٥۲٦/١( المغني‎ )۱( 


(۲) تيسير الكريم الرحمن ( ص .(ToY‏ 


كتاب الزكاة/ ضم أنواع الجنس الواحد في الزكاة -- جه ٤۷‏ بجي 


الواحد في الزكاة 

ضم آنواع الجنس الواحد في حساب نصاب الزكاة» يوجبه اتفاق الحكم في 
االجش الا 

قال الميموني للإمام أحمد - رحمهما الله -: «إذا كتا نذهب في الذهب 
والفضة إلى أن لا نجمعهماء لم لا نشْبّه الحبوب بهما؟ 

قال الإمام أحمد: هذه يقع عليها - إذا لم يبلغ كل منهما نصابًاء أو بلغ 
أحدهما ولم يبلغ الآخر - اسم طعام» واسم حبوب». 

وقال الميموني"": «ورأيت أبا عبد الله في الحبوب يحب جمعهاء وفي: 
الذهب» والبقر» والغنم» والفضة؛ لا يجمع» وذلك لأنّهما جنسان فلا يُجمعان» 
كالتمرء والزبيب» ولظاهر قول التي كلا: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»). 

وتكلّم العلماء منذ القرون الأولى في أنواع ما يضم بعضه إلى بعض في 
الاسم الجامع الذي يجمعها ويوجب اتفاق حكمها. 

فالقطنيات في اصطلاح الزهري: العدس» والحمَّص» والحبوب. ويسمًيها 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤۸۸‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤۸۸‏ 


ڪه ١ ٤۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
أهل المدينة: قطنيةء ويقول لها أهل الشّام: القطاني. 

وقال العيني رَحةألة : «القطنية بكسر القاف» وجمعها القطاني» وهي: 
الحا وا و ا N‏ 

وقال الرّركشي ردأ : «القطنيات بكسر القاف وفتحهاء مع تخفيف 
الياء وتشديدها فيهما؛ جمع قطنية» ويُجمع أبصًا على قطاني» فعلية من: قطن 
يقطن في البيت؛ أي: يمكث فيه» وهي حبوب كثيرة؛ فمنها الحمص» والعدس» 
والماش» والجلبان واللوبياء والدخن؛ والأرزء والباقلاء فهذه وما يُطلق عليه 


هذا الاسم يضم بعضه إلى بعض». 


R# # ¥ 


(۱) الخراج لیحییٰ بن آدم (ص‌۱۳۸). 
(۲) عمدة القاري (۷/ ۳۳۳). 


(۳) شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٤۸۷‏ 


ک ھھھ 


LARA 


X3 


%4 


%4: 


TAARAAAAAAAAAAAR 


۶ہ ءاھ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ اہ ءاھ ۶ 


a 


کا 


KIX 


ما م م 


TTTTTTTTTEY 


AR. Af AF 
۶ اہ ءا‎ ^ 


FY 


تاب الصيام/الصیام د چیو ١١٥ا‏ یږ 


وک 


OD 


الصيام لغة الإمساك قالت مريم عليها السلام: اني تَدَرث لِلَم وما ) 


[مریم: .]۲١‏ 
وني الشرع: التعبد لله عَكَلّ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 
کرو اا ۳ 


قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين َه رجا : «هذا یدل عل أن المعاني 
اللذرة دائمًا أعم من المعاني الرعةة إا في مسألة واحدة في تعريف الإيمانء 
فالإيمان في اللغة التصديق ون الشرع آعم من ذلك فيسل التصديق والقرل 
والعمل). 

قال الحافظ ابن عبد البرّ ردأ : «أمّا الصيام في الشريعة فمعناه: 
الشاك عن اكل والشرت روط السا هار آذ كان تارك ذلك 2 يد به 
وجه الله وينويه؛ هذا معني الصيام في الشريعة عند جميع علماء الأمةء ما أصله 
في اللغة: o ay‏ 


(1) فتح ذي الجلال واللإكرام بشرح بلوغ المرام .)١/۷(‏ 
(۲) فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام .)١/۷(‏ 
(۳) فتح الب في الترتيب الفقهي لتمهید ابن عبد الب (۷/ ۲۸۲). 


جه ١ ١۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
E E O O E CE EE‏ 
[مريم: »]۲١‏ فسكّى الإمساك عن الكلام صومًاء وكل ممسك عن حركة أو عمل 
أو طعام أو شراب؛ فهو صائم في أصل اللسان» لكن الاسم الشرعي ما قذّمتُ 
ا ی 


R# %# ¥ 


كتاب الصيام/ إبطال الصوم بنية الفطر - جهو ٠ه‏ اجو 


و 


إبطال الوم بني الفطر )۷ 


الإمساك عن تناول الطّعام والمفطرات لا يكون صيامًا بالمعنى السرعي إل 
إذا كان بني الطاعة للهء وكان شيخنا العامة محكد العثيمين رمالل حريصًا في 
بيان مكانة النَيَه في العبادات» ويصخُح تعريفات بعض الفقهاء التي لم تكن 
تعريفاتهم جامعة مانعة. 

قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين ردأ : «الصيام في الشرع: هو التعبد 
لله عََجَلّ بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» فلابدً أن 
كرف هتا لااك اه ع ا ا للق ولا لمج دالعادة 

فلو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تَطَبَبا 

بمعنى أتّه إذا قيل له: إذا أمسكت زالت الفضلات التي في البدن وزدت صة؛ 

آیکون صيامًا شرغا؟ 

الات وکن ا وا فا ایاں ا و 
أعمٌ من المعاني الشرعيّةء إلا في مسألة واحدة؛ في تعريف الإيمان» فالإيمان في 
اللخة: التصديق» وف الكّرع أعة من ذلك؛ فيشمل التصديق والقول والعمل»: 


(1) فتح ذي الجلال واللإكرام بشرح بلوغ المرام .)١/۷(‏ 


هل ١ ١ ٤‏ اخ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال شیا مداد :رلا ید آن نقول كلمة «التعسد» ف كل عبادة تريد أن 
عَرّفها. 

N DE E TD RD 
رجاه لا يذكرون التعبد» وحينئلٍ تبقى العبادة كأنّها تعريف لغوي».‎ 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربيٌ رَحَةألّة: «الصوم ني لسان العرب: 
الإمساك. 

وقال ابن الأنباري: إلّما سمي الصَومٌ صَوْمَا؛ لاله حبس للتفس عن المطاعم 
والمشارب والشهرات: 

وقد قال ل: «مَنْ صام شهر الصَبْرٍ فثلاثة آيام من كَل شهر؛ فكأتّما صام 
الذَهْرّ»؛ يعني بشهر الصبر: رمضان. 

وقد يُسَمّى الصّائم سَائحًا» ومنه قوله تعالى: «الستي خر 4 [التوبة: »]١١١‏ 
يعني: الصائمين» ومنه قوله تعالى: #عيد ت سبحت 4 [التحريم: .)]١‏ 

وكان الاس ني مكة قبل الإسلام يتعبّدون لله بالصّيام؛ لأنّهم كانوا على ملَة 
إبراهيم لوال وكانوا آخذين بما في ملّته من التّوحيد ومكارم الأخلاق؛ 
كقَرَى الصيف» ثم بذّلوا وغيّروا الشريعة حين جلب عمرو بن لحي الخزاعي 
(1) فتح ذي الجلال واللإكرام بشرح بلوغ المرام .)١/۷(‏ 


(۲) فتح ذي الجلال واللإكرام بشرح بلوغ المرام (۷/۷). 
(۳) المسالك في شرح مُرَطًاً مالك (۶/ .)۲٤۲‏ 


كتاب الصيام/ إبطال الصوم بنيةالفطر --- ههو ٠١‏ اجو 
الأصنام من أرض البلقاء بالشام إلى جزيرة العرب» وبقيت فيهم بعض العبادات 
والشرائع» ومن ذلك: الصيام» والاعتكاف» والوقوف بمشاعر الحجّ» وخدمة 
الحجاج بإطعامهم وسقايتهم. 

ومعلوم أن e‏ التي اتفقت عليها الملل والشرائع» قال 
تعالی: ظ اھا لذن ٤امئی‏ کیب گم الصیام گما کیب عل لیے ین مہ 
ملك كمون [البقرة: ۱۸۳]» وهذا E‏ ا ا اوك ا 
بعثة خاتم اين بيا الذي نسخ الله به الشرائع السّابقةء وتعبّد التاس بما أوحي 
إليه من الشرع المنرّل. 

ومسمّى «الصيام» في لغة أهل الجاهلية والصحابة بعد الإسلام؛ هو 
الإمساك عن المفطرات» وهذا لا يكون إلا تعبّدّا» وني الجاهايّة لا ينفعهم 
لشرکهم؛ قال تعالی: لین فرت يبط عمك 4 [الرمر: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «قال تعالی: فان شروش وغو ما 
ڪب الله کم كوا وأشريوا حى بين رايط لايش مى أ يطل السود من الجر فرأيوا 
آَم إلى أل ) [البقرة: ۱۸۷] ؛ فأذن في المباشرة؛ فَعْقِلَ من ذلك: أن 
الصيامٌ من المباشرة والأكل الوت ولمًا قال أولا: کی عم اليا گنا 
کیب على الح ن ََيڪٌ4؛ كان معقولا عندهم أن الصّيام هو الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۵/ ۰۲۱۹ ۲۲۰). 


جه ١ ١١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ولفظ «الصيام» كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه» كما في «الصحيحين» 
عن عائشة :أن يوم عاشوراء كان يومًا تصومه قريش في الجاهاية. 

وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يُفرض شهر رمضان أمر بيا بصوم يوم 
قاشو رات و ارسل مادا ادى بوم فعا أن می هاا الاسم كان معروفا 
عندهم). 

الصوم إمساك عن المفطرات بالنية تعبا لله تعالى: 

قال الت لا فيما يرويه عن ربّه عجل: «يدع طعامه وشرابه من جلي». 

قال الخرقي رَحَةألَه: [من نوئ الإفطار فقد أفطر]'. 

قال العلامة محكّد بن عبد الله الزركشئ رجةاللة شارحا": «هذا هو 
المذهب المعروف المشهور؛ لأنّها عبادة من شرطها النيّةء فبطلت بنيّة الخروج 
منها؛ كالصّلاةء ولاه قد خلي جزء من العبادة عن النّة المشترطة لجميع 
الاد و الم ر كت فو ت رات ج فا 

وعن ابن حامد: لا يفطر؛ لأنَّها عبادة يلزم المضي في فاسدهاء فلم تفسد بنية 
الخروج منها؛ كالحج. 

فعلی الأوّل: إذا تردّد فى قطعه» أو نوئ أنه سيقطعهاء أو علقها عل شرط فنوى 
SO E NOS Sa‏ 


.)٠٤١ المختصر في الفقه (ص‎ )١( 
. )0۹۰ 0۸٩ /۲( شرح مختصر الخرقي‎ )۲( 


كتاب الصيام/ إبطال الصوم بنيةالفطر -- جهو ١۷‏ اجو 
تفآ فنوى الإفطار؛ فق أفطرء ثم الذي وُجد من صومه في حكم العدم» فإذا عاد 
فنوى الصوم أجزأه» وإن كان بعد الرّوال على الصحيح». 

وقال ابن قدامة المقدسئ رأة : «إنَ الأصل اعتبار النَة في جميع أجزاء 
العبادةء ولکن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبرَ بقاء حُکمها؛ وهو أن لا ينوي 


ت 
0 


قَطْعَهاء فإذا نواه زالت حقيقة وحُكمًاء ففسد الصَوْمٌ لزوال شرطه». 


R# *# ¥ 


.)۳۷١ /٤( المغني‎ )( 


ه4 ١۸‏ ١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و8 


س الشهر 0 


في الصحيحين عن عمران بن حصين يكن أن التبي ياء قال لرجل: اهل 
صمت من سرر هذا الشهر شينًا؟» قال: لا. قال: «فإذا آفطرت فصم يومين». 

قال العلامة أبو سشليمان الخطًابي لسر والشرار: ار التهر: 
و سرا لا شرا ر القبر فهر فد وار ل معن كلك عل أذ هذا ال جل ف 
کان أوجبه على نفسه بنذر» فأمره بالوفاء به» أو كان ذلك عادة له قد اعتادهاء 
فأمره أن يحافظ عليهاء وإِلّما تأوّلناه على هذا المعنى؛ لنهي الي ية أن يُستقبل 
ألشهر بيرم أويومين): 

ومما قيل ني سرر الشهر: أوسطه» وأ المراد به الأيّام البيض: 

قال البيهقي رمه رها : «قیل: آراد بالسرر وسط الشهر» وسرر كل ي 
جرف فا آراد أيّام البيض» والله أعلم». 

وقال العامة أبو عبد الله محمد بن يحي بن الأنصاري ر 


te 


جا 5 
رر ال ر ويره وران أخره مى ذلك لن القمر ينر فيه عدا قال 


(۲) معرفة السنن والآثار (۳/ .)٠١ ٤‏ 


() المفصح المُفهم والموضح المُلّهم لمعاني صحيح مسلم (ص۳۸۷). 


تاب الصیام/سررالشھر  _‏ ھی ٥۹‏ بوږ 
القتبي وغيره. 

ويروى في بعض الروايات: «أصمت من سرة هذا الشهر؟». 

والسرة: الوسط» ولذلك قيل في السرة: هو الوسط). 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلئ رال : «قد اختلف في تفسير السرارء 
والمشهور: إنه آخر الشهرء يقال: سرار الشهر وسراره؛ بكسر السين وفتحهاء 
ذكره ابن السكيت وغيره» وقيل: إن الفتح أفصح» قاله الفراء. 

ومخى آخر الشهر سرارا؟ لمشت رار القمر فهه: 

وممن فسّر السرار بآخر الشهر: أبو عبيد وغيره من الائمَّة. 

وكذلك بوب عليه البخاري: صيام آخر الشهر. 

وأشکل هذا على كثير من العلماء؛ فإن في «الصحيحين» أيصًا عن ى 
هريرة نة عن الت لا قال: «لا تقدّموا رمضان بيوم أو يومين» إلا من كان 
يصوم صومًا فلیصمه». 

فقال كثير من العلماء كأبي عبيد» ومن تابعه كالخطابي وأكثر شرَاح 
الحديث: إن هذا الرجل الذي سأله النَبْنْ بي كان يعلم أن له عادةً بصيامهء أو 
كان قد نذره؛ فلذلك أمره بقضائه. 

وقالت طائفة: حدیث عمران يڪن يدل على أنه يجوز صيام يوم الشكّ 


وآخر شعبان مطلقاء سواء وافق عادة أو لم يوافق. ونما پُنهیٰ عنه ذا صامه بني 


(۱) لطائف المعارف ( ص۹٦۲۷‏ - ۲۷۹). 


ڪه ١ ١ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ارفا حاط وها متهت مالك وفك اه القرل الذي ارك غ امل 
العلم» حت قال محمد بن مسلمة من أصحابه: يكره الأمر بفطره؛ لثلا يعتقد 
وجوب الفطر قبل الشهر كما وجب بعده. 

وحكى ابن عبد البر رَجةأللهٌ هذا القول عن أكثر علماء الأمصار» وذكر 
محمد بن ناصر الحافظ: إن هذا هو مذهب أحمد أيصًاء وغلط في نقله هذا عن 
أحمدء ولكن يُشكل على هذا حديث أبو هريرة رنه وقوله: «إلًّا من كان 
يصوم صومًا فلیصمه». وقد ذكر الشافعي في كتاب «مختلف الحديث» احتمالا 
في معن قوله: «إلّا من کان يصوم صومًا فليصمه» وني رواية: «إلا أن يوافق 
ذلك صومًا كان يصومه أحدكم»: أن المراد بموافقة العادة: صيامه على عادة 
الاس في التطوع بالصيام» دون صيامه بنيّة الرمضانية للاحتياط. 

وقالت طائفة: سر الشهر: أوله. 

وخرّج أبو داود ني باب تقدم رمضان من حديث معاوية ڪن آنه قال: إني 
متقدّم الشهر» فمن شاء فليتقدّم. فسئل عن ذلك فقال: سمعت التي بي يقول 
«صو موا الشهر وسره». 

ثم حك أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز: أن سر الشهر: أوله؛ 
قال أبو داود: وقال بعضهم: سره: وسطه» وفرّق الأزهري بين سرار الشهر وسر 
فقال: سراره وسرره: آخره» وسره: وسطه» وهي آیام لاوش کل شي ء جوفه. 

وني رواية لمسلم في حديث عمران بن حصين تة المذكور: «هل 
e EE O‏ بأيّام البيض. 


کتاب الصیام/سررالشھر د یو ابو 

سه کر مرو ارون ا رل اهر رف 
الهلال ويُرى من أول الليلء ولذلك سمي الشهر شهرّا؛ لاشتهاره وظهوره 
فتسمية ليالي الاشتهار ليالي السرار قلب للغة والعرف. 

وقد نكر العلماء ما حكاه آبو داود عن الأوزاعي» منهم الخطابي» وروى 
يإسناده عن الوليد عن الأوزاعي قال: سر الشهر: آخره. وقال الهروي: 
المعروف أن سر الشهر آخره. 

وفسّر الخطابئٌ حديث معاوية ريكنة: «صوموا الشهر وسرّه»: بأن المراد 
بالشهر الهلال» فيكون المعنئ: صوموا أوّل الشهر وآخره» فلذلك أمر معاوية 
نة بصيام آخر الشهر. 

قلت: لما روى معاوية رَِْةْعَنة: «صوموا الشهر وسره» وصام آخر الشهر؛ 
علم أنه فسر الس بالآخر. 

والأظهر: أن المراد بالشهر شهر رمضان کله» والمراد بسرہ آخر شعبانء كما 
في رواية البخاري في حديث عمران ريعنة: «أظنه يعني رمضان». 

وأضاف السرر إلى رمضان» وإن لم يكن منه؛ كما سمي رمضان شهر عيد 
وان كان الغيد لسن .متف لكنه عة فدل حدذيت عمران كوا لَفَعَنّهُ» وحديث 
معاوية نة على استحباب صيام رشان وا ار بقضائه في ول 
شو ال؛ لآل كلا من الرفين ضام لى شهر زمضنان» فهر مق برمضان فى 
الفضل؛ فمن فاته ما قبله صامه فيما بعده» كما كان التبي ياء يصوم شعبان» 


جه ۲ ١ ١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وندب إلى صيام شوال. 

وإتما يُشكل على هذا حديث آبي هريرة نة ني هي النبيّ 5ل عن تقدم 
رمضان بوم أو يومين» إلا من له عادة أو من كان يصوم صومًاء وأكثر العلماء 

: N ل‎ EE 
على آنه هى عن التقدم إلا من كانت له عادة بالتطوع فيه» وهو ظاهر الحديث.‎ 

ولم يذكر أكثر العلماء ني تفسيره بذلك اختلافًاء وهو الذي اختاره الشافعي 
في تفسيره» ولم يرجح ذلك الاحتمال المتقدّم» وعلى هذا فيرجُح حديث أبي 
هريرة رنه على حديث عمران نة فإن حديث أبى هريرة نة فيه 
نه عام للأمّة عمومًاء فهو تشريع عام للامّة؛ فيُعمل به. 

وآمّا حديث عمران لعن فهي قضية عينِ في حق رجل معين» فيتعيّن 
حمله عل صورة صيام لا ينه عن التقدم به؛ جمعًا بين الحديثين. 

وأحسن ما حمل عليه: أن هذا الرّجل الذي سأله التب بيا كان قد علم منه بلا 
أنه كان يصوم شعبان أو أكثره موافقة لصيام انب بيا وكان قد أفطر فيه بعضه» 
فسأله عن صیام آخره» فلما أخبره آنه لم یصمْ آخره؛ مره بان يصوم بدله بعد يوم 
الفطر؛ لآن صیام أوّل شوال کصیام آخر شعبان» وکلاهما حرم لرمضان». 


# %# ¥ 


كتاب الصيام/ عاشوراء التاسع أوالعاشر  --‏ جهو ٦٣‏ ا بور 


وک 
اسع أو 1 0 


۶ 
عاشوراء التا 


عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رتكا وهو متوسّد 


لعاشر 


رداءه ف زرمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا ایت هلال 
المُحرّم فاعدذ» وأصبح يوم التاسع صائمًا. 

قلت: هکذا کان رسول الله ويو يصومه؟ قال: نعم. 

ابن عباس يتا لم يرذ أن عاشوراء هو التاسع من محرّم» وأنّه هو الّذي 
يسن صيامه» بدليل رده ني سنة صيام عاشوراء إلى ستة التي بلا الفعلية؛ حيث 
قال: «هکذا کان رسول الله ا يصومه)» ابن ية كان يصوم العاشرء وقال في 
العام الذي قبض فيه: «إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»» 
فيكون مراد ابن عباس كته في قوله للحكم بن الأعرج: «إذا رأيت هلال 
المحرم فاعدد» وآصبح يوم التاسع صانمًا) مضمومًا إليه صوم يوم العاشر؛ 
لقصد مخالفة اليهود عن إفراد عاشوراء بالصّيام» وابن عباس يتا كان 
يصوم العاشر من شهر الله المحرم. 

قال العأامة أبو الحسن محمد بن عبد الهادي السندي اله في فقه 


جواب ابن عباس ديعت : «علم أن مقصوده تحقيق الصوم المعروف» دون 


(۱) حاشية السنديٰ عل صحيح مسلم (ص٦٠).‏ 


ڪه ١ ١ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ان قال لاغان وا او غرةا: 

لارا ا و ا و 
شهر الله المحرّم لكتّه يصوم التاسع معه؛ مخالفة لليهود في إفراد صوم يوم 
عاشوراء وحده» ويصوم الحادي عشر خشية وقوع الغلط في حساب الايّام» أو 
طلبًا لإإدراك الفضيلة في صيام ثلائة يام ا 

قال ابن عباس ريًكعَتها: «خالفوا اليهود وصوموا التاسع والعاشر»“ 

قال الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي رَجةآله: «من فوائد صيام تاسوعاء 
مع عاشوراء: الاحتياط في صومه؛ حذرًا من الغلط في حساب الأيام» ولهذا - 
والله أعلم - كان ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يصوم التاسع والعاشر 
والحادي عشر من المحرم؛ خشية فوات عاشوراء). 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رَجةأه: «هذا موقوف 
على ابن عباس يتا وهو يوافق رواية أبي عَطقمَان عن ابن عباس 
يفتكا عن التبي بلا؛ في عزمه على صيام التاسع مع العاشر». 

ولو قلنا: إن عاشوراء هو التاسع من شهر الله المحرّم؛ لکان في هذ هذا زعم بان 
التي ية ما صام عاشوراء قط وهذا واضح البطلان» فالصحابة يعن 


(۱) روا عبد الرَرّاق /٤(‏ ۲۸۷ - رقم ۷۸۳۹). 


(۲) اللَفظ المكرم بفضل عاشوراء المحرم (ص۷۹). 
(۳) فضائل الأوقات (ص۹٤٤).‏ 


كتاب الصيام/ عاشوراء التاسع أوالعاشر  --‏ جه ٠٠١‏ ا بجوو 


أ 


کا ا او في الس التي فُبض فيها قال: «لئن بقيت إلى 
e‏ 

قال الحافظ النووي رَحةآنه: «إن حديث ابن عباس عتا يرد عليه؛ 
لاله قال: إن ا . کان يصوم اورا وا اد الھو تارف 
تصومه» فقال: إِلّه ني العام المقبل يصوم التّاسع. وهذا تصريح بأن الذي كان 
يصومه ليس هو التاسع» فتعيّن كونه العاشر». 

وتکلّم ابن الق رَجمةاللَهٌ في فقه روايات ابن عباس رعا في صوم 
عاشوراء؛ فقال: «مَن تأمل مجموع روایات ابن عباس يته تبن له زوالٌ 
N Cs‏ هو اليو 
التاسع» بل قال للسائل: ا التاسع. واكتفى بمعرفة السّائل أن يوم 
فا ا ی ف ف 
إلى صيام التاسع معه» وأخبر أن رسول الله ية كان يصومه كذلك. فإِمًا أن 
يكون فعلُ ذلك هو الأَوّلیء وإمّا أن يكون حَمْل فعله على الأمر به» وعزمه عليه 
في المستقبل» u‏ عل ذلك َه هو الذي روئ: «صوموا يومًا قبله ویومًا 
مده وهو الدی رو ارا سول الله َة بصيام عاشوراء يوم العاشر. ر 
هذه الآثار عنه» يُصدّق بعضُها بعصًاء ويُويّد بعضها بعصًا. 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص° *(. 
(۲) زاد المعاد (ص۱۹۹). 


جه ١ ١١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال البغوي راد : «اختَلفَ اهل الْعِلْم في يوم عَاشورَاء فَمَالّ 
بَعْصهہُ: مرا لْعَاشِرٌ. وقال بعضهم: هو اليوم التاسع. رُوي ذلك عن ابن 

وزعم بعض NS‏ أن انت عاش ورا ها خود من أعار ارراد ااا 
والعشر عندهم تسعة أيّام» تقول العرب: وردت الإبل عشرًا: إذا وردت يوم 
E OEE a ES‏ 
ثي أوردوا اليوم الثالث» قالوا: أوردنا أربعًا. وإنما هو اليوم اثالث في الأظماء 
وإذا قاموا في الرعي ثلاثاء ووردوا اليوم الرّابع؛ قالوا: وردنا خمسًا. 

فعاشوراء على هذا القياس هو اليوم التاسع» ومن هذا قالوا: عشرين على 
الجمع» ولم يقولوا: عشرين؛ لأنّهم جعلوا ثمانية عشر يومًا عشرين» واليوم 
التاسع عشر والمكمّل عشرين طائفةً من الورد» فجمعوه عشرين». 

وقال ابن ا اغاشوراء زاغو وهو من اة 
e ey‏ 
التاسع يكون عاشوراء صفة لليوم» فيقال: صوم عاشوراء» وينبغي ألا يُضاف 
ا ا ا ف ون کیل عار ای ا ر 
أصح في اللخة» وهو قول من يرئ أنه اليوم العاشر». 
(۱) شرح السنَة /٩(‏ ۳۳۹). 


(۲) شرح صحیح البخاري .)٠٤٤/٤(‏ 


كتاب الصيام/ المتناول لمفطرات الصوم نسيادًا صائم - جهو +٠٦۷‏ خر 


وک 


لمتناول لمفطرات الصوم 
نسیانا صائم 


8 


تناول المفطرات من محظورات الصیام» قال تعالی: ووا واشروا حى يبن 
لد الط الاش ون الط الان ن ال رة ۸۷ا ومن اول شقا هن 
المفطرات نسياتًا فصيامه صحيح. 

في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن عن التي ياء قال: من نسي 
وهو صائم» فأكل أو شرب؛ فليم صومه» فإتّما أطعمه الله وسقاه». 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رذآ : «احتلف الفقهاء في أكل الناسي 

فلهب أو فة والشافى : ال آل بوني وذهب مالك إلى إيجاب 
القضاء؛ وهو القياس؛ فان الوم قد فات ركنه» وهو من باب المأمورات. 

والقاعدة تقتضي: أن التّسيان لا يؤر في طلب المأمورات» وعمدة من لم 
يوجب القضاء هذا الحديث وما في معناه» أو ما يقاربه؛ فاه أمر بالإتمام» وسكي 
لذي يتم «صومًا»» وظاهره: حمله على الحقيقة السرعية. 

وإذا کان صومًا وقع مجزئاء ویلزم من ذلك: ع وجوب القضاء» 


(۱) إحکام الأحکام (۳/ .)٠١۷۲١۱۰۷۱‏ 


هل ١ ٩۸‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والمخالف حمله على أن المراد: إتمام صورة الصوم. وهو متمق عليه. 

ويجاب بما ذكرناه من حمل الصّوم على الحقيقة السرعيةء وإذا دار اللَمْظ 
بوا ع ال ار وا ر اة خا ا و 
إلا أن يكون ثم دليل خارج يقري هذا التّأويل المرجوح؛ فيعمل به. وقوله: 
فاا اة ا وا ر به على صخة الصوم؛ فان فيه إشعارًا ار 
الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه» والحكم بالفطر يلزمه الإضافة إليه. 
والّذين قالوا بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم عنه» وعدم 
المۇاخذة به). 

وقال الحافظ ابن الملقن رَحَدألَةٌ (ت: ٤‏ ١٠۸ه)”":‏ «وبعدم وجوب القضاء 
قال به جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم؛ منهم: الشافعي وأبو 
حنيفة وداود» ونقله النووي في «شرح مسلم» عن الأكثرين» سواء كان الصوم 
فرصا أو تطوعًاء وسواء كان الفطر بأكل أو شرب أو جماع» وعمدتيم الرّوايات 
المذكورة» وسُمي الذي يتمّه صوكًاء وظاهره حمله على الحقيقة الشرعيةء دون 
اللغوية وهي صورة الصوم. 

والحمل على الأول اول إلا أن يكون َم دليل خارج يقوى به اللغويء 
يعمل به» ويتعين هنا حمله على الشرعي؛ لصربح ما أسلفناه» وإذا حمل عليه وقع 
مجزيًاء ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء» وهو صريح الروايتين السالفتين). 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۲٠٤/٥(‏ 


كتاب الصيام/ المتناول لمفطرات الصوم نسيانًا صانم جه ٠٠٦۹‏ بور 

وقال أيصًا: «ظاهر الحديث عدم القضاء على من أكل ناسيًا في صومه» 
وهو صريح رواية ابن حبّان في صحيحه والدارقطني في سننه» وقال: إسنادها 
صحيح. وكلهم ثقات: «إذا أكل الصائم ناسيًاء أو شرب ناسيًاء فإّما هو رزق 
ساقه الله إليه» ولا قضاء عليه»» وني رواية لهما وللحاكم في مستدركه على 
الصحيحين: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة». 

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. 

وقال الدارقطني: تفرد به محمد بن مرزوق - وهو ثقة - عن الأنصاري. 

قلت: قد تابعه آبو حاتم محمد بن إدريس» كما رواه البيهقي». 

وقال العامة ابن القَيّم مدآل : «وكان من هديه اة إسقاط القضاء عكَّن 
آل رترت ا رار اماه اللي شه و قات فل ها ال 
والشرب يضاف إليه» فيفطر به فإنّما بمْطرٌ بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في 
نومه إذ لا تكليف بفعل التّائم» ولا بفعل التاسي». 

وقال العامة عبد الرحمن السّعدي رجةأل: «قوله في حديث أبي هريرة 
رىكتة: «من نسي وهو صائم فأكل»... إلخ. 

فيه التّوسعة العظيمة في ذلك» فن من أعظم ا 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۲٠۳ /٥(‏ 


(۲) زاد المعاد (ص‌۱۹۳). 


(۳) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)٦١۸٦٠۷‏ 


ڪه ۱۷١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ومع هذا عّفي عن التاسي في ذلك» وهذه قاعدة أن «فعل المحظور ني العبادة 
غ وج الان لا ها 

والصحيح نه عام لجميع العبادات» لا يُستثنى منه شيء» فمن أكل أو 
شرب» أو فعل آي مفطر ناسيًا؛ صح صومه» ومضی فيه» ومن تكلم ي الصلاة 
ناسیًا؛ صخت صلاته. 

ومثل النسيان: الجهل والخطا؛ ولهذا ورد عنه ئي قال: «عفي لأمتي عن 
الحظا و الان واا هر اغ و5 ا 0 ا ا 
الدعاء في آخر سورة البقرة: «قد فعلت»» فإذا قال: ورا لا ودنا إن هتا 
قال اللّه: قد فعلت. ر ناا قال اللّه: قد فعلت. ا 
گما َنَعَل ایک من لتا ) قال الله: قد فعلت. ارا ولا مستا ما لطاهَة ا 
بو )» قال الله: قد فعلت. «واعف عَنا وأعْفر لا وأرستاً 4» قال الله: قد فعلت. ات 
موتا فانص تًا عل اَلَو رر ) [البقرة: »]۲۸٠‏ قال اللّه: قد فعلت). 

وني قول اح 4 «من نسي وهو صائم» فكل أو شرب»» خص الأكل 
اشرت بالك ل ها غلا ر قرعا و اا فمن الاي ل بي رة 
فو ولك ع و ا اعد 

ا مه قالوا: لا قضاء فيه 
ا وقال أحمد: يجب في الجماع 
القضاء دون الأكل والشرب. وكذا قال عطاء والأوزاعي واللّيث؛ لقصور حالة 


كتاب الصيام/ المتناول لمفطرات الصوم نسيانًا صائم - جهو ٠۷١‏ نور 
المجامع ناسيًا عن حالة الأكل ناسيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «المجامع الاس فيه ثلاثة آقوال في 
المذهب وغيره» ويذكر ثلاث روايات عنه: 

إحداها: لا فضا عله ول كار ؛ وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. 

O 

واا ع و ا 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رَد را5 : درن الرجل إذا كان معذورًا 
بجهل SEAL aE O‏ 
E N O‏ 


RR %# ¥ 


(۲) الشرح الممتع .)٤١١/١(‏ 


هه ۱۷١‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


الأحاديث الواردة بالفطر بالغيبة: الصريح منها ضعيف» والصحيح منها غير 
صریح. 

الضعيف منها حديث: «خمس يفطرن الصائم: الكذب» والغيبةء والنميمة 
والنظرة السوء» واليمين الكاذبة». 

وني «مسند الإمام أحمد: أن امرأتين صامتا في عهد الس يا فكادتا أن 
تموتا من العطش» فذكر ذلك لتب ية فأعرض» ثك ذكرتا له فدعاهماء فأمرهما 
أن تتقيًاء فقاءتا ملء قدح قيحًا ودمًا ولحمًا عبيطًاء فقال النبي كي: إن هاتين 
صامتا عكّا أحلّ الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهما؛ جلست إحداهما إلى 
الأخرى فجعلتا تأكلان في لحوم التاس». 

قال الإمام أحمد رأة ني رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من 
لسانه ولا يماري» ویصون صومه'. 


ونقل حرب عن الإمام أحمد رمألل التوقف في الفطر بالغيبة. 


.)٠٥٤١ /١( شرح العمدة» كتاب الصيام‎ )١( 
.)٠٥٤١ /١( شرح العمدة» كتاب الصيام‎ )۲( 


کتاب الصیام/ الفطربالفیبة د یو ۷۲بج 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه : «وقال عدّة من أهل العلم من 
اللابعين: إن الكذب يفطر الصّائم» والغيبة كذلك». 

ومعنى «الفطر بالغيبة» لو صخت الأحاديث فيه: هو إنقاص ثواب الصيام؛ 
لأ السات يأكلن الحسنات وتنقص ثوابهاء ومقصود الصيام هو تقوى ال 
والغيبة مكّا يناني ذلك قال تعالی: ظط اھا اَذ ءامنا کیب ّم ليام گ 
کیب عل ادت من يڪم لمكم نَمو 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وعن أبي هريرة ينه 
قال: قال رسول الله ياة: «من لم يع قول الزور» والعمل به والجهل؛ فليس لله 
حاجة أن يدع طعامه وشرابه»» رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَجةأَة : «قال ابن المنير في الحاشية: بل هو كناية 
عن عدم القبول» كما يقول المغضب لمن رد عليه شينًا طلبه منه فلم يقم به: لا 
اال اا لرا رة الوم الان بال ون وقول الو الاه 
وقریب من هذا قوله تعالی: « لن بتال أله مها ولا دماؤ كا وتكن يتاه قوی 
میک 4 [الحج: 1۲۷ فإن معناه: لن يصيب رضاء الذي يشا عنه آلقبول. 

وقال ابن العربي: مقتضئ هذا الحديث: أن من فعل ما ذكر لا ثاب على 
ا وا ا راب اا ا ی ن الوا ن الروووها کر ما 

وقد حدر نشا له أن E‏ الجوع والعطش؛ فقال لاة: 
)١(‏ شرح العمدة كتاب الصيام .)٥٤١ /١(‏ 
(۲) فتح الباري /٤(‏ ۱۱۷). 


ڪه ۱١۷ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«ربّ الجوع والعطش». 

قال البيضاوي رَحةآله : «ليس المقصود من مشروعيّة الصّوم نفس الجوع 
والعطش» بل ما يتبعه من كسر الشهوات» وإطفاء ثائرة الغضب» وتطويع التفس 
الأارة للمطميئّةء فإذا لم يحصل له شيء من ذلك؛ لم يبال الله بصومه ولا يقبله). 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رحا : «فإن قال قائل: وهل 
تقَطْرون الصائم إذا قال الزور» أو عمل بالزور» أو جهل على الناس؛ آي: هل 
تفسدون صومه؟ 

فالجواب: اختلف العلماء رَجهمألة ني هذا: 

فمنهم من قال: بفساد الصّوم؛ لأنْ هذه الأفعال المحرّمة ثي عنهاني الصوم. 

ومنهم من قال: لا يفسد. وهو قول جمهور أهل العلم» وأنّها تحرم ويزداد 
تحريمها في حال الصّوم» لكنّها لا تبطِل الصو وأن مقصود الب بلا التحذير 
من قول الزور والعمل به والجهل» لكن ربّما تكون آثامهما مكافئة لأجر 
الصّوم» وحينئذ يبطل الصوم من حيث الأجر» لا من حيث الإجزاء». 

ثم ذكر شيخنا ماله قاعدة في العبادات وما يُقسدها من المحرّمات» فقال": 


o 


«ثكَّة قاعدة مهكّة عند عامة الفقهاءء وهى: «أنٌ من فعل محرَّمًا فى العبادة» فإن كان 


(۱) مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود .)٠٠٤/۲(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام (۱۹۹/۷). 
() شرح بلوغ المرام .)۱١١/۷(‏ 


كتاب الصيام/ الفطربالفيبة د جه ١۷٠اإخو‏ 
محرَّمّا من أجلها أَفسَدَهاء وإن كان تحريمه عامًا لم يفسدها»). 

ثم أخذ الشيخ أله ني شرح القاعدة بالتسبة لعبادة الصّيام فقال”: 
«الغيبة حرام دائمًاء والفعل المحرم حرام دائمّاء والجهل حرام دائمًاء فإذا فعله 
الصّائم لم يبطل صيامه. 

والأكل على الصّائم حرام» فلو أكل الإنسان وهو صائم E‏ 
تحريم الأكل من أجل الصيام». 


(۱) شرح بلوغ المرام (۷/ ۱۹۷). 


ه4 ١۷١‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وفسّره ا أحمد ا . که علي ظاهرء حقيقة» U el‏ 
قال: إن منسوخ بما ورد عن التب بلا أله احتجم وهو صائم. 

وتناول حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» بعض العلماء بأنواع ن التأويلات» 
أذكر هنا أشهرها. 

واستدلالات بعض الفقهاء في ترجيح أقوالهم استندت إلى مرجُحات 
تعضد أحاديث الباب» ننقل بعصا مما ذكروه. 

فال قى الا ا الا ر رج ات امامو اسات 
لضع فردّما عجز المحتجم عن إكمال الصيام من جل ذلك؛ قال العلامة 
الخطًاب رهه : «تأوّل بعضهم الحديث فقال: معن «أفطر الحاجم 
والمحجوم»؛ آي: تعرضا للإفطار؛ آمًا المحجوم فلاصعف الذي يلحقه من 
ذلك» فيؤديه إلى أن يعجز عن الصوم. وأمًا الحاجم فلألّه لا يُوْمّن أن يصل إلى 
جوفه من طعم الدّم» أو من بعض جراحه إذا ضمٌ شفتيه عل قصب المُلارّم» 
وهذا كما يقال للرّجل يتعرّض للمهالك: قد هلك فلان. وإن كان باقيًا سالمًا؛ 


(۱) معالم السنن (۲/ .)١١١١٠٠١‏ 


كتاب الصيام/ الفطربالحجامة د جهو ۷۷ اجو 
وإِلّما يراد به أله قد أشرف على الهلاك وكقوله ياة: «من جُعل قاضيًا فقد ذُبح 
بغیر سکین»» یرید أنه قد تعرض للدَّبح». 

وتأول بعض العلماء قوله بي: «أفطر الحاجم والمحجوم» على معنى 
فوات أجرهماء قال ابن القيم رَحآله: «لو كان المراد إبطال الأجر؛ لكان 
ذلك مقررًا لفساد الصّوم لا لصحته؛ فإِلّه قد أخبر عن أمر يتضكّن بطلان 
أجرهما لزومًا واستنباطًا» وبطلان صومهما صريًا ونصًاء فكيف ا ما دل 
عليه صریحه ویُعتبر ما استنبط منه» مع أنه لا منافاة بينه وبين الصّريح؟! بل 
ال2 ا ا ا ر 

ومعن قول التب بيا:: «أفطر الحاجم والمحجوم)؛ أي فسد صومه» وليس 
معناه حل له الفطر؛ قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجةألة: «قوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم» أي: أفسد صومه فأفطرء وليس المعنى: فقد حلّ 
لهما الفطر كما في قوله: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمس؛ فقد أفطر الصّائم»؛ فهنا «أفطر الصائم»؛ آي: حل له الفطرٌ على القول 
الراجح» وليس المعنى أفطر حككًا كما قيل به؛ فهذا يختلف عن ذلك». 

وأجاب ابن رَه عمن قال: إن «أفطر» في حديث «أفطر الحاجم 
والمحجوم» بمعنى «سيفطر)» بقوله": «فاسد أيصًا؛ لتضمنه الإيهام بخلاف 
CE ETE e‏ 


.(ON «OV e TT 


جه ۱۷۸ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المرادء ولفهم الصحابة خلافه» ولاطّراد هذا اللَفظ دون مجيئه بالمعنى الذي ذكروه 
ولشدَّة مخالفته للوضع» ولذكر الحاجم مع المحجوم؛ فإِلّه وإن تعرّض المحجوم 
للفطر بالصعف» فأي صَعّْف يلحق الحاجم؟ 

وكون الحاجم متعرّصًا لابتلاع الدم» والمحجوم متعرّصًا لاصَعف؛ هذا 
التعليل لا بطل الفطر بالحجامةء بل هو مقرّر للفطر بهاء وإِلّا فلا يجوز استنباط 
وَصف من النص يعود عليه بالإبطال» بل هذا الوصف إن كان له تأثير في الفطرء 
ولا فالتعليل به باطل». 

ومما قيل في حديث «(أفطر الحاجم والمحجوم): أن سبب فطرهما الغيبة 
الحجامة» قال العلامة أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين رَجدآله 
(ت: ۳۸۵ ه): «هذا باب شديد الاختلاف» فقال قوم: إِنّما رهت الحجامة 
للصّائم مخافة الصعف. 

وقال آخرون: مر الب ية بهماء وهما يغتابان» فقال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»؛ الحديث في ذلك). 

قال ابن القيم رجا ما : «أما قولهم: إن القطر بالخية .فهذا باطل من وجوة: 

آحدها ر لك و اجان عدي و اتم تلك الا ادف 


«وهما یغتابان التاس» مع أنها زيادة باطلة. 


(۱) ناسخ الحدیث ومنسوخه (ص‌۳۳۷). 


(۳) تهذیب سنن أ بي داود (۲/ 0 0۷). 


كتاب الصيام/ الفطر بالحجامة د بیو ۷۹بج 

الثاني: أنه لو ثبت لكان الأخذ بعموم اللفظ الذي عَلَّى به الحكم» دون الغيبة 
ا ا 

الفالت: آنه لن کان ماد وة ا لان مر امان أن قول أف 
EC E E I‏ 
دل عو الال رة ال الحجامة اة 

الرابع: أن هذا يتضكّن حمل الحديث على خلاف الإجماع وتعطيله؛ فان 
المنازع لا يقول بأن الغيبة تفطّر» فكيف يحمل الحديث على ما يعتقد بطلانه؟! 

الخامس: أن سياق الأحاديث بطل هذا التأويل؛ كما تقدّم. 

السادس: أن معقل بن سنان نة قال: مر بي رسول الله كلا وأنا أحتجي» 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» ولم يكن يغتاب أحدًا» ولا جرى للغيبة ذكر 
أصا». 

وقال الحمهور: إن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» منسوخ بحديث ابن 
عباس يتفكتها: أن الي اة احتجم وهو صائم محرم. وأجاب العلماء بان هذه 
اللَفظة لا تصحٌ؛ كما قال الإمام أحمد في رواية مهنا" » وني رواية الخلال بصا" 
وكما قال الإمام علي بن المديني» و صواب الحديث: «(احتجم وهو محرم). 

والجواب الآخر: أن هذا لم يكن في رمضانً قط؛ فإ اللي اة لم بحرم في 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۱۷۷). 


() تهذیب سنن آبي داود (۳/ .)۲٤۹‏ 


ڪه ۱۸۰ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
رمضان فط فاد عة كلها كانكا ي دي القعدة وقح مح كان ف رمان ول 
يكن مُحرمًاء وقد خرج الَنْ ية عام الفتح من المدينة صائمًا حتى بلغ الكديد 
ثم أفطر والنّاس ينظرون إليه. 

ا من قال: إن حديث «أفطر الحاجم والمحجوم) منسوخ؛ بحديث 
أبي سعيد الخدري نة قال: أرحص التب بيه في الحجامة للصّائم. رواه 
النسائي» وصح إسناده ابن حزم وقال: إن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة؛ 
فدلّ على نسخ الفطر بالحجامة. 

وأمر المرمتين فى االحديت: البخارى رمال رجح وقف هذا الخبر. 
والرُخصة تأي أحيانًا بدون تقدم النّهي والعزيمةء كما ني الرخصة للقبلة للصّائم. 

واستدلّ الجمهور لنسخ الفطر بحديث أنس نة قال: ھت 
الحجامة للصًائم: ان جو بن ابي طالب رئ ڪت احتجم وهو صائم» فمرٌ به 
رسول الله اة فقال: أفطر هذان. ثم رص النبي بل بعد في الحجامة للصائي 
وكان أنس يحتجم. رواه الدارقطني. 

وها الخديت لن ف فن الك ال ولاق المحه ودن 
الا ن اا ا ك ارا و0 ا 
حنبل: له أحاديث مناكير. وني إسناده أيصًا عبد الله بن المثنى الأنصاريء قال عنه 


(۱) العلل الکبیر .)۳١۷ /١(‏ 
(۲) انظر تهذيب سنن ابي داود (4/۳). 


كتاب الصيام/ الفطر بالحجامة د بیو ابو 
أبو داود: لا أخرْج حديثه. كما في سؤالات الآجري» وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وني الحديث نكارة في متنه» قال الحافظ ابن حجر رأة : «ني متنه ما 
يُنكرٌ؛ لان فيه أن ذلك كان ني الفتح» وجعفر فتل قبل ذلك». 

ولحْص ابن القيّم هله ألفاظ وروايات احتجام النبي ية وهو محر 
وحديث احتجامه وهو صائم؛ فقال: «قد روي هذا الحديث على أربعة أوجه: 

أحدها: «احتجم وهو محرم» فقط . وهذا في الصحيحين. 

الثاني: «احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم». انفرد به الخارى: 

الثالث: «احتجم وهو محرم صائم»» ذکره الترمذئ و والتساق 
وابن ماجه. 

الرابع: «احتجم وهو صائم» فقط؛ ذکره بو داود. 

وآمًا حديث: «احتجم وهو صاتم»؛ فهو مختصر من حديث ابن ا 
رڃيڪتها ني البخاري: «احتجم رسول الله َي وهو محرم» واحتجم وهو صائم». 

وأمًا حديث: «احتجم وهو محرم صائم»؛ فهڏا هو الذي تمسّك به من 
اع النسخ. 

و ع و ا 
به؟ لوجوه: 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۱۷۸). 


(۲) تهذيب سنن ابي داود (۲/ .)٤۷ »٤٩‏ 


هک ۱۸۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

أحدها: أنه لا بعلم تاریخه» ودعوی التّسخ لا تثبت تثبت بمجرد الاحتمال. 

الثاني: أله لیس فيه أن الوم کان فرصًاء ولعله کان صوم نفل خرج منه. 

الالث: حت لو ثبت أنه صوم فرض؛ فالظاهر أن الحجامة إِلّما تكون 
للعذر» ويجوز الخروج من صوم الفرض بعذر المرض. والواقعة حكاية فعل» 
لا عموم لها. 

ولا يقال: قوله: «وهو صائم» جملةٌ حال مقارنة للعامل فيهاء فدلّ على 
مقارنة الصوم للحجامة. لأنٌ الرّاوي لم يذكر أن التي بي قال: إني باي على 
صومي. وإِنّما رآه يحتجم وهو صائم» فأخبر بما شاهده ورآه ولا علم له بني 
التي بء ولا بما فعل بعد الحجامة» مع أن قوله: «وهو صائم» حال من 
الشروع في الحجامة وابتدائهاء فكان ابتداؤها مع الصّوم» وكألّه قال: احتجم في 
اليوم الذي كان صائمًا ا 

وقال ابن القَيّم رَحَدالّه أيصًا متممًا بيان دلالات رواية الحديث على 
الحكم”": «وأمًا قوله: «احتجم وهو محرم صائم»» فلو ثبتت هذه اللفظة لم 
TC OT RAS A‏ 
«أفطر الحاجم والمحجوم»؛ فان هذا القول منه كان في رمضان سنة ثمانِ من 
الهجرة عام الفتح» كما جاء في حديث شداد ككنة والتبن بي أحرم بعمرة 
الحديبية سنة ست» وأحرم من العام القابل بعمرة القَضِيَّةء وكلا العمرتين قبل 


(۱) تهذیب سنن أ بي داود (۲/ .)٤۸ ٤۷‏ 


كتاب الصيام/ الفطر بالحجامة د بیو ٣‏ ١جو‏ 
ذلك ثم دخل مک عام الفتح ولم يكن محرمًاء ثم حح حجَةً الوداع» فاحتجامه 
وهو صائم محرم لم يبّن في أي إحراماته کان. 

وإِلّما تكن دعوى النسخ إذا كان ذلك قد وقع في حجَّة الوداع أو في عمرة 
الجعرانة حتى يتأخر ذلك عن عام الفتح الذي قال فيه: «أفطر الحاجم 
والمحجوم»» ولا سبيل إلى بيان ذلك». 

ذهب الحنابلة وإسحاق إلى القول بالإفطار من الحجامة» وأوجبوا على 
المحتجم القضاء» ووافقهم في ذلك ابن خزيمة وابن المنذر من الشافعية» وابن 
حبان؛ لقوله بل4: «أفطر الحاجم والمحجوم)» وهو مروي من حديث جماعة من 
الصحابةء منهم: شداد بن أوس» وأبو هريرة» وعائشة»ء وأسامة بن زيد» وعلي» وأبو 
موسی» ومعقل بن سنان» وابن عباس» ورافع بن خدیج» یکت . 

قال المروذي للإمام أحمد رَجةأله: إن يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء 
يثبت! فقال: هذا مجازفة. 

وحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» صحُحه عاَة المتقدّمين خلافًا ليحيى 
بن معين» منهم: 
| - آحمد بن حنبل. 
۲ - إسحاق بن راهويه. 
۳ - علي بن المديني. 


٤‏ = آبو زرغة الرازي. 


جه ١۸ ٤‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

0 - عثمان الدارمي. 

- البخاري. 

۷-إبراهيم الحربي”'. 

وقال ابن خزيمة اله : «ثبتت الأخبار عن الس به أله قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم»). 

وقال الجمهور بعدم الفطر من الحجامة؛ لحديث ابن عباس ريرعتهًا: أن 
الى ية احتجم وهو صائم. رواه البخاري» وقالوا: إِنّه ناسخ لحديث شدَاد بن 
آوس؛ لن ابن عباس عتا سمع من الب ية عام الفتح . 


وأجاب ابن القيّم رأة بأن ابن عباس ريئكهعتها روى الحديث رواية 


ع 
0 


مطلقة 


ص 


> ومن المعلوم أن أكثر روايات ابن عباس يت إنّما أخذها من 
الصحابة» وسماعه من التب بي لا يبلغ عشرين حديث". 

وأما من قال: إنه وقع في بعض روايات الحديث: «عام الفتح)؛ فقد قال 
الحافظ ابن حجر رجه ال: «إِ لم نرها صريحة في شيء من الأحاديث» . 


O E O I 


(۱) المحرر في الحديث لابن عبد الهادي (۱/ ۳۹۹)»ء تہذيب سنن أبي داود لابن القَيّم (۳/ .)۲٤ ٤‏ 
(۲) صحیح ابن خزيمة (۳/ ۲۲۷). 
(۳) تهذیب سنن آبي داود (۳/ .)۲٥۰‏ 


() التلخیص الحبیر (۲/ .)٠۹۱‏ 


كتاب الصيام/ الفطربالحجامة د جه ۸جو 
ا و ر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دال : «قد بنا أن الفطر بالحجامة على وفق 
الأصول والقياس» وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء» 

وقال ابن القَيّم رهآ : «القياس لذي أشر ت إله فاسهك الاعهازه ت 
ای و ا الشارع علق الفطر بإدخال ما فيه قوام البدن 
من الطعام والشّراب» وبإخراجه من القيء واستفراغ المنع» وجَعَّل الحيض 
مانعًا من الصوم؛ لما فيه من خروج الذّم المُّضعف للبدن. قالوا: فالشّارع قد 
نه الصائم عن أخذ ما يُقيته» وعن إخراج ما يُضعفه» وكلاهما مقصود له؛ لأن 
الشارع أمر بالاقتصاد في العبادات» ولا سيّما في الصوم؛ ولهذا أمر بتعجيل 
الفطور وتأخير السشحورء فله قصد في حفظ قوة الصّائم عليه» كما له قصد في 
منعه من إدخال المفطّرات» وشاهده الفطر بالقيء والحيض والاستمناء 
فالحجامة كذلك أو أولى» وليس معنا في القيء ما يماثل أحاديث الحجامة» 
فكيف يفطر به دون الحجامة» مع أن الفطر ہا أولى منه نصا وقياسًا واعتبارًا؟! 

قالوا: ولهذا ما سوّى بين الغالب منهما والمستدعي» فلا يفطر إذا ذرعه 
القيء؛ كما لا يفطر بالرُعاف وخروج الدّم من الدمل والجرح» وكما يفطر 
بالاستقاء عمدًا؛ كذلك يفطر بإخراج الذّم عمدًا بالحجامة. 


.)۲٥۷ /۲١( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


(۲) تهذیب سنن أ بي داود (۲/ 1°( 


هک ١ ۸١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قالوا: وشاهده: أن دم الحيض لكا كان يجري في وقت وينقطع في وقت؛ 
جعل ا صومها في وقت الطهر مغْنيًا عن صومها وقت الد ولمّا کان دم 
الاستحاضة لا ضابط له» ولعله أن يستمر؛ جوز لها الصّوم مع جرّيانه» كصاحب 
الا 

فليشن القياس إلا فع التصوض» يدور معها حیث دارت). 

واستدلّ الإمام الشافع ةلله بفقه بعض الصحابة وعمل أهل المدينة 
على عدم الفطر بالحجامة؛ فقال”": «والّذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله 
ية والتابعين» وعامَّة المدنيين: أنه لا يفطر بالحجامة أحد». 

وعبارة الشافعي فيها بيان فقه بعض الصحابةء لا جميعهم» ولا إجماعهم. 
ويقابل عمل أهل المدينة في فقه هذه المسألة عمل أهل البصرة الذين أخذوا فقه 
هذه المسألة من الصحابي نس بن مالك كنف ومن تلق عنه العلم من 


تابعى البصرة. 
قال ابن القيم رها : o:‏ آل اله افد الا ن ا ا و 
الإمام أحمد رَجةألةٌ وغيره: أن البصرة كانت إذا دخل شهر رمضان يُغلقون 


E E RT SE وقد تقدّم‎ 


(۱) اختلاف الحدیث (ص ۱۹۲)ء ط: دار ابن حزم. 


كتاب الصيام/ الفطربالحجامة - یو ۱۸۷ب 
بالحجامة» مع أن فتاوى أنس تَصب أعينهم» وأنس آخر من مات بالبصرة من 
الصحاية». 

وحجيّة عمل أهل المدينة حيث وافقوا السْنّةء فالستة هى الحجّة على أهل 
المدينة وجميع التاس» ولو جعلنا حجيته وإن خالف السَتة؛ لأفضى ذلك إلى 

نسخ الشرائع 1 

E‏ وال نف فخرج أهل 
المدينة يتلونها في سكك المدينة كأا أنزلت للتَرٌ. 

۴ م المؤمنين عائشة يتا صلَتٰ على سعد بن ابي وقَاص IS‏ 
صلاة الجنازة في المسجد» فأنكر عليها ذلك الاس بالمدينة.» فقالت روڪتها 
-وهي الفقيهة العالمة E‏ نسي التاس! ما صل رسول الله ية على 
سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. 

ويلحق بالفطر بالحجامة ما كان في معناها من الفصد والترع بالدّم» قال 
شیخنا العلامة عبد الغزير ين باز رجا ا «الدّم المفسد للصوم هو الم 
يخرج بالحجامة؛ لقول النبي ي: «أفطر الحاجم والمحجوم». ویقاس على 
الحجامة ما كان بمعناها مما يفعله الإنسان باختياره» فيخرج منه دم كثير يؤثر 
على البدن ضعمًا؛ فإِلّه يفسد الصو كالحجامة؛ SOE‏ 


.)۲۷۳ ١۲۷۲ /۱٠١( الفتاوی البارية‎ )۱( 


هک ۸۸ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بين الشيئين المتماثلين» كما آنّها لا تجمع بين الشيئين المفترقين». 

وقال سماحته أيصًا": «خروج الدّم من الصّائم كالرعاف والاستحاضة 
ونحوهما؛ لا يفسد الصّوم» وإنّما يُفسد الصوم: الحيض والنفاس والحجامة. 

ولا حرج على الصّائم في تحليل الذّم عند الحاجة إلى ذلك ولا يفسد 
الصوم بذلك. 

أا التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار؛ أنه في الغالب يكون 
كثيرّا» فيشبه الحجامة). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحةألةً": «وني معن إخراج الدّم 
بالحجامة التبرّعٌ بالدّم؛ فلا يجوز للصّائم صومًا واجبًا أن يتبرّع بإخراج دمه 
الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامةء إلا أن يوجد مضطرٌ له لا تندفع 
ضرورته إلا به» ولا ضرر على الصائم بسحب الدَّم منه؛ فيجوز للصّرورة ويفطر 
ذلك اليوم ويقضي. 

وأمّا خروج الدّم بالرٌعاف أو السعال أو الباسور» أو قلع السنٌ أو شق 
الجرح» أو تحليل الذّم أو غرز الإبرة ونحوها؛ فلا يفطر؛ لاله ليس بحجامة ولا 
تاها اد ايز الد كار اجام 
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(۱) الفتاوى البازيُة /٠٠١(‏ ۲۷۳). 


0 مالس ران ( فی د دارا 


کتاب الصیام/ صیامالأہں د یو ۹ بجو 


ولس 


J 
0 2 
صيام الأبد‎ 


تكلم العلماء ني حكم صوم الذّهر» وني جوازه» كذلك تكلّموا في معن 
«صوم الأبد)؛ الوارد التهي عنه في قوله بي: «لا صام من صام الأبد» رواه 
السخافة هل يدخل في مسمّى «صيام الأبد» من صام الذهر غير الايّام المنهي 
عنهاء وهي آيّام: العيدين» والتشريق؟ 

قال الحافظ ابن الملقن رجأ : «فيه جواز صوم الدّهر غير الأيَام 
الخمسة المنهيّ عنهاء وهو مذهب الجمهور. وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب 
تة قبل موته بسنتين» وسرده أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي وعبد الله بن 


TEA kt 
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عمرو» وحمزة بن عمرو» وعائشة» وأمٌ سلمةء وأسماء بنت الصديق لە عر 
وجماعة من التابعين. 

وقال الشافعى: إن قوي فحسن. 

ومنع آهل الظاهر منه لقوله علبوالسلةوالسشلة: «لا صام من صام الأبد»» أو 
«ما صام ولا أفطر»» ور لك م ال حاديك. 

وتأولها الجمهور على من صام الدهرء بالأيام المنهي عنها. 


وممن أجاب به: عائشة ريةكتهاء وهو حقيقة صوم الأبد؛ فإن من صام هذه 


() الإعلام بفوائد عمدة الحکام .)۴٣١١ - ۳۴۳۳ /٥(‏ 


جه ١۹ ٠‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الأيام مع غيرها فهو صائم الأبدء ومن أفطرها لم يصم الأبدء إلا أن في هذا 
خروجًا عن الحقيقة الشرعية في مدلول لفظة «صام» من حيث إِنَها غير قابلة 
للصوم شرعًاء فإن وقعت المحافظة على حقيقة «الأبد» فقد وقع الإإخلال 
بحقيقة لفظة «صام الأبد» شرعاء فيجب أن يحمل ذلك على الصوم اللغوي» 
وإذا دار اللَفظ بين حمله على مدلول اللغة والشرع في ألفاظ صاحب الشّرع؛ 
حمل علیٰ الشرع» مع أن تعليق الحكم بصوم الأبد يقتضى ظاهره أن «الاأبد» 
متعلق الحكم من حيث هو «أبد»» وإذا وقع الصوم في هذه الأيام» عة وقوعه 
في الوقت المنهي عنه» وعليه ترتب الحكم. 

ویبقی ترتیبه عل مسمًّى «الأّبد» غير واقع» فإنه إذا صام هذه الأيام تعلق به 
النهي سواء صام غيرها أو آفطر» فلا يبقى متعلق النهي وعِلته صوم الآبد» بل هو 
صوم هذه الایام» إلا آنه لما کان صوم الابد يلزم منه صوم هذه الاآيام تعلق به 

فمن هنا نظر المتأولون لهذا التأويلء وتر كوا التعليل بخصوص صوم الأبدء 
أثار ذلك كله الشيخ تقي الدين رجةاللة. 


$ 


ومنهم من اول النهي على من تضرر به أو فوت حقا. 

قال المازري والقاضي عياض: وهو الأشبهء ألا ترى أنه قال له في رواية 
لمسلم: «فإنك إذا فعلت ذلك هحمت له العين» آي: غارت «ونهکت نفسك» 
آي: ضعفت» وبلغ بك الجهد منتهاه. 


کتاب الصیام/صیامالاہر د جهو اجو 

ومنهم من اول قوله: «لا صام من صام الآبد»؛ بأن ا ا لا يجد من 
مشقته ما یجدها غیره ممن صام وأفطر؛ فیکون من صام الأبد خبرًا لا دعاءً 
فیکون معنیٰ «لا» بمعنی «لم»؛ کقوله تعالی: «فلاصدف ولاصلّ 4 [القيامة: »]۳١‏ مع 
آن هي عبد الله بن عمرو رتكا وخطابه بذلك کان لعلمه كلوالصلهوالشاه 
بعجزه آخر عمره؛ كما سلف. وقد وقع ذلك فعجز وندم عل کونه لم يقبل 
الرخصة» بخلاف حال حمزة بن عمرو؛ فإنه آقرّه عليه لعلمه بقدرته بلا ضرر). 

وقال الحافظ العلائي مدای : : «اختلفوا في قوله :4٤‏ «لا صام من صام 
الأبد»؛ فقيل: هو خبرء أي: لا يجد من مشقَة الصيا» لادمانه عليه وکونه بقي 
عادة ما يجد من يصوم ويفطر. وقيل: بل هو دعاء خرج لهي عن ذلك» وبيان 
كونه مرجوحًا بالسبة إلى فطر يوم وصيام يوم» وإلى هذا ذهب المتولي من 
أصحابنا أخدًا بظاهر هذا الحديث» وقول التب بي ني صوم يوم وإفطار يوم: 
اتل من لف و ر عا ال فن مرد ا و فما 
أو مكروكًا؛ وهو قول الظًاهريّة. والّذي ذهب إليه الجمهور جوازه وأنّه راجح 
غل ي اا ال راف اد راع ال ج ا ع قاف 
المعروفةء وتأوّلوا حديث عبد الله بن عمرو رجعتةًا هذا على أن حقيقة صوم 
الأبد عدم الفطر بالكلية» فيدخل فيه صومٌ الايّام المنهيّ عنها؛ كالعيدين ويام 
التشريق» ومن أفطر هذه الاَيّام فلم يصم الأبدء وهذا فيه نظر من وجهين: 


(1) الأربعون المغنية (ص٠۳١١١١١).‏ 


جه ۲ ۹١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

أحدهما: أن هذه الأيّام غير قابلة لصوم الشرعي» فلا يبق على هذا 
التأويل لفظ «صام» في الحديث محمولًا على حقيقته الشرعيّةء بل على مدلوله 
اللغرع ن د الاساك و عر ماز اة إل اة الشرعة والخمل 
عليها ني ألفاظ الشارع هو الأولى. 

وثانيهما: أن الّهي عن الصوم في هذه الأيّام لذاتماء لا من حيث كونه صام 
الأبدء بل لو أفردت بالصّوم كانت منهيًا عنهاء والحديث إِنّما علق الذمٌ بصوم 
الابد لا بصوم هذه الايام». 

فالصحيح أن صيام الذّهر لا يُراد به صوم الأيّام المأذون فيها مع ما حرم الله 
صیامه؛ لأن ما حرم الله صبامه مردود كصوم يوم العيد ويام الحيض» فهذه 
الأيّام غير قابلة للصّيام؛ لنهي الشرع عن صومها. 

قال ابن القَيّم آله : «لم يكن من هَذيه ية سرد الصوم وصيام الدهرء 
بل قد قال: «مَنْ صَامَ الذَهْرَ لا صَامَ ولا أفطر». ولیس مراد بهذا مَنْ صام الأيام 
المحرّمةء فإنه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ مَنْ صَامَ الدَهْر؟ ولا يقال في 
جواب من فعل المحرٌّم: لا صامَ ولا أفطر. فإن هذا يُوّذن بأنه سواءٌ فطره 
وصومه لا يتاب عليه» ولا بُعاقب» وليس كذلك مَنْ فعل ما حرم الله عليه من 
الصيام؛ فليس هذا جوابًا مطابقا للسؤال عن المحرّم من الصوم» وأيصًا فإن هذا 
عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحبًا وحرامًا» وهو عندهم قد صام 


(۱) زاد المعاد (ص * °( 


کتاب الصیام/ صیام الہ - یو٣۹‏ بو 
منهما لا يُقال: «لا ضام ولا أفْطّر»» فتنزيل قوله على ذلك غاط ظاهر. 

0» 2 چ‎ ng» E Rk i ee a 

وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع» غير قابلة للصوم شرعاء فهي بمنزلة 
الليل شرعًَاء وبمنزلة أيّام الحيض» فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء وقد 
علموا عدم قبولها للصوم» ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله: «لا 

وقال العامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رأة : «ذهبت طائفة إلى 
جوازه - صوم الدهر - وهو اختيار ابن المنذرء وتأوّلوا أحاديث التهي عن 
صيام الدهر بأن المراد من صامه مع الأَيّام المنهيّ عنها من العيدين وأيّام 
الّشريق» وهو تأويلٌ مردود بنهيه بي لابن عمرو عن صوم اهر وتعليله بأنَ 
لنفسه عليه حقا ولأهله حقًا ولضيفه حقاء ولقوله بية: «أنّا أنا فأصوم وأفطرء 


فمن رغب عن ستتي فليس متّي»؛ فالتحريم هو الأوجه دلياا). 
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(۱) سبل السّلام (ص۷۷٤).‏ 


هه ٤‏ ۹١ذ‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وک 


۴ عیام ف سیل ئن 9 


الفضل العظيم في صيام يوم في «سبيل الله)؛ لوقوعه في عبادة الجهاد» وهي 
من أفضل العبادات» وهذا قيام بأعظم شعب الإيمان» ولا يبعد أن يكون هذا 
اواب العظيم إحسانًا من الكريم؛ للتّرغيب في هذه العبادة العظيمةء إذا كان 
مع اسيل أ الل الخال هة فن الإخلاضص مقافت السات 
أضعافا عظيمة. 

عن أبي سعيد الخدر aE‏ 
سبیل الله بعَدَ الله وجهه عن التّار سبعين خريقًا)» متَفق تق غلبة. 

فال الحافظ اين البلقن ك رهآ : ««سبيل اله» الأكثر في الشرع والعرف 
استعماله في الجهادء فإذا حمل عليه كانت الفضيلة فيه لاجتماع العبادتين - 
أعني فضيلة الصوم والجهاد -» ويحتمل أن يراد بسبيل الله: طاعته كيف كانت» 
ويُعبر بذلك عن صحَة القصد والنيّة فيه» وبه جزم القرطبي. 

قال الشيخ تقي الدين: والأوّل أقرب إلى العرف» وإن كان ورد في بعض 
الأحاديث جعل الحجٌ وسفره من سبيل الله» وفي الكتاب العزيز: (# وس ماج 
في سٍيلٍأللّه 4 [النساء: ١٠٠]؛‏ فهو استعمال وضعي). 


(۱) اللإعلام بفوائد عمدة الآحکام /٥۵(‏ ۳۸۷ ۳۸۸). 


تاب الصيام/ الصیام في سبیل الله -- کیو ۹۰ بجو 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رهآ : «هل المراد: في شريعة الل 
أو المراد: الجهاد في سبيل الله؟ 

يحتمل معنيين» ولننظر أيُهما أرجح؛ فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «في 
سبيل الله» أي: في شريعة الله» ويكون في هذا تنبيه على الإإخلاص والمتابعة؛ 
لأنً العمل لا يكون في سبيل الله إلا إذا جمع بين الإخلاص لله عََجلّء والمتابعة 
لرسول الله یا. 

ویحتمل أن یکون المراد بقوله : «في سبیل الله»؛ آي في الجهاد في سبيل الله؛ 
لان الصوم في هذه الحال دليل على قَرّة رغبة 0 از اة الاج 
اما کونه یقع خالصًا لله متَبعًَا فيه رسول الله لاء في أي مکان وني أي زمان؛ فهذا 
شرط للعبادة على كل حال» حتى لو لم يقل الرسول بي فإن من صام لا في 
سبيل اللّه؛ فلا أجر له. 

فالّذي يظهر: أن المراد بقوله: «ني سبيل الله»: الجهاد في سبيل الله؛ لأنً 
E‏ 
الأصل أذ له إذا أطلق الصوم السّرعي فهو الذي يكون ني سبيل الله» وحينئذ يكون 
التقييد ضعيمًاء أمًا إذا قيّدناه فإِنَه لابد أن يفيد معت قوكًا مفيدًا أكثر من الإطلاق» 
ولكن يُشترط لذلك ألا یکون مخالمًا للشّرٍع» فلا شكٌ أن الإنسان لا ينال به 
أجرّا» كما لو كان الصوم يضعفه عن القتال فحينئذ لا يصوم» ولهذا لما كان 


جه ١‏ خو لحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المسلمون مع الرّسول 5 في غزوة الفتح رغبهم في الفطرء فمنهم من أفطر 
ومنهم من صام» ولا نزلوا المنزل الذي يلاقون فيه العدوٌ من غده قال لهم: 
«إنكم ملاقو العدوٌ غدًاء والفطر أقوى لكم؛ فأفطروا»» فأمرهم بالفطر» وعلّل 
ذلك بأنّه قوی . فالمراد إذن بقوله: «في سبيل الله»: من خرج غازيًا». 
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كتاب الصيام/ اختلاف وسائل السفر المبيحةللفطر - - جهو ۹۷٠۱بجر‏ 
۷ 
اختلاف وسائل السفر 
المبيحة للفطر 


4 2 


اسم السفر هو الوصف المبيح لرحصه؛ كالفطر للصّائم» وقصر الصَلاة 
للمصلي» ووسائل السفر في عصرنا هذا جعلت السفر مريحًا والمشقة فيه أقل» 
Nae aE‏ 

فالوصف المبيح للفطر للصائم هو السفر٬‏ قال تعالی: وَس ڪان ميس 
اوعل سَقَرِدَودةمنآڪاي أمَر 4 [البقرة: .]٠۸١‏ 

قال سماحة العلامة المجدّد المحقق عبد العزيز بن باز ردأ : «ثبت 
عنه ل أنه قال: «إِنٌ الله يحب أن تتن رخصهء کما یکره أن تۇت معصیته» 
وني لفظ: «کما يحب اَن تؤتیٰ عزائمه». 

ولا فرق في ذلك بين من سافر على السيارات أو الجمال أو السّفن 
رالبوا وين من ساف ن الطارات؛ فإن الجميع يشملهم اسم السّفرء 
ويترحصون برخصه» والله سبحانه شرع للعباد أحكام السفر والإقامة في عهده 
ية ولمن جاء بعده إلى يوم القيامةء فهو سبحانه يعلم ما يقع من تغير الأحوال 
وتنوّع وسائل السّفر» ولو كان الحكم يختلف لبه عليه سبحانه؛ كما قال ء ج 


(۱) الفتاوی البازية .)۲۳۸/٠٠١(‏ 


ه4 ۹۸ ١خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


e ۰‏ محص ےم ر ور ےر ساد ے ر و رر و ر 32> 
في سورة النحل: اونا عیّلت الْكتَبَ تًا لکل شو وهدئ وريه وشری 


> رو ر 


لِلَمُسَليينَ 4 [النحل: »]۸٩‏ وقال سبحانه أيصًا: « وال وبعال والْحمر لر برها 


م ص مہ 


ےم کر ے < وو ےر عرو 
م 


وة وی ما لا تسود 4 [النحل: ۸]). 

واا ای قا ا عد انر بن بار ةا هو الكوات لان لر 
هو الوصف المناط به رخحصة الفطر للصّائم» وإن تفاوتت مشقته بالنسبة لاس 
حسب أزمنة أسفارهم ووسائلهاء وبعد أسفارهم وقرباء قال العلامة الطوفي 
ن اة اة للرخص 0 اف ات 
الأشخاص ني الصعف والقوّة» واختلاف الأحوال في الفقر والجدَّة؛ ضبطت 
ا ا و و ا ی ف اط ال 
الملك والمملوك» والغني والصعلوك». 

وأا و 0 a‏ 
يؤذن للمسافر الصّائم برخصة الفطر؛ فان هذا عنت لم تأتِ به الشريعة. 

ومقصود العبادات: طاعة الله والانقياد له» فمن صام وهو مقيمٌ وأفطر إذا 
سافر؛ فهو في الحالين مطيع لله» قال العلامة الشاطبي جاده : «أمور 
اللات و الاو و و ی و ا ا 
سئلت عائشة كتا عن قضاء الحائض الصّوم دون الصلاةء قالت للسائلة: 


(۱) شرح مختصر الروضة (۳/ .)١٠٤١‏ 
(۲) الموافقات /١(‏ 0۸۷). 


كتاب الصيام/ اختلاف وسائل السفر المبيحة للفطر -- جهو ۹۹اإجو 
«أحرورية أنت؟» إنكارًا عليها أن يُسئل عن مثل هذا؛ إذ لم يوضع التعبد أن 
تفهم علّته الخاصةء ثم قالت: «كتًا نومر بقضاء الصو ولا نومر بقضاء 
الصلاة»» وهذا يرجح التعبّد على التعليل بالمشقة». 

وني الصحيحين من حديث أنس يرنه قال: كتا سافر مع النبي لاف فلم 
يَعب الصَاقِمٌ على المُمطرء ولا المُمْطر على الصّائم. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رأة : «فيه جواز الصيام في السفر؛ 
لإقرار النبي بي الصحابة على ذلك وفيه أنه لا يُعاب على من أخذ بالجواز فصام» 
ولا من أخذ بالرٌ خحصة فأفطرء ولكن إذا كان في الصيام في السفر مشقة على الإنسان؛ 
فإنه يستحب له الفطرء والأخذ بالخصة» بل ربّما وجب إذا كان في الصيام سبب 
للإلقاء باليد إلى التهلكةء فاده يحب أن تؤتى رخصه». 

على كل حال: الفطر في السّفر رخصة» وني «صحيح البخاري» عن عائشة 
كته زوج الب بياء: أن حمزة بن عمرو الأسلمي عن قال للنبي كلا: 
آأصوم في السفر؟ - وکان كثير الصّيام - فقال: إن شئت فصم» وإن شئت فأفطر. 

ورواه مسلم» وفيه أن حمزة بن عمرو روهت قال: يا رسول الله ! ا أجد 
في رَه على الصّيام في السفرء فهل علي جناح؟ فقال رسول الله بي: هي رخصة 
من الله؛ فمن أخذ بها فحسن» ومن حب أن يصوم فلا جُناح عليه». 


aA 


8 


فحمزة ريكَهكَنة من الأشخاص الذين لا يجدون مشقة في الصيام في السفر بما 


(۱) شرح عمدة الآحكام .)١١۸/۲(‏ 


هه ١‏ ١۲خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
آناه الله من القوة» ومع هذا رخص له التب كيا ني الفطر في السفر إذاشاء. 

قال الحافظ ابن حجر ردأ : «إِلَّه سأل عن صيام الفريضة؛ وذلك أَنً 
الرخصة إلَّما تطلق في مقابلة ما هو واجب» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود 
والحاكم من طريق محمد بن حمزة بن عمرو» عن أبيه؛ أنه قال: يا رسول الله ! 
إني صاحب ظهر أعالجه؛ أسافر عليه وأكريهء وأنه ربّما صادفني هذا الشهر - 
يعني: رمضان - وأنا أجد القوّة» وأجدني أن أصوم أهون على من أن أؤخره 
فيكون ديتًا علئ. فقال: «أي ذلك شئت يا حمزة»). 


# # ¥ 


.)۱۸١ /٤( فتح الباري‎ )۱( 


كتاب الصيام/ صيام وفطرالحال المرتجل ‏ -- جهو ١١٠بج‏ 


وک 
صيام وفطر الحال المرتحل 1 


هناك أقوام طبيعة ونمط عيشهم يغلب عليه السّفر وشد الرّحال» فهم في غالب 
أوقاتهم مسافرون» ولهم أحوال هم فيها مقيمون فهؤلاء يفطرون إذا جد بهم السير 
في سفرهم» وشن عليهم الصّيام» ويصومون في أحوال إقامتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دال : «يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد 
يأوي إليه؛ كالتاجر الجلاب الذي یجلب العام وغيره من السلع» وکالمکاري 
الذي يكري دوابه من الجلاب وغيرهم» وكالبريد الذي يسافر في مصالح 
المسلمين ونحوهم. وكذلك الماح الذي له مكان في البرٌ يسكنه» فأمّا من كان معه 
في السّفينة امرأته وجميع مصالحه» ولا يزال مسافرًا؛ فهذا لا يقصر ولا يفطر. 

وأهل البادية كأعراب العرب والأكراد والترك» وغيرهم» الذين يشتون في 
مکان؛ ويصیفون في مكان؛ إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف» 
ومن المصيف إلى المشتئ؛ فإنَّهم يقصرون» وأمًا إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم؛ 
لم يفطروا ولم يقصرواء وإن كانوا يتتبًعون المراعي» والله أعلم». 

# ¥ 


هه ۲ ۲١‏ ذل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


الفطر ا 5 


النبي ية غالب جهاده وغزواته كانت في حال السفرء ومنها ما كان حضرًا 
كغزوة أحد» وأمر التي بي أصحابه بالفطر في الغزو والجهاد؛ ليس حكمًا مناطًا 
باجتماع العلتين؛ و 0 
کا و من العلتين تصلح مناطًا لجواز الفطر للصائيي 
فيفطر المسافر ولو كان سفره في غير جهاد؛ إذا كان سفر طاعة أو مباخا؛ كسفر 
لأداء نسك العمرة أو لطلب العلم أو للتجارةء ويفطر الصائم المجاهد للتقَرّي 
على قتال العدو ولو كان جهاده حضرًاء وإذا كان الصائم مسافرًا» وحضر القتال 
والجهاد للعدوٌ؛ فالرٌخصة بالفطر تعدّدت أسباا. 

قال ابن القيّم رَحمادة: «كان بيا يأمرهم بالفطر إذا نوا مِنْ عدوهم؛ 
لیتقوؤا على قتاله. 

فلو ا5 تفق مثل هذا في الحضرء وكان في الفطر قَرّة لهم على لقاء عدوهم ؛ فهل 
لهم الفطر؟ 

فيه قولان؛ أصخُهّما دلياا: أن لهم ذلك وهو اختيار ابن تيمية» وبه فت 
الماك الاس ا ار االمة طاعر دفولا ريت أن الفط للك آرك 


(۱) زاد المعاد (ص‌ ۰۱۹۱ ۱۹۲). 


کتاب الصيام/ الفطر للجھار د و۲ ٠۲بج‏ 
من الفطر لمجرّد السّفرء» بل إباحة الفطر للمسافرء تنبيه على إباحته في هذه 
الحا ا ا ا 
وللمسلمين» ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السَفر» ولان المصلحة 
الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر المسافر» ولأن الله تعالى 
قال: وع دوأ لهم ما أسَكَطْعَثّم نوو 4 [الأنفال: »]٠١‏ والفطر عند اللقاء من أعظم 
أسباب القَرة. 

والتن ياه قد فشر القوة بالرّمي. وهو لا ييِمٌ ولا يحصل به مقصوده إلا بما 
قوي ويعين عليه من الفطر والغذاء ولان اللي ية قال للصحابة تهر لما 
دنوا من عدوهم: «إتکم قد دنوتم من عدوّکم» والفطر قوی لکم» وکانت 
رُخصةء ثم نزلوا منز آخر فقال: «إكم مصبَحُو عَدوّكم» والفطر أقوی لكم؛ 
فأفطروا»؛ فكانت عَرْمة؛ فأفطرنا. 

فعلّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقَوْن بها العدوّء وهذا 
سبب آخر غير السفر» والسفر ا بنفسه» ولم بُذكر في تعليله» ولا آشار إليه» 
فالتعليل به اعتبارًا لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص» وإلغاءٌ وصف القوة 
التي بُقاَم بها العدوء واعتبار السفر المجرّد؛ إلغاء لما اعتره الشّارع وعلّل به. 

وبالجملة: فتنبيه السارع وحكمته؛ يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لمجرّد السفر؛ فكيف وقد أشار إلى العلَة ونبّه عليها» وصرّح بحکمهاء وعزم 
عليهم بأن يفطروا لأجلها. 


ویدل عليه ما رواه عیسیٰ بن يونس» عن شعبة» عن عمرو بن دینار قال: 


ڪه ١ ٤‏ ۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
سمعت ابن عمر عتا يقول: قال رسول الله ية لأصحابه يوم فتح مكة: «إنّه 
يوم قتال؛ فأفطروا»» تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة. 

فعلّل بالقتال» ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد يفهم من هذا 
اللفظ أن الفطر لأجل القتال». 


كتاب الصيام/ المرض المبيح للفطر لضانم جهو ٠‏ بجو 


۷ 
NE e vs ٤ ۶‏ 
المرض المبيح للفطر للصائم 
التكاليف كلها منَاطة بالاستطاعة؛ قال تعالى: لا نكل امسار سما 4 


[البقرة: ١۲۸]ء‏ والصّيام في استطاعة عموم المسلمين» ويباح الفطر لعذر المرض» 
قال تعالی: و من ڪَانََريس اول سَمَرهَو دة مڪ اي ر4 [البقرة: .]۱۸١‏ 

وما اسم المرض ا لذي ا فيه بالفطر؛ فقد قال 
العامة أبو المظفر السمعاني آله : «اختلفوا في حدّ المرض الذي يبيح 
الفطر؛ فقال داود وأهل ا هو ما يطلق عليه اسم المرض» وهو قول ابن 
یورین هو الف 

وقال الحسن: هو المرض الذي تجوز معه الصلاة قاعدًا. 

ومذهب الشافعو: هو المرض الذي يخاف من الصوم معه الزيادة ني المرض)». 

وقال ابن الفرس الأندلسئ آله : «قيل: هو الذي لا يقدر على الصيام» 
اا رعلا ره ع اي ماك و جا 

وقیل: وإن قدر بغير جهد لا مشقّةء ولكلّه يخاف أن يزيد الصيام في مرضه؛ 
فالفطر له جائزء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهي من رواية أصبغ عن ابن القاسم». 
(۱) تفسیر القرآن (۱/ ۱۷۹). 
(۲) آحکام القرآن (۱/ ۱۸۹). 


جه ١١‏ ۲خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال ابن قدامة المقدسي رَجألة: «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر 

والأصل فيه قوله تعالیٰ: کات نري ا وع سَمَرِ دة بار أ 
[البقرة: ١۸٠]ء‏ والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو بُخشى 
تباط برئه. 

قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ 

قال: إذا لم يستطع . 

قيل: مثل الحمّى؟ 

الو رض ادما ا 

واعتبر ابن قدامة الحكمة في الفطر لعذر المرض؛ لاه هو الذي تنضبط به 
PE OE E N E‏ 
صاحبَه الصومُ» ومنها ما لا أثر للصّوم فيه» فلم يصلح المَرَّض ضابطاء وأمكن 
أعار الحم وه ما اف مه ال فخت اردلا 

فإذا ثبت هذا؛ فإن تَحَكَل المريض وصام مع هذا؛ فقد فعل مكروهًا؛ لما 


ا ۰ ۰ o‏ ا ا ل ۰ 2 
يتضمنه من الاإأضرار بنفسه» وترکه تخفيف الله» وقبول رخصته» ويصح صومه 


ور 
0 


5 0 0 و ا ea‏ 3 
ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة» فإذا تحمَلة أجزآه». 


.)٤٠٤١٤٩۳/٤( المغني‎ )١( 
باختصار.‎ )٠١٤ /٤6( المغني‎ )۲( 


كتاب الصيام/ امرض المبيح للفطرللصائم د جهو ۷ ٠۲بجر‏ 

وقال العلامة المجدّد عبد العزيز بن باز رأة : «المشروع للمريض 
الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصّوم يضرٌه» أو يش عليه» أو كان يحتاج إلى 
علاج في النهار بآنواع الحبوب والأآشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب؛ لقول الله 
سبحانه: اوم ڪان ريسا ول سَعَرَِيدة مناي اسر [البقرة: «۵٥‏ 
ولقول النبي ا ج أن وت رة کا یکره أن وت مضه 
وني رواية أخرى «کما یخت أن ت تۇت عزائمه»). 

وقال سماحته رَاهة: «ما دامت يش عليها الصّوم؛ فالمشروع لها الإفطارء 
وعليها القضاء إذا شفاها اللّه؛ لقوله تعالى: #و من ڪان ميم ا آوعل سمَرفو دة من 
N Î‏ قر الأطباء أن مرضها لا يرجي برؤه؛ فعليها إطعام مسكين 
نصف صاع من قوت البلد لكل يوم ولا قضاء عليها). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحةآلَةً: «المريض الذي يرجي برء 
مرضه» وله ثلاث حالات: 

إحداها: أن لا يشقّ عليه الصوم ولا يَضْرَه؛ فيجب عليه الصوم؛ لأنه ليس له 
کک 

الثانية: أن ر ا او ان 
مس او عل سََرِهَودة من كاي أحَر4 [البقرة: »]۱۸١‏ ويكره له الصوم مع 
(۱) الفتاوی البازية .)۲٠۲١۲۱۱/۱۰(‏ 
(۲) الفتاوى البازيُة .)۲٠١ /٠٠١(‏ 


™( مجالس شهر رمضان ( ص۳٥۰‏ € 0(. 


4# ۲۰۸ خو د الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المشقة؛ لأنّه خروج عن رُخصة الله تعالى وتعذيب لنفسه» وفي الحديث: «إن الله 


و وو 


يحب أن تؤتى حص کما یکره أن توت معصیته»» رواه أحمد وابن ¿ حبّان وابن 


الثالغة: أن يَضرّه الصّوم؛ فيجب عايه الفطرء ولا يجوز له الصّوم؛ لقوله 
تعالی: اوک فتلا شس کہ1 کان بک جیا 4 [الساء: ٩‏ وقوله: لول تلقو 
بایدیک إل الک4 [البقرة: »]۹١‏ ولقول النبي : «إنّ لنفسك عليك ا رواه 
الببخاري» ومن حقها أن لا تضرّها مع وجود رخصة الله سبحانه» ولقوله كل 
« لا ضررَ ولا ضرار»» أخرجه ابن ماجه والحاكم» قال النووي: وله طرق يقوي 
وإذا حدث له المَرَض في أثناء رمضان وهو صائم» وشم عليه إتمامه؛ جاز 


له الفطر؛ لوجود المبيح للفطر». 


)١(‏ قال فضيلته في الحاشية: في سنده شيءَ من الاضطراب. لكن له شواهد من الحديث وأصول 
الشريعة. 


كتاب الصيام/ صلاة الصانم في إجابة الدعوة للطعام  _-‏ جه ۲١۹‏ خود 


إجابة الدعوة لاطعام 


عن أبي هريرة يَْهعَنة عن التي بيا قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليُجب» 
فاِنْ کان مفطرًا فلیأکل» وإن کان صائمًا فليْصل»» رواه مسلم. 

قال الحافظ البغوي ET‏ «قوله : «فليصل» أي: يدعو. 

ودعي أبن بن كعب رنه فجاء وهو صائم فصلى؛ يقول: فدعا بالبركةء 
e‏ 

وقال العامة الطوني رَه رأة : «حمل بعضهم الصّلاة هاهنا على الصلاة 
الشَرعيّةء أي: ليتشاغل بالصّلاة؛ تنبيهًا لهم على أله صائم؛ لتلا يحتاج إلى 
تعريفهم ذلك خطابًا. وفيه ما فيه من جهة رياءٍ أو عجب» وليس الحاصل من 
ذلك بالتنبيه بالصّلاة كالحاصل منه بالتصريح بالقول» والشارع دأبه تقليل 
المفاسد والتزام أيسرها بدفع أعظمها إذا لم يجد إلى دفع الجميع سبيلا. 

واا ا ا ا 

ويجوز للصًائم إذا دعي للطّعام أن يقول لداعيه: إنّي صائم» وهذا ليس 
(۱) شرح السْنَة .)۳۷١ /٩(‏ 


(۲) شرح مختصر الروضة .)٥٠۲/۱(‏ 


جه #۲١٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
E E E‏ 
روی مسلم في صحيحه من حديث آبي هريرة رةكَنة؛ أن رسول الله ياء قال: 
پو : O Re‏ ء 
«إدا دعي احدکم ا طعام وهو صائم؛ فليقل: إني صائم». 
قال الحافظ التووي رَدالة": «يقول له اعتذارًا له وإعلامًا بحاله». 
وقال الّووي أيصًا: «ني هذا الحديث أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة من الصو 
والصّلاة وغيرهما إذا دعت إليه حاجة» والمستحب إخفاؤها إذالم تكن حاجة. 
وفيه الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين وتأليف القلوب» 


وحسن الاعتذار عند سببه) . 


(1)( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص١١۷).‏ 


كتاب الصيام/ الصيام لن أصبح يوم عاشوراء مقطا - جه ۲١١‏ بجو 


و 


الضيام لمن أصبح 


یوم عاشوراء مفطرا 


عن سلمة بن الأكوع نة آنه قال: بعث رسول الله ية رجلا من أسلم 
یوم عاشوراء» فأمره أن بُوذن ني التاس: «من کان لم يصم فليصم» ومن كان أكل 
فلم صيامه إلى اللّيل». رواه مسلم. 

ES‏ المعنى اللغوي» 
وهو الإمساك عن الأكل بقَيّة نهار عاشوراء مراعاة لحرمة اليوم؛ ان ضاق آل 
الإسلام كان فرصًاء وهؤلاء المفطرون كانوا معذورين؛ لأن التكليف مناط بالعلم» 
ولم یعلموا بوجوب صوم عاشوراء إلا بعد أن أصبحوا مفطرین 

قال الحافظ النووي رَحَدأَ: «إن المراد إمساك بقيّة التّهار لا حقيقة الصوم» 
والدّليل على هذا أنّهم أكلوا ثم أمروا بالإتمام». 


# %# ¥ 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص٦*٠۷).‏ 


ه4 ۲١١۲‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وک 


۶ 4 ۰ ا % 
1 الفطو في صيام التّطوع ) 


عن عائشة يتا قالت: دحل على التبي بي ذات يوم فقال: «هل 
عندكم شيء؟» قلنا: لا. قال: فاي إذَا صائم. ثم أتانا يومًا آخر فقلنا: هدي لنا 
حَيْس. فقال: «آرنيه» فلقد أصبحت صائمًا» رواه مسلم. 

فقوله کا: «أرنيه» فلقد أصبحت صائمًا» يدل على أن اللي ب كان صائمًا 
في اصطلاح السّرع لا اللغة؛ لان الأصل في خطاب الي بي هو الحقيقة 
السرعيةء ولأنٌ تناول العام من مفطرات الصّيام الشرعي» فجعل ذكر العام 
مقابآا لذكر ما سيفطر عليه. 

قال الحافظ التووي رجا : «في الرُواية الثانية التصريح بالدّلالة لمذهب 
الشّافعيَ وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه» والأكل في آثناء الّهار» ويبطل 
الصوم؛ لأنّه نفل» فهو إلى خيرة الإنسان في الابتداءء وكذا في الذّوام» ومكّن قال 
هذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون» ولكتهم كلهم والشافعي 
معهم متفقون على استحباب إتمامه. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز قطعه 
ويأثم بذلك» وبه قال الحسن البصريّ ومكحول والتخعي» وأوجبوا قضاءه على 
من أفطر بلا عذر». 


(۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص٤١۷).‏ 


E SL‏ ۲و 
وقال العامة عبد الرحمن السّعدي رجاه : «من الفروق بين التوافل 
o‏ 
E a‏ 
قال تلميذه شيخنا العامة محكّد العثيمين رََداللة شارحًا لقوله تعالى: 
اموا َل ولع ر [البقرة: 1۱۹١‏ : «والأمر في الآية قبل فرض الحج 
والعمرة؛ فيكون الإتمام واجبًاء أا غيرهما فيجوز للإنسان قطع التفل» لكن لا 
يعني هذا أن القطع وعدمه سواء» بل يكره أن يقطع التَْل إلا لغرض صحيح» 
حت إِلّه لو قيل بأنّه إذا شرع في التفل وجب عليه الإتمام لم يكن بعيدًا. لكن 
يعكّر على ذلك أن التي ية دحل يومًا على أهلهء فقالوا له: إنه قد هدي إلينا 
حَيْس. الحيس: هو السّمن والتمر والأقط» فيدق ثم يوضع السّمن ويكون 
لذیداء ویسمی ف ال الدارجة «القشد»» فقال: «أرنيه» فلقد أصبحت 
صائمًا»» فأرته إِيّاه فأكل. ووجه الدّلالة أنه قال: «أصبحت صائمًا»» فأكل. 
فهنا E‏ لكن لقائل أن يقول: إن قوله: «أصبحت صائمًا» اف 
ممسكًا عن الأكل والشرب - أي: لا الصيام الشرعي» فما أكلت ولا شربت - كما 
في قوله تعالٰ عن مريم - عليها السلام -: فن درت لمن صوما 4 [مريم: «Y7‏ 
آي قطعًا للكلام» فالدّلالة فيه ليست ظاهرة. 
(۱) الفروق بشرح شيخنا العثيمين (ص٤۲۸).‏ 
(۲) التعليق على الفروق والتقاسيم البديعة (ص٤۲۸» .)۲۸١‏ 


هو ۲١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ولذا فإن هناك قول ني وجوب المضي في التّفل وعدم قطعه» وعليه فأدنى ما 
يقال ني قطع التل: اموا ا 

وعن الإمام أحمد رأة رواية أن من شرع في صيام النّافلة ثم أفطر من 
غير عذر؛ ا 

قال العامة محكّد بن عبد الله ال ركشي رَدأهة : «نقل حنبل عن أحمد: 
إذا أجمع على الصيام ا ی ی کر أعاد 
یوما مکانه. 

فظاهر إطلاق هذا وجوب القضاء على من خرج من صوم التطوع لغير عذر». 

وخرج ابن قدامة المقدسي رَه هذه الرُواية عن الإمام أحمد رأة 
على معني التّذر؛ حيث قال : «وقد روى حنبل عن أحمد: إذا أجمع على 
الصيام فأوجبه على نفسه فأفطر من غير عذر؛ أعاد يومًا مكان ذلك اليوم. 

e 
E Ce e 5 الحافظ ین عبد ال تا‎ 
.)١۱۹/۲( شرح مختصر الخرقي‎ )۱( 


.)٤٠١ /٤( المغني‎ )( 
.)۸۱ /۱۲( التمهید‎ )۳( 


كتاب الصيام/ الفطرفي صيام التطوع -- جو ٠٠٠١‏ بجو 

وفطر النبي 4 بأكله الحيس في صيام التطوع ليس فيه ما يدل على انه من غير 

الأول: قوله: «فلقد أصبحت صائمًا»» فمقصوده بالأكل إذهاب جوع 
الصّيام في التافلة. 

الثني: أن المعهود من أحوال التي ية وعادته في أنواع الطّاعات؛ أله لا 
Ss‏ 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي ردأ : «بل يحمل أكل التب بيا على 
نه کان مجھودا بالجوع». 

ثم ذكر ابن العربي سبب هذا التوجیه: «والدّلیل عليه قوله: ا ایلوا آع کک 4 
[محمد: ۳۲]» وکل من بدأ بعمل لله وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله». 

قال الإمام مالك رَحةألة: «لا ينبغي لأحد يدخل في شيء من الأعمال 
الصالحة: الصّلاة والصيَام» والح والعمرة» وما أشبه ذلك من الأعمال 
الصالحة التي يتطوَعٌ ا التاس؛ شه ا خی هه غل سىشته). 

قال الحافظ ابن عبد الب رَحةألة“: «من حجة مالك ومن قال بقوله في 
إيجاب القضاء على المتطوع إذا أفسد صومه عامدًا مع حديث ابن شهاب في 
(۱) المسالك في شرح موطأاً مالك /٤(‏ ۲۲۷). 
(۲) المسالك في شرح موطأاً مالك /٤(‏ ۲۲۷). 


(۳) الموطًاً /١(‏ ١۳۲)ء‏ رواية أبي مصعب الّهري. 
)٤(‏ التمهید (۱۲/ ۷۹). 


جه ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قصة عائشة وحفصة ريئجته المذكور في هذا الباب - قول الله عجل: اوه 
یلامک 4 و قو له تارك وال : او سعط م حرمت ال هو خی عند ريد 4 
[الحج: .]۳١‏ وليس من أفطر عامدًا بعد دخوله في الصوم بمعظم لحرمة الصوم» وقد 
أبطل عمله الذي أمر الله بتمامه» ونهاه عن إبطاله» والنهي عن الشيء يقتضي الأمر 
بضده» وقد قال الله عرهجل: رأ َال اكل 4 [البقرة: ۱۸۷]ء وهذا يقتضي 
عمومه الفرض والنفل» كما قال عَجلّ: # وَأتموأ اح وَألْعمرةَبّد4 [البقرة: .)]٠۹١‏ 
وذکر ابن عبد ال ES‏ اا من حجج مالك ف عدم جواز إبطال 
ا 8 ° )0 0 اا ۴ ٣‏ . 8 َة 
المتطوع صيامه من غير عذر : «(وقد روي عن النبي ي4 آنه قال: «لا تصوم امراة 
زوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه». وني هذا ما يدل على أن المتطوع 
لا يفطر» ولا بطر غيره؛ لأَنّه لو كان للرجل أن يفسد عليها ما احتاجت إلى إذنهه 
ولو کان مباځًا کان ذلك لا معنیٰ له» والله آعلم». 
ES‏ آن رسول الله هة قال: «الصائم المتطوع مير نفسه؛ إن شاء صام» وإن 
شاء أفطر»» رواه الترمذي وقال: في إسناده مقال. ذكر أيصًا الاختلاف في ألفاظهء 
كالاختلاف ني لفظ «أمير أو أمين». 


(۱) التمھید (۱۲/ .)۸۰١‏ 
(۳) جامع الترمذي (۳/ ٠٠۹‏ ١٠١)ء‏ ومن الألفاظ التي روي فيه حديثها لفظ: «إن كان تطوْعًا 
فان شئت فاقضیه» وإن شئت فلا تقضيه»» رواه أحمد وأبو داود» وهو ضعيف؛ اختلف في 


إستاذة غل سماك: القلخيض الحير :)1١/0‏ 


كتاب الصيام/ الفطر في صيام التطوع ‏ جهو ۲١۷‏ جور 

قال العامة البغوي یک ن ف المتطوّع بالصّوم إذا 
ا لا اء عاب الان شاه وکذلك سرع الاه طلا وهو قول مر 
واب بن عباس وجابر یکت وإليه ذهب التوريّ والشافعق» وأحمد» وإسحاق. 

وقال أصحاب الراف يلزمه القضاء. 

وقال مالك: إن أفطر أو خرج من الصّلاة من غير علّةء يلزمه القضاء» 

وقال ابن مسعود رصع ا الصَوْمَ فأنت على أحد 
النظرین» إن شئت صمت وإن شئت أفطرت)». 

وکلام ابن مسعود رنه هو في معن حدیث آم هانۍ كتا وکان ابن 
مسعود عن يفطر لعذر في صيام التطوّع أو لا يبتدئه من أجل أنه يُضعفه عن 
الصلاة والقرآن والعلم» وكان رنه معروقًا بضعف بدنه. 

ا0ا رجآ : «كل من أضعفه النفل عن آداء شيء من فرائض الله 
فغير جائز له صومه» بل هو محظور عليه» فإن لم يضعفه عن الفرائض» وأضعفه 
عكّا هو آفضل منه من النوافل؛ فان صومه مکروه» وإن کان غير آثم. 

وكان ابن مسعود هَن يقل الصوم» فقيل له في ذلك؛ فقال: إني إذا صمت 
ضعفت عن الصّلاة» والصلاة أحبٌ إلى من الصوم». 
(۱) شرح السْنَةَ (/ ۳۷۲). 


(۳) شرح صحیح البخاري لابن بطال /٤(‏ ۱۲۲). 


جه ۲١۹۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ومن الأدلة على جواز الفطر في صيام التطوّع: ما رواه البخاري ومسلم أَنً 
سلمان زار أبا الدّرداء - رتكا -» فرأى أمٌ الدّرداء كته متبدلةء فقال لها: 
ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء! ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدّرداء 
نة فصنع له طعامًاء فقال: كل فإِنّي صائم. قال: ما آنا بآكل حت تأكل. فأكل. 

TIE‏ رهآ : «احتلف العلماء فيمن دخل في صلاة أو صيام 
تطوع فقطعه عامڌًاء فروي عن علي بن ابي طالب» وابن عباس» وجابر بن 
عبد الله ركت أنه لا قضاء عليه» وبه قال الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» 
واحتجوا بحديث أبي جحيفة» وقالوا: آلا ترى سلمان لما أمر بالفطر جوّزه 
النبي يا وجعله آفقه منه). 

واستدلّ من أجاز للصّائم نفلا الفطر بالقياس على فطر الصّائم المسافر؛ 
فان التي ية حرج من المدينة إلى مكة حتى إذا كان بكراع الغميم» وهو صائم؛ 
رفع إناءٌ فوضعه على يده وهو على الرّحل» فشرب والتاس ينظرون. 

قال الإمام الشافعي آله : «وهذا لكا كان له أن يدخل في الصوم في 
السّفر وأن لا يدخل» وكان مخيَرًّا في ذلك؛ كان له إذا دخل فيه أن يخرج منه» 
فالتطوع هذا أولى». 

علا كل حال هذا فطر لعن اذ فد ذلك القاس غه للخم فاد باس؛ 
(۱) شرح صحیح البخاري .)١١۳۰١۱۱۲/٤(‏ 
(۲) التمهید (۱۲/ .)۷٥‏ 


كتاب الصيام/ الفطر في صيام انطع کیو ۲٠۹‏ جور 
لان الي ياء أفطر رفا بأصحابه الّذين شق عليهم الصوم. 

واستدلّ من لم يوجب القضاء على من أفطر في صيام التَطوّع بالقاعدة الفقهية: 
(أنٌ البدل له حكم المبدل)» قال العامة أبو سليمان الخطًاب ةا و ت 
اك ف ن و ا ا بدل الشيء في أكثر 
NO EE SS E‏ 

وهذه القاعدة الفقهية ليست الوحيدة التي ينبني عليها فقه المسألة» فإن هذه 
المسألة تتجاذيا قاعدة فقهيّة أخرئ» وهي أن الشروع بالعبادة ملزم لإتمامها؛ 
لان الواجب یکون بأصل خطاب اشر وبالذر» وبالشروع فيه. 

وني الحقيقة تخصيص الواجب بالشروع في نافلته بالحجٌ والعمرة لا بتجه؛ 
فون الجهاد قد يكون في حق البعض نافلةء فإذا تطوّع به وشرع فيه وحضر 
الصّف؛ لا يجوز له النكول» بل يتعيّن عليه. 

قال شيخ اللإسلام NEST‏ بأن الشروع في العلم 
والجهاد يلزم» كالشروع في الح يعني : ن ما حفظه من علم الدين» وعلم 
الجهاد ليس له إضاعته؛ لقول الي بيا «من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو 
أجذم»» رواه ابو داود» وقال: «عرضت علي اعمال متي - حسنها وسیئها -» 
فرأيت في مساوئ أعمالها: الرجل يؤتيه الله آية من القرآن» ثي ينام عنها حت 


(۱) شرح السنَة /٩(‏ ۳۷۳). 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۸۹/۲۸). 


ڪه ۲۲۰ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ينساها»» وقال: «من تعلّم الرمي ثم نسيه فليس منًا» روا مسلم». 

ومن العلماء من يُلزم الإتمام بالشروع في الصّلاة خصوصًاء ويشدّد في ذلك 
كالحج والعمرة. 

قال ابن قدامة ا رمأل : «وقد روي عن أحمد في الصّلاة ما يدل 
علي آتها تلزم بالشروع» فان الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يصب 
صاتمًا مثطوعَاء أيكون بالخيار؟ والرّ جل يدحل في الصلاة أله أن يقطعها؟ 

فقال: الصّلاة أشدً! أمًا الصَلاة فلا يقطَعهًا. 

قيل له: فإن قطعها قضاها؟ 

قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف. 


مص 


ومال أبو إسحاق الجوزجانٌ إلى هذا القول» وقال: الصّلاة ذات إحر 
وإحلال» فلزمت بالشروع فيها؛ كالحج. 

وأكثر أصحابنا على أنّها لا تلزم أيصًاء وهو قول ابن عبّاس؛ لأن ما جاز ترك 
جميعه جاز ترك بعضه؛ كالصدقة» والحج والعمرة يخالفان غيرهما). 


NIT 


وابن قدامة نفسه بعد أن ذكر فقه هذه المسألة أتبعه بالقاعدة الفقهية 
المشهورة أن الشروع في غير الواجب يجعله بمنزلة الواجب؛ فقال': «(فصل: 
ومن دخل في واجب» كقضاء رمضان» أو نذر مُعيّن أو مُطلق» أو صيام كفارة؛ لم 


.)٤١١ /٤( المغني‎ )( 
.)٤١١ /٤( المغني‎ )۲( 


كتاب الصيام/ الفطر في صيامالتطوع ‏ هو ۲٠١٠‏ جور 
يجز له الخروج منه؛ لان المتعيّن وجب عليه الخول فيه» وغير المتعيّن تعيّن 
بدخوله فيه» فصار بمنزلة الفرض المتعين» وليس في هذا خلاف بحمد الله). 

NE 
وموجب لإقامة أركانما وواجباتها؛ فان ا ية أمر المسيء بإعادة الصلاة.‎ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه هدل ع ان ھن نای 
صلاة تطوع فإِلَّه يمر بإعادتماء وهذا ما يتعلّق به من يقول بلزوم النوافل 
بالشروع» و إعادتما إذا أفسدها. 

ومن خالف في ذلك حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب» وأن الأمر 
بالإعادة كان تغليظًا على هذا المسيء في سا ا غو الا 
وأقرب إلى عدم عوده إليها. 

ومن الأدلّة على أن السُروع في النّافلة يوجب إتمامها حديث الأعرابي الذي 
سأل التي ية عن فرائض الإسلام فأمره التي بي بالصّلوات الخمس 
المفروضة» فقال: هل على غيرها؟ قال التبي بي له: «لاء إلا أن تطوع». 

قال بو العبَاس القراني َال : «مفهومه: أن التَطوّع يقتضي الوجوب». 

وقال ابن القيّم ةله ني هدي ا ي في صيام النافلة: «وكان عله 
(۱) فتح الباري (۷/ ۱۷۱۱۷۰). 


.)٠٠١۳ /۲( الذخيرة‎ )۲( 


(۳) زاد المعاد (ص۱ (T°‏ 


هک ۲۲ ۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يدخل على أهله فيقول «هل عندكم شيء؟» فإن قالوا: لا. قال: «إّي إِذا 
ا تيسن اه اقرع مس النمان ركان ايتا هوي زم القع ن نبز 
بعذ» أخبرت عنه عائشة كته بهذا وهذا؛ فالأؤل في صحيح مسلم» والثاني في 
كتاب النسائي. 

وأمّا الحديث الذي في «السنن» عن عائشة ركتها: «كنت آنا وحفصة 
صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله بي فبدرتني إليه 
حفصة يتا وكانت ابنة أبيهاء فقالت: يا رسول اللّه! إنّا كتا صائمتين فعرض لنا 
طعام اشتهیناه» فأکلنا منه. فقال: اقضیا یوما مکانه. فهو حدیث معلول. 

قال الترمذيً: رواه مالك بن أنس» ونتهر اوفك الله ن عم ورا ن 
سعل» وغير واحلِ من الحفاظ عن الڙهريّ عن عائشة كتا مرسلاء لم 
يذكروا فيه عن عروة؛ وهذا أصح. 

ورواه أبو داود والنسائيٍ عن حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن ميل مولى 
عروة عن عروة عن عائشة رها موصولا. 

قال التسائيئ: زُميل ليس بالمشهور. وقال البخاريّ: لا يُعرف لزميل سماع 
من عروة» ولا لزيد بن الهاد من زمیل» ولا تقوم به الحجة. 
() قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي ردأ «أما الحديث فقد أنكره أحمد في رواية 

الأثرم» وقال أبو داود: لا يثبت. وقال الترمذي: فيه مقال. ثم هو محمول على الندب جمعًا 

بين الأدلة» وبقرينة «لا عليكما»؛ آي: لا بأس أو لا حرج» ومن لا بأس عليه لا قضاء عليه 


حتمًا» شرح مختصر الخرقي (۲/ .)٠٠١‏ 


كتاب الصيام/ الفطر في صيام انطع جهو ۲۲٣‏ جور 

وکان ب إذا كان صائمًا ونزل على قوم اتم صيامه» ولم بُمُطِرْ» كما دخل 
على آَم سليم جنها فاتته بتمر وسمن» فقال: «أعيدوا سَمْتَکم في سقائه» 
وتم ركم في وعائه؛ فإني صائم»» ولك أمٌ سيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد 
ثبت عنه في «الصحيح»: عن ا هريرة ريككتة: «إذا دعي أحدكم إلى طعام 
وهو صائم فليقل: إني صائم». 

وما الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقئ عن عائشة رئككنةُ 
ترفعه: «من نزل على قوم فلا يصومنٌ تطوَعًا إلا بإذنهم». 

فقال الترمذي: هذا الحديث منكر» لا نعرف أحدًا من الثقات روى هذا 


الحديث عن هشام بن عروة). 


هه ١‏ ۲۲ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


عَذل الضيام عن 1 


الميت بالإطعام 


ن أقطر من وفضان او کله ولم یصمه؛ ثم إن کان لیر عذر» وإِن کان 
لعذر كمرض أو سفر؛ فلا إثم عليه» والقضاء واجب في ذمّته» وهو إن کان مات 
فإتّها تجب في ماله قال تعالى: طول أ لذت بطيفو تة ودَ ية طعام سكين 4 [البقرة: 
٤‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآل: «وجوب الفدية مع الفطر الذي لا 
قضاء فيه» فلم سخ البتّة). 

وعن عائشة كتا قالت: إن النبي بيا قال: «من مات وعليه صيام؛ صام 
عنه وليهٌ)» متفق عليه. 

قال العلامة الخطابي رأة : «تأوّله بعض أهل العلم» فقال: معناه: أن 
يطعم عنه وليه؛ فإذا فعل ذلك فكألّه قد صام عنه» وسكي الإطعام صيامًا على 
سبيل المجاز والاتساع؛ إذ كان الطعام قد ينوب عنه» وقد قال سبحانه: «أوعدَلّ 
ذلك ماما 4 [المائدة: ٥۹]؛‏ فدل على أنّهما يتناوبان». 


(۱) شرح العمدة» كتاب الصیام (۱/ .)١١۳‏ 
(۲) معالم السنن (۲/ .)۱۸١‏ 


تاب الصيام/ عَذَلْ الصيام عن ایت بالإطعام - و ٠٠۲بج‏ 

وقال الحافظ ابن الملقن ردأ : «إنه مؤوّل على معنى: إطعام الحي 
عن وليه إذا مات» وقد فرط في الصوم؛ فيكون الإطعام قائمًا مقام الصيام» وهذا 
تأويل الماوردي من اأصحابنا؛ أن المراد «بالصیام»: «الإطعام»» وقد جاء مثل 
ذلك في قوله ي الصلةوآلسآ: «الصعيد الطيب وضوء المسلم» فَسمّي التراب 
وهو بدل باسم مبدله وهو الوضوء ولا يخفى ما في ذلك» والأحاديث مصرّحة 
بصيام الوليّ عنه». 

وقال شیخنا العامة محمد العثیمین د ES‏ «قوله: «وعليه صیام»؛ 
جملة حالية في محل نصب» وكلمة «صيام»؛ نكرة فتعمُ كل صيام؛ من كفارة أو 
نذر أو قضاء أو غير ذلك؛ لاه عام مطلق. 

ولکن مت یکون عليه الصیام؟ إذا تمن منه فلم یفعل» إا إذا لم يتمكن 
فليس عليه صیام». 

وبعض العلماء كابن الة یم یری أن قوله کا «(صام عنه ولیه)؛ عام ا 
الخصوص» وهو صيام التذر؛ وو بأصل الشرع» وانما او 
العبد على نفسه؛ فصار بمنزلة الدّين الذي استدانه؛ ولهذا شبّهه النبن ل بالدّين 
في حدیث ابن عباس ينها والمسئول عنه فيه آله کان صوم نذر» والدّين 
TOE‏ 
(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام /٥(‏ ۲۹۹). 


(۲) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام (۷/ .)١٤۳١‏ 
(۳) هذیب سنن ا بي داود (۲/ .)٩٤‏ 


جه ۲۹٢‏ ۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وبين ابن اليم رهل الفرق بين فرض صوم رمضان فلا تدخله التيابةء والتذر 
اذي جازت فيه البابة؛ فقال”: «أمّا الوم الذي فرضه الله عليه ابتداء؛ فهو أحد 
أركان اللإسلام؛ فلا تدخله التيابة بحال» كما لا تدخل الصّلاة والسّهادتين؛ فإِنَ 
المقصود منها طاعة العبد بنفسه» وقيامه بحم العبوديّة التي خلق لها وأمره بها 
وهذا آمر لا يديه عنه غیره» کما لا ِْم عنه غیره» ولا يصلٌي عنه غیره). 

وشيخنا العلامة محكّد العثيمين رَجذأل جعل معنى أثر: «لا يصوم أحد 
عن أحد»» ني حق الأحياء". 

ورد على من خص عموم قول النبي كل: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه 
وليه»؛ بالنذر؛ بأنه تعطيل للنص العام عن عمومه» وحمل له على النادرء وهذا 
خلاف مقتضى العموم؛ حيث قال" : «من رأوا أنه خاص بالنذر؛ فنقول لهم: 
هذا ضعيف أيصًا؛ لأننا لو نظرنا إلى الواجب بأصل الشرع» والواجب بأصل النذر 
من الصيام؛ لوجدنا أن الواجب بالنذر قليل بالنسبة إلى الواجب بأصل الشرع؛ 
فكيف نحمل الحديث على الشيء النادر القليلء وندع الشيء الكثير؟! هذا بعيد؛ 
فهذا صرف للكلام عن ظاهره». 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية الله أن الاستدلال بقاعدة البدل عن 
الصيام وهو الإطعام محكمة في حى الحي والميّت وأن مال المكلّف أوجب 
(۱) تهذیب سنن ابي داود (۲/ .)٩٩ ٩٤‏ 


(۳) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام »)۳٤۹/۷(‏ باختصار. 


تاب الصيام/ عَذْلْ الصيام عن ایت بالإطعام -- و ۲۲۷بج 
وأولى بالأداء من بدن غيره» فقال: «إِنٌ الوم المفروض قد جعل الله له بدلا 
في الحياة؛ وهو الإطعام» فوجب أن يكون له بدلا بعد الموت مثل بدله في 
الحياة» كسائر الفرائض. 

فإف معن البدل لا بختلف بالحياة والموت؛ ولهذا لما كان البدل ف الح 
عن المعضوب أن يح عنه غيره؛ كان البدل في الميت أن يح عنه غيره. 

CESARE SEE NS 
الفرض» وكل ما كان أقرب إليه كان أحق بأداء الفرض منه مما هو أبعد منه.‎ 

فإذا کان قادرا ببدنه لم یجز آداؤه بماله» وإذا کان قادرا بماله لم یجز أداؤه 
ببدن غیره؛ ارما ا 

ورجح الإمام مالك رأة عدم القضاء عن الغير صيامًاء بفهم السّلف» 

حيث قال : «لم أسمع أن أحدًا من أصحاب رسول الله ي ولا من التّابعين 
ا ا ا ولا يصلي أحد عن أحد» 
ا لنفسه» ولا يتأدى عن أحد». 

وهذا الذي ذكره الإمام مالك ةلةه حكاه شيخ الإسلام 0 ا 
ماله عن الصحابة إجماعًا؛ حيث قال" : «عن E EE‏ 
وعليها أيام من رمضان» فسألت عائشة رئكتها أن تقضيه عنها؛ قالت: لاء بل 
(1) شرح العمدة كتاب الصيام .)۳١١/۱(‏ 
(۲) الموطًاً (۱/ ١۳۲)ء‏ رواية أبي مصعب الزهري. 
(۳) شرح العمدة» کتاب الصیام (۱/ .)١١١ »۳٦٤‏ 


هک ۲۸ ۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
أطعمي مکان کل یوم مسکیتا. رواه سعید. 

وعن ميمون بن مهران: آن ابن عباس يتا ئل عن رجل مات وعليه 
نذر صوم شهر» وعليه صوم رمضان؛ قال: ما رمضان فيطعم عنه» وآما النذر 
فیصام عنه. رواه بو بکر. 

وعن ابن عباس ريعتهًاء وابن عمر ريعته؛ مثله. 

ولا يعرف لهم في الصحابة مخالف). 

واستدل من أجاز الصوم عن الميت في کل آنواع الصوم وعدم قصره على صيام 
النذر بحديث ابن عباس رتكا قال: جاء رجل إلى النبي يا فقال: يا رسول الله ! 
إن أمّي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟! فقال: «لو كان على أمّك دين 
أكنت قاضيه عنها؟)» قال: نعم. قال: «فدين الله أحقّ أن بُقضى»» متفق عليه. 

وهذه الواقعة تحتمل أن تكون في صيام نذر أو غيره» وترك الاستفصال في 
قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم في المقال» وعلل الت بلا 
الحكم اة عامَّة للنذر وغيره؛ «دين الله أحقّ بالقضاء»› %2 الله عام يشمل ما 
کان واجبًا بأصل خطاب الشرع» أو ما أوجبه العبد على نفسه بالنذر""» وفي 
رواية في «الصحيحين)»: أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم 
نذر» أفأصوم عنها؟ فقال: «أرأيت لو كان على أمّك دين فقضيتيه» أكان ذلك 


يؤدي عنها؟)» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمّك». 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)٠١ »۳١٤ /٥(‏ 


تاب الصيام/ عَذْلْ الصیام عن ایت بالإطعام  --‏ ی ۲۲۹بج 


SK 


وسواء کان هذا الحديث رواية لخديث ابن عباس راتا » او لدت اک 
مستقل؛ فان التنصيص على النذر لا يقتضي التخصيص؛ لأن ذكر العام ببعض 
أفراده لا يقتضي التخصيص ”'. 

ومن هو «الولي» الذي يصوم عن الميت؟ 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين رةآدله: «قوله: «وَلي»؛ يعني: وارثه 
ل ف أن الولي هنا الوارث؛ قول النبي #: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 


0 


2 


فما بقي كول رجل ذكر» وهذا يدل على أذ الورثة هم الأولياء وهو كذلك. 
ومن المعلوم أن الأقرب أولى من الأبعدء فإذا تساووا فهم سواء. 

وقيل: إن الولي هو القريب مطلقا؛ فيشمل الوارث وغيره». 

والأمر في قوله ب4: «صام عنه وليه)؛ للاستحباب؛ قال شيخنا العامة محمد 
العثيمين رَحةألة: «قوله: «صام عنه وليه»؛ هذا جواب الشرط» وهو خبر 
بمعنیٰ الأمر؛ ا فليصم. 

وهل هذا الآمر للوجوب أو للاستحباب؟ 

نقول: إنه للاستحباب» وليس للوجوب؛ إذ لو قلنا: إنه للوجوب لزم من 
تركه أن يآثم الولي» وقد قال الله عجر : و رر وازرة ود اى 4 [الأنعام: 4( 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)١٠٠١/١(‏ 


(۲) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام .)۳٤٤/۷(‏ 


هك ١٠١۲۳و‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


۳ إقبال الليل المؤذن 1 


بالفطر لاصائم 


الصيام عبادة مؤتتة بطلوع الفجر الصّادق إلى غروب الشمس» والمراد 
بالليل الذي جعله الله غاية الصيام: غروب الشمس» فشر التبنْ بيه ذلك بستنه 
القولية والفعلية. 

قال تعالى: نمم امل أل ) [البقرة: ۱۸۷]ء قال العلامة ابن الفرس 
الأندلسي رَه رجانه : «اللیل الذي يتم به الصيام: مغيب فرص الشمس» وقد 
اغا أن آغ ر الهار مشب الس 

وقال الحافظ ابن كثير رةه : «قوله تعالى: نر ّا َم إل آکَِٴ 4 
[البقرة: ۱۸۷]؛ يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكمًا شرعيًا). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رجه E DEY‏ موأ ام4 أي: اللإمسا 
عن المفطرات» ل أل ؛ وهو غروب الكمس». 


ا 


(۱) آحکام القرآن (۱/ .)۲۱١‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم .)۳۲٤/۱(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۱۳۹/۱). 


كتاب الصيام/ إقبال اليل المؤذن بالفطر للصائم ‏ ج ۲٠١١‏ إو 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردان : «إذا غاب جميع القرص أفطر 
الصائم» ولا عبرة بالحمرة الشديدة البا قية ي الأفق: 
وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق» كما قال الت كلاة: «إذا 
أقبل اليل من هاهناء وأدبر اللّهار من هاهناء وغربت الشمس؛ فقد أفطر الصائم»». 
وقال ابن قدامة المقدسى وداد : «النّهار الذي يجب صيامه: من طلوع 
LSS Ea‏ 
وإذا غربت الشمس استحب المبادرة إلى الفطر؛ فعن سهل بن سغد الشاعديى 
رنه أن رسول الله ك 
وتأخير الفطر من هدي اليهود والتصارى» قال الحافظ ابن الملقن رجه رجا 
في فوائد حدیث سهل بن سعد" : «الأوّل: ا الط وال عا 
أحدها: منصوص عليه» وهو ما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ۲ ماجه 
يث ابي هريرة رووةكَنة» عن التي َيه قال: «لا يزال الدين ظاهرًا ما 
عجّل الاس الفطر؛ لأنً اليهود والتصارى يوؤْخُرُون»» قال الحاكم: صحيح على 
شرط مسلم. وصكحه ابن حبّان أيصًاء فجعل إا العلّة ني اللعجيل مخالفة أهل 
الكتاب في التأخير. 
(۱) مجموع الفتاویٰ .)۲۱۹۰۲۱٣ /۲١(‏ 


(۲) المغني .)۲١ /٤(‏ 
() اللإعلام بفوائد عمدة الحکام (۰/ ۳۰۹» .)١٠١‏ 


هک ۲۳۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ثانيها: مستنبط» وهو أنه راسا إنّما حص على التعجيل للفطر؛ 
للا بُزاد في النهار من اللّيلء فيكون زيادة في الفرض. 

ثالثها: أن ذلك أرفق للصًّائم. 

الثاني: كون الاس تفعله بخيرء وأن الدين لم يزل ظاهرًا بتعجيله - في 
الرّواية التي ذكرناها -؛ لما فيه من إظهار السََة؛ فن الخير كله في متابعتهاء 
والشَرً كله في مخالفتها». 

فالمراد بالليل هو غروب الشمس» وليس هو مغيب السّفق؛ فإن هذا 
مخالف لتفسير التي ية لمعنى ما نرد إليه. 

قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رَحةألة: «إن قالوا: فقد يجب أن 
يكون الصّوم إلى مغيب الشَمَق» وذهاب ضوء الشمس وبياضها من أفق السّماء. 

فإن قالوا: ذلك كذلك. أوجبوا الصّوم إلى مغيب الشَمَى الذي هو بياض» 
وذلك قول - إن قالوه - مدفوع بنقل الحجّة الي لا يجوز فيما نقلته مجمعة 
عليه الخطاً والسّهو» وكفى بذلك شاهدًا على تخطتته». 

ویستخحب للصاقہ E‏ ا ف ات 

ولأنّه أقرب إلى جمع الهم في الصلاة”"» فقد روئ ابن خزيمة وابن حبّان عن 
أنس ينهعنة: أن السبيّ بيا لم يكن يصلي المغرب حت يفطرء ولو على شربة 
(۱) جامع البیان (۳/ ۲۹۲). 
(۲) شرح العمدة» كتاب الصيام» لشيخ الإسلام ابن تيميّة .)٠٠٦/١(‏ 


كتاب الصيام/ إقبال اليل المؤذن بالفطر للصائم - که ١٠۲و‏ 
ا 

فالصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس» والسنَة المبادرة بالفطر بعد 
الغروب مباشرةء وهذا من أسباب إدراك الخير. 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين رأة : «إِلّما قال اللبن ية هذا؛ لان 
المبادر بالفطر مبادر إلى ما أحَلّ الله له بعد منعه منه» وني إحلال الممنوع مه 
و یت ان 
یری آثر نعمته عل عبده» هذا من وجه» ومن وجه آخر: أن في ذلك مخالفة 
للتصارى واليهود؛ لاهم كانوا يؤخرون الفطور» ومخالفة اليهود والنصارى 

E AEN a ES 
الشمس بدقاتق احتياطًا؛ أنه لا يصح بل هذا مما ينهي عنه» ويقال: إِلّه فوت الخير‎ 
على نفسه وعلى غيره؛ لقول التب لا: «لا يزال الناس بخير ما عجُلوا الفطر».‎ 

وقوله: «ما عجُلوا الفِطرّ» مشروط بالعلم بغروب الشمس» أو الظَنٌ 
بغروبما؛ بمعنی أنه لا بد أن تعلم أنَّها غابت أو يغلب على ظتّك نها غابت». 


وني الصحيحين من حديث ابن أي أو َة قال: كنا مع رسول الله كلا 


في سفر» فلا غابت الشمس قال لرجل: «انزل فاجِدَح لنا)» فقال: يا رسول الله ! 
لو أمسيت. قال: «انزل فاجدح لنا)» قال: إن عليك نارًا. فنزل فجَدَح له فشرب» 


(۱) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام .)٠١۹/۷(‏ 


هل ۲۳١ ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ثم قال: «إذا رأة يتم الليْلَ قد أقبل من هاهنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد 
أفطر الصّائم». 

قال الحافظ التّووي رَجةآه: «قوله بلا: «انزل فاجدح لنا»؛ هو بجيم ثم 
حاء مهملة» وهو خاط الشيء بغيره» والمراد هنا: حاط الویق بالماء» وتحریکه 
حت يستوي). 

وقال الحافظ النّووى أيصًا": «معنى الحديث: أن رسول الله هة وأصحابه 
کانوا صیامًاء وان ذلك في شهر رمضان کما صرح به في رواية یحییٰ بن پحیی» 
فلكًا غربت الشمس أمره التَبنْ بيه بالجدح؛ ليفطرواء فرأى المخاطب آار 
الو ف اا ا هو ق ان الفط ت ادمات 
ذلك» واحتمل عنده أن التي بي لم يرهاء فأراد تذكيره وإعلامه بذلك» ويؤيد 
ها فرلا وان علاك ارا الحم أن ذلك الو من الان الذي بيخ 
صومه» وهو معنی: لو فت ت آي تاخرات عى اقل الات وتکريره 
E e‏ 
يا لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامًا؛ فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء». 

وعن أبي عطيّة قال: دخلت آنا ومسروق على عائشة ر ينها فقلنا: يا آَم 
O E N‏ 
() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص .)۸۳١‏ 
(۲) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص .)۸۳١‏ 


كتاب الصيام/ إقبال اليل المؤذن بالفطر للصائم __ کل ١٠۲د‏ 
الصلاةء والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة؟ 

الف ها ت الافطاو و ف اة 

قلنا: عبد الله ابن مسعود ريويةعَتة. قالت: هكذا صنع رسول الله ياد 
والآخر أبو موسى رلْعَن. رواه مسلم. 

وني هذا الأثر بيان حجيّة السَنَة على المختلفين من الصحابة ومن بعدهم؛ 
E I‏ 
الموافق لست الب بيا وتأخير أبي موسى نة ليس تشبهًا باليهود 
والنصارى إلى أن تشتبك النجوم ولا تنطعًا ورغبة عن السَنّة» بل هو من 
أخر فن الاق ع اة ا اف ی کال غرر ت د ص 

وذكر البخاري تعليقًا مجزومًا به: أن أبا سعيد الخدري تة أفطر حين 
غاب قرص الشمس'. 

قال الحافظ ابن ححر رجه الله : (وصله سعيد بن منصور وآبو بكر بن بي 
شيبة من طريق عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد فأفطر 
ونحن نرئ أن اسمس لم تغرب. وخدال ا ا الا ت 
الشمس؛ لم يطلب مزيدًا على ذلك» ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك». 


الد وو( 


NEN EEO) 
.)۱۹٩/6( فتح الباري‎ )۲( 


ڪه ۲۳١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

على كل حال: المعهود من عامَة الصحابة المبادرة إلى الفطر وتعجيله؛ فقد 
رو عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأوديّ» قال: كان 
أصحاب محكّد ية أسرع الاس إفطارًاء وأبطؤهم سحورًا. 


R# *# ¥ 


کتاب الصيام/ صوم يوم عرفة برف کیو ٣۷‏ بجو 


ویک 
e 0‏ 
صوم يوم عرفة بعرفة 6 
ورد في الحديث تسمية يوم عرفة عيدًا» وهذا يفيد تحريم صيامه للحجًاج في 
مشعر عرفة؛ فعن عقبة بن عامر َنة؛ أن رسول الله بيا قال: «يوم عرفةء ويوم 
التحر وأيام منّى عيدنا أهل الإسلام»» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
قال ابن القيّم رأة" : «ومعلوم أن كونه عيدّا؛ هو لأهل ذلك الجمع» 
لاجتماعهم فيه» واللّه أعلم». 
ويوم عرفة عيد لأهل المشعر» وما بعده عيد لكل المسلمين ني كل 
الأمصارء قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجةآهه: «إذا كمل يوم عرفةء 
وأعتق اله عباده المؤمتين من التار؛ اشترك المسلموت كلهم ف العيد غقب ذلك 
وشرع للجميع التقرّب إليه بالك وإراقة دماء القرابين». 
وعن عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة نة في بيته» فحدّثنا أن رسول الله 
ي نه عن صوم يوم عرفة بعرفة. رواه بو داود. 
وهذا الحديث ضعفه العقيلي» وقال: «لا يصح عنه التهي عن صیامه»")» 


(۱) زاد المعاد (ص .)۲*١‏ 
(۲) لطائف المعارف ( ص .)١١۱۸‏ 


ا الح 


جه ۲۳۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
لكن معنى التهي معقول» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «احتح به الإمام 
أحمد رجه الة؛ لن الصوم يضعفه عن الا ل ولان الحاج مسافر قد 
حص له القصر والجمع وكذلك الفطرء ولأنٌ هذا اليوم عيد ذلك المكان». 

وني «الصحيحين» عن كريب مولى ابن عباس ريكيعتاء عن ميمونة زوج 
التب اة أا قالت: إن الاس سكّوا في صيام رسول الله که يوم عرفة 
فأرسلت إليه ميمونة رركتا بحلاب اللّبن» وهو واقف في الموقف فشرب 
نه والتاس ينظرون إليه. 

من أجل هذا استحبً جمهور العلماء فطر يوم عرفة للحاج» قال الحافظ 

النووي رهآ : «لأنّه أرفق بالحاحٌ في آداب الوقوف ومهكّات المناسك». 

وقال ابن القتم رجاه" : إن ذلك اليوم كان يوم الجمعة» وقد نه عن 
إفراده بالصّوم» فاح آن یری الناس فطره فیه؛ تأكیدًا لنهيه عن تخصيصه 
بالصّوم وإن كان صومه لكونه يوم عرفة لا يوم جمعة). 

وقال الطبري رذآ : «إنّما أفطر يللم بعرفة ليدلّ على أن الاختيار 
في ذلك الموضع للحا الإفطار دون الصّوم؛ كيلا يضعف عن الدعاء» وقضاء 
ما لزمه من مناسك الحجٌ» وكذلك من كره صومه من السلف؛ فإِتّما كان لما 


(1) شرح العمدة .)٥٦۸/۲(‏ 
() المنهاج بشرح صحیح مسلم بن الحجاج (ص۹٤۸).‏ 
(۳) زاد المعاد (ص ۲۰۰). 


.)٠١١ /٤( شرح صحیح البخاريّ لابن بطّال‎ )٤( 


كتاب الصيام/ صوم يوم عرفة برف کی ۲۲۹ج 
بيّناه من إيثارهم الأفضل من نفل الأعمال على ما هو دونه» وإبقاءً على نفسه 
ليتقوًّى بالإفطار على الاجتهاد في العبادة» ومن آثر صومه راد آن يفوز بثواب 
صومه؛ لقوله كالسا : «للجتة باب يُدعى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون»». 

فالمقصود أن المسلم يأخذ بالأسباب التي تعينه على أداء السك الذي قصده 
بالطّاعةء وثواب نسك الحج لا يعدله شيء؛ فإِلَّه إذا كان مبرورًا كان جزاؤه الجلة 
ورجع الحاح كيوم ولدته أمّه» وغفر له ما تقدّم من ذنبه» وهذا الثواب أعظم من 
ثواب صيام يوم عرفة الذي يكر ذنوب سنتين؛ الماضية والباقية فقط. 

قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين رَحَةأل : «الواقف بعرفة؛ فإن الأفضل 
آلا يصوه؛ أله نبت عن النبي بل: «أنه دعا بقدح من لبن يوم عرفة فشربهء والناس 
ينظرون إلبه»؛ لين لاس أن هذا ليس بيوم صوم لمن كان واقما بغرفةا. 

وقال أيصًا": «إنَّ الإنسان يدع الفاضل لما هو أفضل منه» ووجه ذلك أن 
يتفرغ الإنسان في عرفة للدعاء والذكر بنشاط وانشراح صدر أفضل من كونه 
يصوم مع أن فيه فائدة عظيمة؛ لاله یکفر سنتين» لکن نقول: إذا كان يمنع من 
إتمام ذكر السك ودعاء السك؛ فان المحافظة على السك أفضل». 

وقال ابن عباس ركعتها: ايوم عرفة لا يصحبنا أحد يريد الصيام؛ فإِلنَه يوم 
تکبیر وأکل وشرب»". 
(۱) فتح ذي الجلال والإکرام بشرح بلوغ المرام (۷/ .)١٠۳‏ 


OE 


ڪه ٤ ١‏ ۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وي ابتداء ال ية يوم عرفة بالصّيام» ثم فطره بعد ذلك؛ ربّما يفيد أن نيه 
عن صومه للحا للتنزيه» ولاستحباب فطره. 

على كل حال: عامّة العلماء استحبُوا الفطر يوم عرفة للحاجً؛ مالك 
وسفيان» والشافعي» وقال الإمام أحمد رَحَةألّه: إن قدر على الصّوم صام» وإن 
أفطر فذاك يوم يحتاج إلى قَوًة. 

وأما إسحاق فقد كان يستحبةٌ للحا . 

وقال الحافظ البغوي رَحةألة: «رُوي عن أبي هريرة نهكته أن الس كيا 
هى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وهذا د هي استحباب لا هي تحریم). 

وقد صح عن عمر رنه أنه نه عن صوم يوم عرفة بعرفة» وعمر 
نة له تة متبعة؛ حيث قال النبي كلاة: «عليكم بستتي وستة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي» ا عليها بالتواجذ» رواه أحمد وأصحاب 
السنن» وصخحه الترمذي» والحافظ ابن حجر 


أذ 


فقد روئ النسائي في «السنن الكبرئ» بسند صحيح عن عبيد بن عمير» أن 
عمر رََِْهَعَنّة كان ينه عن صيام يوم عرفة. 

وستّة النبي بيه والخلفاء الراشدين الفعليّة عدم صوم يوم عرفة؛ فعن ابن 
EVANA)‏ 


(۲) شرح السنة .)۳٤١/١(‏ 
(۳) شرح السنة (7/ .)۳٤١‏ 


كتاب الصيام/ صوميوم عرفة بعرفة  _‏ ۱ 
عمر دته أنه سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت مع النبي ئي فلم 
يصمه» ومع أبي بكر رَكَهكَتةُ فلم يصمه» ومع عمر ركن فلم يصمه» ومع 
عثمان نة فلم يصمه» واا لا أصومه ولا آمر به ولا ا عله. رواه 
النسائ» والترمذى وقال: حديث حسن. 

ا 
ابن عمر رڪوعتهاء وظاهر . e‏ ينإعتة؛ يدل على التحريم. 

: ك (۱) کک‎ . ٤ 
صيامه في الستاء دون الصيف؛ كعطاء؛ وذلك لان المشقة فيه دون الصيف؛ فلا‎ 
يضعف عن الدعاء.‎ 

قال ابن قدامة المقدسي رجاه : «أكثر أهل العلم يستحبون الفطر يوم 
عرفة» وكانت عائشة وابن ¿ الزبير كته يصومانه» وقال قتادة: لا بأس به إِذا 
N yS‏ 

واھ ا ا و کی دن عا وات ا و 
بن عمرو يعن حين قال: يا رسول الله! أجد بي قوًة على الصيام 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۲۳۸). 
(۳) المغني .)٤٤٤/٤(‏ 


هل ۲ ٤‏ ۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ہا فحسن» ومن أحبً أن يصوم فلا جناح عليه. رواه البخاري ومسلم. 

والحاح مسافر؛ فمن أجل هذا قال الإمام أحمد: إن قدر على الوم صام» 
وإن أفطر فذاك يوم يحتاج إلى قَوًة. 

وجواب الإمام رََآه؛ هو الذي تأتلف به الآثار المنقولة عن الصحابة في 
النهي عن صيامه» وني صيامه. 

ومن جهة النظر؛ فان الصيام سبب للإقبال على الطاعات من اعتدال النفس 
عن فضول الشبع» فإذا صار الصائم بعرفة مُجهدًا بسبب الصيام» وأضعفه ذلك 
عن كمال القيام بأداء المناسك والذّكر والدّعاء؛ فإنه يتقرّى بالفطر لأداء العبادة؛ 
فن مقصود العبادة في عرفة لا يدرك إلا ني ذلك العام في ذلك المشعرء أما 
الصيام فلا يفوت في السَتَة كلها إلا الأيام المنهي عن صيامها؛ كيومي العيد وأيّام 
التشريق» ومن هنا استحبً الفطر للحاحٌ بعرفة ليتقوّى على الدّعاء ومن كانت عادته 
صيام يوم عرفة فاته يدرك ثوابه إذا كان مفطرًا لسبب السفر؛ فقد قال النبي بل: «إذا 
مرض العبد أو سافر؛ فقد کتب له ما کان یعمله صحیًا مقیمًا)» وقال عطاء 
رجاه : «من أفطر يوم عرفة ليتقوًى به على الذكر؛ كان له مثل أجر الصّائم». 

وقٌوى الأبدان تتفاوت في القدرة على الصّيام؛ فمنهم من لا يكلفه» ومنهم 
من يجد فى ذلك مشقة» ويضعفه عن الذكر وشائر الظاعات. 


فابن وهب نذر أن لا يصوم يوم عرفة أبدًّاء وذلك أنه صام مرّة» فاشتدٌ عليه 


كتاب الصيام/ صوميوم عرفة برف یو٠٤‏ ۲جو 


الحرٌ والعطش في الموقف» قال: فكان الناس ينتظرون الرحمة»ء وأنا أنتظر 
الإفطار". 


اا0 


هه ٤ ٤‏ ۲ ذل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


وجوب فطر العيدين (i‏ 


EE TS 


وسمی ر بالإجماع e‏ بیوم 0 وهذا 
دل عل لس الم ااك 

وعن أبي سعيد الخدري ٠‏ أن رسول الله کی ہی عن صيام يومین: 
يوم الفطرء ويوم النحر. متفق 

yS 
يصح صيامه؛ لأنه ليس عليه عمل انب لاء وقد قال بي: «من عمل عملا ليس‎ 
عليه أمرنا؛ فهو ردا» متفق عليه من حديث عائشة يتا واللفظ لمسلم.‎ 
ولان النبي بي نى عن صيامه» والنهي يقتضي الفساد إذا كان لذات المنهئ‎ 
عنه» أو لوصف فيه.‎ 

o 
قال الفقيه ابن قدامة المقدسي رَجةاده : «أجمع أهل الخلو عل ان ضرم ى‎ 


.)٤١٤/٤( المغني‎ )( 


تاب الصيام/ وجوب فطرالعیدین  ---‏ کیو ٠٠٠۲بج‏ 
العيدين منهيّ عنه» مُحَرَمٌ في التطوع والنذر المُطْلق والقضاء O‏ 

وقال العامة أبو العباس القرطبي رمه ES‏ : نميه 5ة عن صيام يوم الفطر 
ويوم الأضحئ؛ محمول على التحريم عند كافة العلماء فلا يجوز الإقدام على 
صومهما؛ أي نوع من أنواع الصّوم كان» لا يُختلف في ذلك». 

Ne GEE Se E 
فعن بي عبد مول ابن أزهر - واسمه: سعد بن عبيد - قال: شهدت العيد مع‎ 
عمر بن الخطاب رولةكَتة؛ فقال: هذان يومان نه رسول الله ية عن صيامهما:‎ 
يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه.‎ 

فهذا الكلام من الفاروق عمر ريَةعَنة» وتسمية يوم عيد رمضان يوم الفطرء 
ويوم عيد الأضحى يوم آكلء في راع الا ال على إجماعهم 
على تحريم صوم يوم عيدي الفطر والآضحى» وإجماعهم على تسميتهما: يوم 
الفطر» ويوم الآكل. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحدأللَة في فوائد حديث عمر رركن : «فيه دلالة 
OT‏ 
نة ذكر في حطبته هي النبي ية عن صوم يومي العيد؛ لمسيس حاجة التاس 


(۱) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۳/ ۱۹۷). 
() اللإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۰/ ۳۷۸ ۳۷۹). 


ڪه ٤٦‏ ۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وفيه أيصًا الإيماء والتنبيه على علل الأحكام: إمًا بالتسمية اللازمة للوصف 
الشرعي» وإمًا بما يلازمه من فعل أو حال». 

واف رم ف الهو ورود ن افا اك مرن ال 
لا بنفي الصيام فيه» قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رمال : «لمن منع 
صومه - يوم العيد - ومنع صحة نذر صومه» ترجيح من وجوه زائدة على 
التهي عن صومه؛ منها: أنه ورد النهي بصيغة النفي في بعض الطرق كما في رواية 
البخاريّ وأحمد: «لا صوم في يومين»» ولمسلم: «لا يصلح الصيام في يومين»» 
وهذا آكد في إخراج هذين اليومين عن محليّة الصيام؛ فهذان اليو مان لا يصلحان 
للصوم» كما أن اليل لا يصلح له». 

وتكلّم العلماء في معاني نبي الي لا عن صوم يوم العيدين؛ فقال الحافظ 
ا ا اا في وجوب فطرهما؛ وهو الفصل من الصو 
وإظهار تمامه وحده بفطر ما بعده» والآخر لأجل السك المتقرّب بذبحه ليؤكل 
منه» ولو شرع صومه لم يكن لمشروعية البح فيه معتّى؛ فعبر عن عة التحريم 
بالأكل من النسك؛ لأنّه يستلزم النحرء ويزيد فائدة التنبيه على التعليل» والمراد 
بالنسك هنا: الذبيحة المتقرب ما قطعًا) . 

وقال العامة أبو العبّاس القرطبي ةله : «قول عمر يككن: «يوم 
(۱) التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ .)۹٦٤ 4٦۳‏ 


(۲) فتح الباري /٤(‏ ۲۳۹). 
() المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم (۳/ ۱۹۸). 


كتاب الصيام/ وجوب فطرالعیدین د کو ۷جو 
فطركم من صيامكم» ويوم تأكلون فيه من تُسككم»؛ تنبيه على الحكمة التي 
لأجلها جرم صوم هڏين اليومين؛ ا يوم الفطر فیتحقق به انقضاء زمان 
مشروعيّة الصوم. ويوم النحر: فيه دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه 
وإكرامه لأهل مِتّى وغيرهم» بما شَرَعَ لهم من ذبح النسك والأكل منها؛ فمن 
يصوم هذا اليوم فإنه رد على الله كرامته». 

وذكر العلامة عبد الرحمن السعدي رَجة الله سوى ما ذكره العلماء من معاني 
فطر يوم العيد؛ فقال”: «لانّه يوم فرح وسرور. 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رَحةأللةً: «هما اليومان اللذان 
يحصل مما الأكل والشرب إظهارًا لنعمة الله سبخاله وال بالنحر في أيام التحر 
وإظهارًا للفطر في يوم الفطر؛ لأن الناس لو صاموا لم يكن هناك فرق بين أول 
يوم من شوال وآخر يوم من رمضان» واختلطت الاَيّام التي يجب صيامها بالأيام 
التي لا يجب» والشارع له نظر في التفريق. 

ولهذا سبق أن الرسول بي نى عن أن يتقدم الإنسان رمضان بصوم يوم أو 
يومين؛ خوفا من أن يختاط الواجب بغيره» ولأن العبادة المحدودة بوقت إذا لم 
يكن هناك تمييز بين طرفيها؛ فإنها تبدو وكأنها غير مؤقتة» فمن أجل هذه الجكم 
نه انب ياء أن يصام يوم عيد الفطر. 
(۱) شرح عمدة الآحکام (۲/ .)٠٥۹‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام .)٤۱۹/۷(‏ 


هک ٤۸‏ ۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

أما يوم النحر فالحكمة فيه: أن الاس لو صاموا لكان هذا عزودًا عن تمتعهم 
بالأكل من هداياهم وضحاياهم» وقد آمر الله تعالى بالأكل منها). 

وصيام يوم العيد متضكُن لمفارقة الجماعة؛ فالتاس مفطرون فرحون 
مبتهجون بالعيد» والصّائم مفارق لهم في ركني الإسلام؛ فطر بعد صيام رمضان» 
وعيد بعد منسك الحج؛ قال النبي ياة: (صومكم يوم تصومون» وفطركم يوم 
تفطرون»» رواه الترمذي و 

قال الترمذي رجمةآه: «فَسَرَ بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إِلَّما 
معن هذا: أن الوم والفطرَ مع الجماعة» وعظّم التاس». 

ودلالة هي النبي بيه عن صوم يوم العيدين؛ عامَّة لم يخصصها شيء؛ فتفيد 
العموم في كل آنواع الصيام» لا يستثنى من ذلك شيء. 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين وداه : «قوله: «نهى عن صيام 
يومين»؛ هذا التّهي عام يشمل صيامهما على أنّهما فريضة أو على أنَهما نافلة 
ویشمل صیامهما مضمومین إلى ما بعدهما أو منفردین» بمعنی أنّه: لا يجوز أن 
تصوم يوم الفطر» ولو صمت اليوم الثاني . 

ولا يوم النحر» ولو صمت اليوم التاسع أو الحادي عشر؛ فالنهي عن 
(۱) جامع الترمذي» کتاب الصو باب ما جاء أن الصوم يوم تصومونوالفطر یوم تفطرون (ص ۱۷۸). 


(۲) جامع الترمذي (ص ۱۷۸). 
() فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (۷/ .)٤٠١١‏ 


كتاب الصيام/ وجوب فطرالعیدین د چ ٤۹‏ ۲جو 
صيامهما مطلق». 

ا 
البغوي رال : «اتفتق أهل العلم على أن صوم يوم العيد لا يجوزء ولو نذر صومه 
E‏ 

وقال الحافظ النووي رحةآل: «أجمع العلماء على تحريم صوم هذين 
اليومين -العيدين -بكل حال» سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفًارة أو غير 
ذلك. ولو نذر صومهما متعمَدًا لعينهما. 

قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره» ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: 
ينعقد» ويلزمه قضاؤهما. قال: فإن صامهما أجزأه» وخالف الناس كلهم في ذلك». 

وقول النبي 5ل «يوم الفطر»؛ دليل على أن صوم هذا اليوم لا يصخ؛ لاله 
چ ف ولش ل عا ول فو الل فال نة الخطاي 
ES‏ «قوله: «آمّا يو م الفطر ففطر كم من صيامكم»؛ EL‏ 
صوم ذلك اليوم؛ لم يلزمه صيامه ولا قضاؤه؛ لأن هذا كالتّعليل لوجوب 
الإفطار فيه» وقد وسم هذا اليوم بيوم الفطرء والفطر مضادٌ للصّوم» ففي إجازة 
صومه إبطال لمعن اسمه. 
(۱) شرح السَنَهَ .)۳٤۹ /٩(‏ 


(۳) معالم السنن (۱۸۸/۲). 


هل ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقد ذهب عاكَةٌ أهل العلم إلى أن الصّيام لا يجوز في هذين اليومين» غير أن 
أهل العراق ذهبوا إلى أنه لو نذر صومهما لزمه قضاؤه. والتّذر إِلّما يازم في الطًاعة 
دون المعصية» وصيام هذين اليومين معصية؛ لنهي النبين وي4 عنه؛ فالنذر لا ينعقد 
فيه ولا يصح كما لا يصح من الحائض لو نذرت أن تصوم يام حيضها». 

وتكلّم العامة ابن بال المالكي رَحَةألَه ني تحرير مذاهب الأنجّة الفقهاء 
في حكم نذر صوم يوم العيد؛ فقال": «إن الأمَة مجمعة على أله لا يجوز صيام 
بوم الفطر والتحرء ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه» فوافق ذلك يوم فطر أو أضحيئ؛ 
فأجمعوا أنه لا يصومهما. 

واختلفوا في قضائهما؛ فَرُوي عن مالك في ذلك ثلاثة أقوال: روئ ابن وهب 
عنه آنه لا يقضیهما. وروی ابن القاسم» وابن وهب عنه» أنه يقضیهما؛ إلا أ 
یکون نوی الا يقضيهما. وبه قال الأوزاعي» وروینا عنه آله لا يقضيهما إل أن 
يكون نوئ أن يصومهما. قال ابن القاسم: وقوله: لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن 
يقضيه؛ أحبٌ إلى. وقال أبو حنيفة وصاحباه: يقضيهماء واختلف قول الشافعي؛ 
ا 
ذلك؛ لأآنه من نذر صوم يوم بعينه؛ آنه لا يخلو أن يدخل فيه صوم يوم الفطر 
والأضحى أو لا يدخل» فإن دخل في نذره فلا يلزمه؛ لأن من قصد إلى نذر 


صومه؛ لم یلزمه» ونذره باطل» وان لم يدخل في نذره؛ فهو أبعد من أن يجب 


C+ 


(۱) شرح صحيح البخاري .)١۳١/٤(‏ 


کتاب الصٔیام/وجوب فطر العیدین - ھی ۲٣١۱‏ بجو 


عليه قضاؤه). 


3 
ا ر و ا کو ر ا 
يصوم يوم الأضحى والفطر» ولا يرى صيامهما. رواه البخاري. 


و 


وسئل ابن عمر رتا عن رجل نذر صوم کل یوم اثنين» فوافق يوم عيد» 
فقال: أمر الله بوفاء التذر» ونه انين بيا عن صوم هذا اليوم. رواه البخاري ومسلم. 

وشرح العلماء لمعن جواب ابن عمر دعكا متعدد؛ منه: 

-١‏ أن ابن عمر يتا توفف عن الجزم بجوابه؛ ارال 

۲- يحتمل أن ابن عمر تًا عرص له بان الاحتياط لك القضاء؛ 
لتجمع بين أمر الله تعالى» وأمر رسوله عل" . 

۳ - أن ابن عمر كتا نه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم 
يوم العيد خاص؛ فكأنّه أفهمه أنه يقضى بالخاص على العامً؛ هذا تفسير أخي 
اا 

-٤‏ یحتمل أن یکون ابن عمر تا أراد أن كاد من الدّليلين يعمل به؛ 
فيصوم يومًا مكان يوم التذر» ويترك الصوم يوم العيد؛ وهذا قول الزين بن 
(۱) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجّاج (ص .)۸٥١‏ 


() المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص .(A0‏ 
(۳) فتح الباري .)۲٤١ /٤(‏ 


جه ۲١۲‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المشن وفاا كن مهات لن فال و جر تاا 

SS‏ وهي: ان 
الأمر والنّهي إذا التقيا ني محل واحد يدم النهي» فكأنه قال: لا تم 

فتحصّل من فقه ابن عمر ريفعتهًا وجوابه» وفقه بعض الفقهاء؛ الفرق في 
الفتيا بين نذر صوم يوم التحر» وبين نذر يوم لا يقصد فيه يوم النحر؛ كنذر صيام 
الاثنين من كل أسبوع» فوافق يوم التَحر؛ فمن أجل هذا اختلف جواب بعض 
الفقهاء في قضاء يوم مكان المنذوز الذي لا يصح صيامه. 

قال العامة ابن أبي الع الحنفي رجةاده E E‏ 
رتكا ني جواب من سأله عن صوم يوم النحر وقد نذره» وقال: «أمر الله 
بوفاء الذرء ونهينا أن نصوم يوم التحر» فلو كان صومه معصية لم يتوقف؟! 

قيل: إِلّما توقف لان الناذر لم يعيّن صوم يوم النحرء ولفظ الحديث: «ألّه 
سأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل ثلاثاء أو أربعاء ما عشت» فوافقت هذا 
اليوم يوم النحر. قال: مر الله بوفاء النذر» ونُهينا أن نصوم يوم النحر. فأعاد عليه 
فقال مثله» لا يزيد علیه»» متفق عليه. 

وهذه الصورة قد تقدّم أن الحسن روى عن أبي حنيفة أله فرق بين نظيرها 
وبين النذر بصوم يوم التحر» والفرق ظاهر مع أنه قد خرًّج البخاري عنه يكن 
(۲۰۱) فتح الباري .)۲٤١ /٤(‏ 
(۳) التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ .)۹٦۷ 41٦‏ 


5 ا الك المطر غ رلم ا امن ال 


کتاب الصیام/ وجوب فطرالعیدین  —-_‏ کی ۲٠۲‏ خود 
«أنّه أجاب في رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صامه» فوافق يوم الأضحى أو 
الفطر؛ فقال: ظ نقد ان لک فى رول الله اسوه حَسةً 4 [الأحزاب: »]۲١‏ لم يكن 
يصوم يوم الآضحی والفطر» ولا نری صيامهما»). 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين هله في حكم نذر صوم يوم 
العيد": «النذر حرام» ولا يجوز الوفاء به؛ لقول النبي بي: «من نذر أن يعصي 
الله فلا يعصه»» ولکن ماذا يجب عليه» هل يجب عليه قضاؤهماء أو يكفر كفارة 
يمين لن النذر ل بنعقد؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنّنا لو أمرناه بقضائهما لكان من لازم ذلك أن يكون النذر 
صحيًا» وليس كذلك فالنذر ليس بصحيح» وعلى هذا فنقول: إذا نذر أن يصوم 
م ا ا ر ر ووو ا 
الأمر أن النذر متضكّن معنى اليمين؛ فهو إيجاب» والمقصود باليمين الإيجاب. 

ما لو نذر أن يصوم يوم الاثنين وصادف عيد الأضحى أو عيد الفطر؛ فهل 
يجوز الوفاء بالنذر؟ لا يجوز؛ لألّه معصيةء لكن هل يلزمه القضاء؟ 

فالحواب: يلزمه القضاء ولا يكفر. 

NRE ESA E 
لأن أصل ره ضيح هو تاذ ريم الاين : ولم ينذر ضام يوم اليك فصادفت‎ 


يوم الاثنین). 


هه ۲١ ٤‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


٩ صيام الست من شوال‎ ٣ 


يستحبٌ صيام ستة أيام من شوال» وفضلها إِلّما به يبت في حق من صام رمضان» ومن 
کان عليه قضاء من رمضان فلیقضه أوَلاء ثم يصوم الست من شوال. 

عن أبي أيوب الأنصاري ن أن رسول الله بيا قال: «من صام رمضان 
ثم تبعه ستا من شرّال؛ کان كصيام الذهر)» رواه مسلم. 

قال العلامة عبد العزيز بن باز رَجدآة: «إِنَ المشروع تقديم القضاء على 
صوم الست وغيرها من صيام النفل؛ لقول النبي بي: «من صام رمضان ثم أتبعه 
سسا من شوال؛ کان کصیام الدهر»» خر جه مسلم في «صحيحه». ومن قدّم 
الست على القضاء لم يتبعها رمضان» وإنما أتبعها بعض رمضان» ولان القضاء 
فرض» وصيام الست تطوع» والفرض أولى بالاهتمام والعناية». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين دال : «قوله: «من صام رمضان»؛ 
«من» شرطيًة). 

وقال أيصًا : «قوله: «صام رمضان»؛ آي: أت صيامه؛ لاله لا يقال للرٌجل: 
(۱) الفتاوی البازية (۱۰/ ۳۹۲). 


(۲) شرح بلوغ المرام (۷/ .)۳۷١‏ 
(۳) شرح بلوغ المرام (۷/ .)۳۷١‏ 


كتاب الصيام/ صيام الست من شوال ۲خ 
صام رمضان؛ إلا إذا أَتمَه). 


* ۰ 8 س و ۱ 2 » 
وقال شيخنا العثيمين ردأ : «إن صيام التفل قبل القضاء جائز وصحيح» 


إلا ما اشترط فيه أن يكون تابعًا لرمضان؛ كالأيام الستة - من شوال -». 


R# *# ¥ 


(۱) شرح بلوغ المرام (۷/ ۳۷۷). 


جه ۲٠١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


روع 


1 ا ا‎ ٣ 


الجمعة عيدنا آهل الإسلام» كما قال النبي بي والعيد لا يصام» قال ابن 
القيّم جاده : «كان من هديه باة؛ كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصوم فعلا 
منه وقولا. 

فصح التّهي عن إفراده بالصّوم من حديث: جابر بن عبد الله» وأبي هريرة» 
وجويرية بٽت الحارث» وعد الله بن عمرو» وجُنادة الأزدي را تھ 
وغيرهم. وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر» يُريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة» 
ذكره الإمام أحمد» وعلْل المنع من صومه بأنّه يوم عيد؛ فروى الإمام أحمد من 
حديث أبي هريرة كته قال: : قال رسول الله کی : «يوم الجمعة يوم عيده فلا 
تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم» إلا أن تصوموا قبله أو بعده». فان قيل: فوم 
العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. قيل: لما كان يوم الجمعة مشبًهًا بالعيد» خذ 
من شبهه النهي عن تحرٌي صیامه» فإذا صام ما قبله آو ما بعده؛ لم یکن قد تحرّاه» 
وکان حکمه حکم صوم الشهر آو العشر منه او صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم 
عرفة وعاشوراء» إذا وافق يوم جمعة؛ فإِنّه لا يكره صومه في شيء من ذلك». 


(۱) زاد المعاد (ص .)۲٠۲‏ 


كتاب الصيام/ صوم عد لأسو الجموة _- یو ۲٠٠١۷‏ بجو 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رجدالة: «التهى ع ن م 
الجمعة بالصًيام؛ لاله قد يظْنٌ بعض الاس أن مِنْ فضله استحباب صيامه؛ فبيّن أن 
صیامه مکرو کما أن صوم عيد العام محرّم» فهو عيد الأسبوع. 

وأمره بفطره؛ لأجل المي على الطاعةء وغير ذلك من الجكم» وتتتفي العلَّة 
إذا لم پُخْصَص؛ بان صام قبله يومًاء أو بعده يومّاء وكذلك إذا وافق صیامه؛ كما إذا 
کان یصوم یوما ویفطر یومًاء آو دحل في صیام يصومه؛ کبیض» ونحوها). 

عن أبي هريرة رنه قال: قال رسول الله كل4: «لا يصومن أحدكم يوم 
الجمعةء إلا آن يصوم يومًا قبله» أو يومًا بعده)» متفق عليه. 

قال ابن قدامة المقدسي رَجةأله: «يكره إفراد يوم الجمعة بالصَوْم إلا أن 
يوافق ذلك صومًا کان یصومه؛ مثل من يصوم یوما ويُطر يومًاء فیوافق صومه يوم 
الجمعةء ومَنْ عادته صوم أول يوم من الشهر» أو آخره» أو يوم نِصْفه» ونحو ذلك. 


ت 


فذكر حديث النَهُي أن مرد ثم قال: إلا أ ae‏ 
یفرد فلا). 

ولم يكره الحنفية صوم يوم الجمعةه واستدلوا بحديث ابن مسعود نة 
کان رسول الله ية يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» وقلّما كان يفطر يوم الجمعة. 


.)٠١۷ /۲( شرح عمدة الآحکام‎ )۱( 
.)٤۲۷ ٤۲٦ /٤( المغني‎ )۲( 


هه ۲١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
به ال ی 

وقال ابن القيّم رأة في الجواب عنه"": «لا معارضة بينه وبين أحاديث 
الت اذ لمن فة 4 كان بفرده بالصّوم» والنهي إِنّما هو عن الإفراد؛ فمتى 
وصله بغيره زال التهي». 
الجمعة؛ هو قصد تخصيصه بالصًيام؛ فقال": «صيام يوم e‏ منفردا؛ نی 
عنه النبي بي إذا كان صومه لخصوصيته؛ لاله بي دخل على امرأة من نسائه 
فوجدها صائمة يوم الجمعة» فقال: «أكنت صمت أمس؟»» قالت: لا. فقال: 
«آتریدين أن تصومى غدًا؟»» قالت: لا. قال: «فأفطری»» وف الصحيحين عن أبى 
هريرة يعن عن التي لاء أله قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن 
يصوم يومًا قبله أو يوا بعده»» لكن إذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة» فصامه المسلم 


وحده؛ فلا بأس بذلك؛ لأن هذا الرجل صامه لاله يوم عرفةء لا لأنه يوم جمعة. 


أن 


وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتستى له فراغ إلا يوم الجمعة؛ 
فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ وذلك لأنّه يوم فراغه. وكذلك لو صادف يوم 
الجمعة يوم عاشوراء فصامه؛ فإنه لا حرج عليه أن يفرده؛ لاله صامه لاله يوم 
عاشوراء لا لألّه يوم الجمعة؛ ولهذا قال النبي كلة: «لا تخصوا يوم الجمعة 


(۱) تهذیب السنن (۳/ ۲۹۷). 
(۲) الفتاوى البازية .)٤٠١١٤١٤/٠١(‏ 


كتاب الصيام/ صوم عد لأسو الجموة ‏ یو ۹٠۲بج‏ 
بصيام» ولا ليلتها بقيام». فنص على التخصيص؛ أي: على أن يفعل الإنسان 
ذلك لخصوص يوم الجمعة أو ليلتها». 

وعن أبي هريرة ريهعنث عن النبي بلا قال: «لا تخصّوا ليلة الجمعة بقيام 
من بين اللياليء ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في 
صوم يصومه آحدکم)» رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر رهل : «هذه الأحاديث تقيّد النهي المطلق في 
حديث جابر» وتيّد الزيادة التي تقدمت من تقييد الإطلاق بالإفراد» ويؤخذ من 
الاستثناء جوازه لمن صام قبله» أو بعده» أو اتفق وقوعه ني أيّام له عادة بصومها؛ 
كمن يصوم أيّام البيض» أو من له عادة بصوم يوم معيّن؛ كيوم عرفة؛ فوافق يوم 
الجمعة» ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلاء أو يوم شفاء فلان». 

وقال الحافظ النووي رحد : «الحكمة في النهي عنه - صومه -: أن يوم 
الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة: من الخسل» والتبكير إلى الصّلاةء وانتظارهاء 
واستماع الخطبةء وإكثار الذكر بعدها؛ لقول الله تعالى: إا فُْيتٍ الصاوةٌ 
انش روأ في الأرض وأبتغوا من صل الله وأدكرواأ أله كيرا 4 [الجمعة: »]٠١‏ وغير ذلك 
من العبادات في يومها؛ فاستحبً الفطر فيه» فيكون أعون له على هذه الوظائف 
وأدائها بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بهاء من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاجّ 
(۱) فتح الباري .)۲۳٤ /٤(‏ 
(9) المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص .)۸٥۷‏ 


ڪه ۲١ ١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يوم عرفة بعرفة؛ فإن السَنَة له الفطرء كما سبق تقريره لهذه الحكمة». 

ولم يكره الإمام مالك رَجَةألَهُ صيام يوم الجمعة؛ حيث قال": «لم أسمع أن 
أحدًا من آهل العلم والفقه» ومن بقتدی به» ينه عن صيام يوم الجمعة» وصيامه 
تخسن لین قز عليه وقد رابت بخ آهل العم رضو م وآراه کان بترا 

وبعض فقهاء المالكيّة ذكروا قول مالك» ونقلوا ما حكاه من عمل علماء 
المدينة في ذلك ثم ذكروا الحجَة من السنَة في ذلك» ووجوب العمل بهاء وهذا 
من إنصافهم. 

قال العلامة أبو العباس القرطبي رَحدألةً: «وأمًا مالك فقال في «موطئه»: 
لم أسمع أحدًا من أهل العلم والفقه» ومن يقتدى به؛ ينه عن صيام يوم 
ا ا ا ر 0 
وقيل: إنه محمد بن المنكدر. 

قال الدّاودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفه. 

قلت: ومقصود هذا الحديث: ألا بخص بصوم يعتقد وجوبهء أو لتلا يلتزم التاس 
من تعظيمه ما التزمه اليهود في سَبتهم من تركهم الأعمال كلّهاء بُعظّمونه بذلك. 

والحديث الثاني - «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام» -؛ نص اف الهي عن 
خصوصيّة يوم الجمعة وليلته بصيام وقيام؛ فليعمل عليه». 


)١(‏ الموطاً »)۳١١ /١(‏ رواية أبي مصعب الزهري. 
(۲) المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم .)۲١٠/۳(‏ 


كتاب الصيام/ صوم عد الأسبو الجموة _ یو ١١۲بج‏ 

على كل حال: الإمام مالك ذكر عمل علماء طبقته وفقهاء وقته من آهل 
E TE I A O‏ 
بال المالكي ES‏ «اختلف العلماء في صيام يوم الجمعة؛ فنهت طائفة 
عن صومه إل أن يصام قبله أو بعده؛ على ما جاء في هذه الآثار» روي هذا القول 
عن ابي هريرة وسلمان يته وروي عن ابي ذرٌ» وعلي بن ابي طالب 
تھا ؛ اا قالا: إنه يوم عيد وطعام وشراب؛ فلا ينبغخي صيامه. وهذا قول 
ابن سيرين والڙهريً». 

وبعض فقهاء المالكية يرى أن للإمام مالك قول آخر في النهي عن إفراد يوم 
الجمعة بالعبادة؛ فيكون له في المسألة روايتان". 

وقال الحافظ التّووي O O LS‏ لم أسمع 
أحدا من هل العلم والفقه» ومن به بقتدئ» نى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه 
حسن» وقد رآيت بعض آهل العلم يصومه» وراه كان يتحراه. فهذا الذي قال 
SS‏ 
وغيره» وقد ثبت الّهي عن صوم يوم الجمعة؛ فيتعيّن القول به). 


ص ے 


وابن قدامة المقدسي رَجةآنلّهُ بعد أن ساق أحاديث النّهي عن إفراد يوم 


.)۲۳٤ /٤( فتح الباري‎ )۲( 


جه ۲ ۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الجمعة بالصيام؛ قال : «وشتة رَسول ال ل احق أن تبح 

والنّهي عن صوم يوم الجمعة للتنزيه في قول جمهور العلماء"» والمراد به 
جمهور المتأخرين» وظاهر فقه الصحابة يقتضي التحريم؛ فقد سال محمد بن 
عبّاد جابرًا ريتكنة: أنهى التب بيه عن صوم يوم الجمعة؟ قال: إي» ورب 
الكعبة. رواه البخاري ومسلم. 

وروی ابن أبي شيبة عن علي رنه قال: امن كان منكم متطوعًا من الشهر؛ 
فليصم يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة؛ فإِلّه بوم طعام وشراب وذكر". 

وكان النَبنْ ية يأمر من أفرد الجمعة بالصوم بالفطر؛ فعن جويرية بنت 
الحارث يكتها: أن الي بي دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمةء فقال: 
«أصمت آمس؟)»» قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غدًا؟)» قالت: لا. قال: 
«فأفطري». رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر رَجةألة*: «الأمر بفطر من أراد إفراده بالصّوم» فهذا 


ا ٠‏ المنذر - یری تحریمه). 


.)٤١۷ /٤( المغني‎ )( 

.)۲۳٤١ /٤( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ ابن حجر رَحةأللّة: «إسناد حسن»» فتح الباري .)٠١١ /٤(‏ 

.)۱۹۸٩ رواه البخاري» کتاب الصّوم» باب صوم یوم الجمعة (ص ۳۱۹ - رقم‎ )٤( 


كتاب الصيام/ صوم عيد الأسبوع الجموة _- و۲٠٦۲‏ بجو 
من أحاديث الرخصة»ء وهي نص ني المسألة ودلالتها دلالة منطوق. 

والترمذي اله من أشهر العلماء عناية بذكر مذاهب العلماء في فقه 
الآحاديث» وذكر العمل بكراهية إفراد الجمعة بالصيام» وقد أسند حديث آبي 
هريرة يعن قال رسول الله 45: «لا بصم أحدكم يوم الجمعة» إلا أن يصوم 
قبله أو يصوم بعده»» ثم قال: حديث آبي هريرة؛ حديث حسن صحيح» والعمل 
على هذا عند أهل العلم؛ يكرهون للرّجل أن يختصً يوم الجمعة بصيام» لا 
يصوم قبله ولا بعده» وبه يقول أحمد» وإسحاق"'. 

وني قول النبي 5ل: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من سائر اللياليء ولا 
تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأبّام)؛ تحذير من البدع الإضافيّة» وهو 
ما کان مشروعًا في أصله مبتدعًا في وصفه» وهذا النوع من البدع أشدّها رواجًا 
على العامَة؛ لأنهم لا ينتبهون إلى مافي وصفها من البدعة. 

ورآی سعيد بن المسيّب رجلا يُصلي بعد طلوع الفجر فنهاه فقال: تخاف 
أن يعذّبني الله على الصّلاة. فقال: أخاف أن يُعذّبك الله على خلاف السَة". 
وذلك لأن وقت الفجر وقت نبي إلا من راتبة الفجر وفريضته. 

¥ % ¥ 


(۱) جامع الترمذي (ص ۱۸۸). 
(۲) رواه عبد الرزاق (۳/ »)٥۲‏ والبيهقي .)٤٦٩٦/۲(‏ 


هه ۲١ ٤‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وک 


ن المقيم N‏ 


لم يرخص بعض العلماء للمقيم والحاضر الفطر إذا أراد سفرًّا ني رمضان؛ لاأنه 
شهد شهر الصوه» وقد قال تعالی: ممن َد من رة ) [البقرة: .]۱۸٥‏ 
والصحيح: أن من شهد الشهر وجب عليه صومه» إلا من عذر كسفر أو 


مرضص. 


عن ابن عمر يمتها قال: قوله تعالی: فمن کک يمه 
ي من ڪان مي ا اوعل سمَر 


< 


خر 4 [البقرة: 11۸0 
يريد ابن عمر عتا بالنسخ: التخصيص؛ لأن اصطلاح السلف في 
التسخ أعمٌُ منه في اصطلاح المتأخرين؛ فيطلقونه على كل ما يغيّر النصً؛ من 
تخصیص أو تقیيد آو رفع حكمه بنص متراخ عنه. 

وقال الإمام الشافعي رةألة: : الو أن مقيكًا نوئ الصّيام قبل الفجر» ثم حرج 
بعد الفجر مسافرًا؛ لم يفطر يومه ذلك؛ لاله قد دخل في الصوم مقيًا. 


(۱) رواه ابن المنذرء قال الحافظ ابن حجر رَجةألَة: «إسناد صحيح)»» فتح الباري .)۸١ /٤(‏ 
(۲) الام (۳/ .)٥۷ ۲٦‏ 


كتاب الصيام/ فطر الصائم المقیم إذاسافر  ---‏ جهو ۲٠٠١‏ نور 

قال الربيع: وي كتاب غير هذا من كتبه: إلا أن يصح حديث عن النبي لا 
حين أفطر بالكدِيد أنه نوى صيام ذلك اليوم وهو مقيم. 

قال الشافعي رَحةآللّ: ولو نواه من الليل» ثم خرج قبل الفجر؛ كان كأن لم 
يدخل في الصوم حت سافر» وکان له إن شاء أن يتم فيصوم» وإن شاء ن يفطر». 

وقال العلامة أبو المظفر السمعاني رأة : «قوله تعالى: س سهد منك 
اهر فيصم 4 [البقرة: ١۱۸]؛‏ فال ابو الاش محمد ین زك ایرد ماه کمن 
كان منكم مقيمًا في الحضر فأدرك الشهر فليصمه. 

ثم اختلفت الصحابة فيمن درك الشهر وهو مقيم» ثم سافر؛ على قولين: 

فقال على رج ةكتة: لا يجوز له أن يفطر. 

وأكثر الصحابة ريته: على أنه يجوز الفطرء وهو الأصحٌ؛ لما صح عن 
رسول الله اة برواية جابر رأعَنة: «أنّه سافر في رمضان» فلما بلغ كراع الغميم 
أفطر» وأفطر الناس»». 

وترجيح السمعانی رجةالة هو الصّواب؛ لان معاني القرآن بها النبي يا 
بستته بأنواعهاء قال ابن المنذر رَحةألة: «النبن بي الذي زل عليه الكتاب» 
واوخ عليه بیان ما آنزل عليه؛ قد سافر في رمضان وأفطر في سفره). 

واعتذر بعض العلماء عن قول بعض الفقهاء: إن المسافر الصائم لا يفطر 


(۱) تفسیر القرآن (۱/ ۱۸۳ .)۱۸٤‏ 
(9) الإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)٠١١‏ 


جه ۲١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يومه ذلك إذا لم يش عليه استحبابًاء قال الحافظ ابن عبد ابر رةه : «إنّما 
قولهم: «لا يفطر»؛ استحبابًا لتمام ما عقده». 

وقال العلامة ابن أبي الع الحنفي رَحدألةً : «ترجيح جانب الإقامة؛ ينبغي 
أن يفيد الأفضايّة دون الوجوب؛ لتلا يلزم منه وجوب الصّوم على من ثبت له 
حكم السفر). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجةآلة: «إذا سافر في أثناء يوم وهو 
صائم؛ فيجوز له الفطر إذا فارق البنيان» ولو كان يراه» إذا عد مسافرًا». 

ويدل على جواز الفطر لمن أصبح صائمًاء ثم أنشأً السفر؛ حديث قزعة - 
وهو ابن يحي - قال: أتيت أبا سعيد الخدري يرعن وهو يفتي التاس» وهم 
مكبو عليه» فانتظرت خلوتة فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر. 

فقال: خر جنا مع النبيّ 5 في رمضان» عام الفتح» > فکان رسول الله کیا 
يصوم حت بلغ منزلًا من المنازل» فقال: «إنكم قد دنوتم من عَدوكم» والفطر 
أقوى لكم». فأصبحنا متا الصائم ومتا المفطرء قال: ثم سرنا فنزلنا منزلاء فقال: 
«إنكم تَصَبْحُون عدوكم» والفطر أقوى لكم؛ فأفطروا»» فكانت عزيمة من 
رسول الله ويا 
(۱) التمهید (۲۲/ .)٠١‏ 


(۲) التنبيه على مشكلات الهداية (۲/ .)۹٤٤‏ 
() شرح عمدة الآحکام (۲/ .)١١۹‏ 


كتاب الصيام/ فطر الصائم المقيم إذاسافر  ---‏ جهو ۲٦۷‏ نور 
قال أبو سعيد ريكَنة: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي بيه قبل ذلك وبعد. 
رواه مسلم. 
قال العأامة الخطابي رجا : ازعم بعض أهل العلم أنه إذا أنشاً السفر 
في رمضان؛ لم يجز له آن يفطر» واحتځٌ بقوله تعالی: لمن سد منک لَه 
O TT‏ 
الآية: شهود الشهر كلّه؛ ومن شهد بعضه ولم يشهد كله؛ فإِلَه لم يشهد الشهر». 
زقال الحاقظ ا كر ا وی ا و ل ن کا 
مقيمًا في أوّل السهُر» ثم سافر في أثنائه؛ فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذ؛ 
لقوله: نن د وک ا ا 4 [البقرة: ٠1۸]ء‏ وإنَّما يباح الإأفطار لمسافر 
استهل الشهر وهو مسافر. وهذا القول غریب» نقله آبو محمد ابن حزم في کتابه 
«المُحَلّى» عن جماعة من الصحابة والتّأبعين. وفيما حكاه عنهم نظر - والله أعلم -؛ 
فانه قد ث ثبتت الستة عن رسول الله ياه أنه حرَحَ في شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار 
حت بلغ الكديدء ثه أفطوة واش الاش بالفطر. أخرجه صاحبا «الصحيح»). 
قال ابن قدامة المقدسي رجةألة: «قال عبيدة السَلْمَاِن» وأبو مجْلزء 
وسوند بن عَمَلة: TT‏ لمن 
د منک للَهْرََْيَسَنَة 4 [البقرة: ١۱۸]ء‏ وهذا قد شهده. 
(۱) معالم السنن (۲/ ۱۸۳). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١ /١(‏ 
(۳) المغني .)۳٤١/٤(‏ 


جه ۲۹۸ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ولا قو لاه تعالی: اکن کات ینک رسا yT‏ 
[البقرة: .]۱۸٤‏ وروى ابن عباس روتء قال: خرج رسول الله ئة عام الفتح 
في شهر رمضان» فصام حت بلغ الكَدِيدَء ثم أفطر وأفطر 0 متفتی عليه. 
ولألّه مسافر؛ فأبيح له الفطر». 

ومن الأدلّة على جواز الفطر للمسافر الصّائم؛ حديث أبي هريرة هة 
e e‏ 
«ادنواء فكلا)» فقالا: إلا صائمان. فقال: «اعملوا لصاحبيكم» أرحلوا لصاحبيكي 
ادنواء فكلا» رواه ابن خزيمة وقال رَجَةأ: «فيه دليل على أن للصائم في السَفْر 
الفطر بعد مضي بعض التّهار». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَه : «إذا سافر في أثناء يوم؛ فهل يجوز 
لةالفطر؟ غل قو لين مشهوزين للعلماء هما زوايتان عن أحمك. 

EE A E E 
إذا خرج من يومه» ويذكر أن ذلك سنة النبيّ بلا وقد ثبت في الصحيح عن النبي‎ 
بيا؛ أنه نوى الصّوم في السفرء ثهّ له دعا بماء فأفطرء والنّاس ينظرون إليه».‎ 

وقال ابن القيّم دال : «وقد صح أن رسول الله اء حرج إلى الفتح في 
رمضان فصام وأفطر». 
(۱) فتح الباري /٤(‏ ۱۸۲). 


(۲) مجموع الفتاوی /۲٣(‏ ۲۱۲). 


(۳) تهذیب سنن آبي داود (۲/ ۱۰۷). 


ا 
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تاب الاعتكاف/ اشتراط الصوم للاعتکاف  ---‏ کو ۲۷۱ نو 


و کی 


. J 
¢ اشتراط الصَوم للاعتكاف‎ ٣ 


العمدة ني عدم اشتراط الصّيام للاعتكاف حديث عمر رصكتة حيث أقرّه 
التي ية على اعتكاف ليلةء والليل ليس محلا للصّيام» وأبعد من فشر 
الاعتكاف بغير حقيقته الشرعبة. 

عن عمر هَن قال: قلت: يا رسول اله! إنّي كنت نذرت في الجاهايّة أن 
أعتكف ليلة - وني رواية: يومًا - في المسجد الحرام؟ قال: «فأوف بنذرك». 
متفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن رجاه : «فيه دلالة أيصًا على عدم اشتراط 
الصوم ني الاعتكاف عملا برواية «ليلة»» وقد سلف ما فيه. 

وأبعد بعض من اشترطه» فحمل الاعتكاف في الحديث على غير بابه» وقال: 
یا و 0 ووجة بُعده: أن حمل 
االطعلن اله الرعة قت عل الل 

وآما من اشترط الصوم للاعتكاف فاستدل بعدة آمور: 


-١‏ قالت عائشة ريكهكتا: السَة للمعتكف أن يصوم. 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)١١١/۹(‏ 


ڪه ۲ ۲۷ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

۲- فتيا جماعة من الصّحابة: ابن عبّاس» وابن عمر» وعائشة وتر 

- الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص» فلم يكن قربة حتى ينضم إليه قربة 

أخرئ. 

-٤‏ المعتكف ممنوع ما يُمنع منه الصّائم من القبلة ونحوهاء ولأن يمنع 
مااع الان اكل وارب اي 

وأجيب بأن أثر عائشة يتا مدرج من كلام الزهري» وقول الزهري 
«السنَة» عنى به لسن في اعتقاده» وابن عباس يفعت أفتى بعدم اشتراط 
الصّوم للمعتكف» فقد قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه» رواه البيهقي بسند صحيح. واحتحّ المالكة ا الله ذكر الاعتكاف إثر 
الوم ونُعقّب باه لیس فیه ما یدل علی تلازمهماء وإِلّا لكان لا صوم إل 
باعتکاف» ولا قائل به. 

وأمّا اعتكافه اة صائمًا؛ فلاَلّه كان يتحرّى أفضل الأحوال في اعتكافه. 

قال ٹخ الإسلام ابن تيمية رَجةآله: «قد أجمع الناس على استحباب 
الصوم للمعتكف» ولان الوم أو ال كال ل اضر د 
مفتاح العبادة). 
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كتاب الحج/ الحج أشهر معلومات  -‏ کچھ ١۲۷و‏ 


وی 


retire‏ وات 


الح عبادة مكانية زمانيّة؛ فلا شرع إلا ني مكة» ولا يصح الإحرام به ني غير 
آشھرہ قال تعالی: ٭ الح آشھ ر لومت ن رض فھے الح فاد رشت ولا شوت 
ولاچ دال ق الچ وما علو من یر شمه آله وکرردوا کے بر الزار انی ) 
[البقرة: .]٠۹۷‏ 

واف فاا اسر من الحا ابن حورد وان خاس 824# غل ان 
اهر الحجٌ: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجة؛ كما رواه عنهما الطبرئ) 
ووافقهما ابن عمر كتك على ذلك . 

وقال ابن عباس ريتك في رواية على بن أبي طلحة عنه: قوله: «ألْحَحّ 
همات @؛ وهن: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة» جعلهن الله 
سبحانه للح وسائر الشهور للعْمْرَة فلا يصلح أن يُخْرم أحد بالحَجٌ إل ني 
أشهر الحَجٌ والعمرة يُحرَمٌ بها في كل شهر". 
(۱) جامع البیان .)٤٤٤/۳(‏ 


(۲) جامع البیان .)٤٤٩/۳(‏ 
(۳) جامع البیان (۳/ .)٤٤٥ ٤٤٤‏ 


ڪه ۲۷١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن كثير رَحةأل : «اختلف أهل العربيّة في قوله: #الحح أضَهرُ 
علوم )؛ فقال بعضهم: تقديره: الحجٌ حح أشهر معلومات. فعلى هذا 
التقدير يكون اللإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداهاء وإن كان ذاك 
صحيًا» والقول بصحَة الإحرام بالحج في جميع السّنة مذهب مالك» وأبي 
حنيفة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وبه يقول إبراهيم الخعي» 
والوري» واللیث بن سعد. واحمځَ لهم بقوله تعالی: ‏ # يلوک عَوِالَهِ او فل 
هی موقي لاس وَألْعَج € [البقرة: ۱۸۹]» وا ان النسكين؛ فصحّ الإإحرام به في 
جميع السّنة كالعمرة. 

وذهب الشافعئ رَحةآلة إلى أله لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره؛ فلو 
أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه به. 

وهل ینعقد عمرً؟ فيه قولان عنه. 

والقول باه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره؛ مرويٰ عن ابن عباس 
ر تھاء وجابر رىكتة. 

وبه قول عطاء» وطاوس» ومجاهد رَجهماّه» والدلیل عليه قوله تعالی: 
لالح اشم مومت وظاهره التقدير الآخر الذي ذهب إليه التحاق وهو أن 
ف ات اا ی د ا ر ا و و 
انه لا يصح قبلها؛ كميقات الصّلاة». 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۳٤١١/١(‏ 


تاب الحح/ الح أشهر معلومات - کیو ۷۷ن 

ومن أصرح الأدلّة وأقواها حُجَة في النّهي عن الإحرام بالحج ني غير أشهر 
الحجً؛ خبر ابن عباس الذي استدلّ به الحافظ ابن كثير اله حيث قال: 
«رواه ابن مَرْدویه ني «تفسيره» من طريقين عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم بن 
عتيبة» عن مِقسّم» عن ابن عباس تا أله قال: من السَنَة أن لا يُحرم بالحجٌ 
إلا ني أشهر الحج. 

وقال ابن خزيمة في «صحیحه»: خدا او کیت ا أو الك الا جحي 
عن شعبة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس ناء قال: لا يحرم 
بال الاق اهر ات ان من ال آن بجر مق أشهر الخ 

وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابي: «من الستّة كذا»؛ في حكم المرفوع عند 
الأكثرين» ولا سما قول ابن عباس يئڪه تفسيرًا للقرآن» وهو ترجمانه». 

وهذا الخبر وددت لو أن إسناده کان صحیًا متصا فك حه أرضا 
الحاكم"» ولا يصح E‏ الحَكم لم يسمع من مقسم إل اريت اخاديت وهنا 
E‏ ثة الذين كفانا شعبة تدليسهم. 


ومن إنصاف الحافظ ابن کثیر آنه ذکر له شاهدًا في معناه مرفوعًاء وبين 8 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)۳٤١/١(‏ 
(۲) المستدرك على الصحیحین (۲/ .)١۷١‏ 
(۳) العلل للإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (۱/ ۲۱۹ ۲۱۷)» التاریخ الصغیر للبخاریٌ »)۳۳١/۱(‏ 


جامع الترمذي (۲/ )٤٠١‏ المعرفة والتاریخ (۲/ »)٥۸٤‏ تهذيب الكمال .)۲٠۹/۷(‏ 


هک ۲۷۸ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
NETE‏ «وقد ورد فيه حدیث مرفوع» قال ابن مردویه: حدثنا عبد 
الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المثتّى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا سفيان» عن 
آبي الڙبير» عن جابر» عن الس بي أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن بُحرم بالحج إلا 
في أشهر الحجً»» وإسناده لا بأس به» لكن رواه الشافعق والبيهقي من طرق» عن 


2 


س 


ابن جريج» عن آبي الا سمع جابر بن عبد الله تھا يسأل: يهل 
بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؟ فقال: لا. 

وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذهب صحابي 
يتقوّى بقول ابن عباس ينر عتا: من السنّة أن لا بُحرم بالحجٌ إلا في أشهره. 
والله أعلم». 

وقول من قال من الصحابة: إن أشهر الحح هي: شوال» وذو القعدة» وعشر 
ذي الحجة؛ لم برذ نفي أن تكون أيّام التشريق منها؛ لأَنّها تبعٌ لها؛ فلا ينفيها 
صحابقٌ وهو يعلم ما فيها من أعمال الح من نص القرآن» وسئَة التب بلا 
القولمة والفعلة» ھ لذلك أيصًا: القولين منقولان عنهم: شوال» وذو 
القعدة» وذو الحجّة. وكذلك: شوال» وذو القعدة» وعشر ذي الحجَة. 


قال عبد الله بن عمر رها : ا الحج: شوال» وذو القعدة» وعشر من 
ذئ ألخحة: 


1 < 
دک لای اا ا ول ا ان 


(۱) تفسير القرآن العظيم .)٤١١/١(‏ 
(۲) کتاب الحج» باب قول الله تعالی: الح هنوس € (ص .)٠٠۳‏ 


كتاب الحح/ الحج أشهر معلومات - یو ۲۷۹ب 
الأول من رواية ورقاء عن عبد الله بن دينارء ا 


الثاني: من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع» عنه. 
قال الحافظ ابن حجر ردأ : «الإسنادان صحيحان». 
وروى مالك عن عبد الله بن دینار قال: سمعت ابن عمر ر تة أنه سی 


أشهر الحج: اد الع وا ا “. ورواه ابن أبي حاتم من طریق 


والذې ل عل أن علماء الصحابة رضا تهر في تسميتهم أشهر الحج: 
شوال» وذي القعدة» وعشر ذي الحجّة؛ لا يريدون بذلك أن آيّام التشريق لا 
تدخل في مسماها؛ هو أداؤهم أعمال المناسك المفروضة في أيّام التشريق؛ من 
رمي الجمار والمبيت بمتى ونحر الهدي وطواف الوداع. 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين رةه : «أيام التشريق من أيام الحج 
شك» فيها الرّمْي» وفيها المبيت» ورْبّما يكون فيها الطّواف والسّعي» أو فيما 


« 


رعدها) . 


(۱) سنن الدارقطني (۲۲۹/۲). 

(۲) معرفة السنن والاآثار (۳/ .)٤۹۳‏ 

(۳) فتح الباري (۳/ .)٤٤١‏ 

(6) الموطاء رواية أبي مصعب الزهري .)٤۳۸ /١(‏ 
(۵) صحه ابن کثیر في تفسیره (۱/ .)۳٤١‏ 

() آحکام من القرآن (۲/ ۳۳ .)۳٤‏ 


هګ ۲۸۰ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وأمًا بالتسبة لمذاهب العلماء في حكم الإحرام بالحج في غير أشهر الحج» 
من طبقة الصحابة إلى طبقة فقهاء المذاهب المتأخرين؛ فقد قال العلامة ابن 
بطال المالكي رَجةألةً: «اختلف العلماء فيمن أحرم بالحجٌ في غير أشهر 
الحجٌ؛ فقال ابن عباس ريهَتها: لا ينبغي لأحد أن يهل بالح ني غير أشهر 
الحجٌ؛ لقول الله تعالى: فمن وض فيه أَلْجّ € [البقرة: ۱۹۷]» وهو قول جابر بن 
عبد الله كينكعتكًا. وقال الشافع وأبو ثور: لا ينعقد إحرامه بالحجٌ لكته ينعقد 
بعمرة. وهو مذهب عطاء وطاوس» وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق» 
واحتجوا بقوله: #الحج أشهر مَعَلوملت € [البقرة: ۹۷٠]ء‏ وقالوا: لو انعقد الإحرام 
في غيرها لم يكن لتخصيصها فائدة واحتجُوا أيضًا بقول عائشة يعته: 
«خرجنا مع رسول الله 5ء في آشهر الحج وليالي الح ورم الحج». 

وقال آخرون: من أحرم في غير أشهر الحج لزمه. روي هذا عن النخعي» 
و ر ا ا 


A 


ت 


يحرم في غير أشهر الحجٌ؛ فإن فعل لزمه» وهو حرام حتى يحجٌ. وقالوا: إن ذكر 
الله في الح الأشهر المعلومات؛ إِنّما معناه عندهم على التوسعة والرفق 
بالناس» والإعلام بالوقت الذي فيه يتأدى الحج» فأخبرهم تعالى بما يقرب من 
ذلك الوقت» وبين ذلك بقوله اسآ : «الحج عرفات»» وبنحره يوم الحر 
ورميه الجمار في ذلك اليوم وما بعده؛ فمن ضيق على نفسه» وأحرم بالحجٌ؛ قبل 


تاب الحح/ الح أشھر معلومات  -‏ کیو ۲۸۱و 
أشهر الحجٌ فهو في معنى من أحرم بالحجٌ من بلده قبل الميقات» ويعضد هذا 
قوله تعالی: وا بطلا عمد )4 [محمد: ۳۳]» وقوله: ‏ وأتموا لج ولعم 
sS‏ 

قال ابن القصًار: ولا ر يمتنع أن يجعل الله الأشهر كلها وقًا لجواز الإحرام 
فيهاء ويجعل شهور الح وقت الاختيار» وهذا سائغ في الشريعة). 

وعن الإمام مالك رَجةأللّهٌ قولان في تعيين أشهر الحجٌ؛ قول بأنّها: شوال» وذو 
القعدة» وعشر ذي الحجة. وقول آخر: e E‏ 

قال العامة عبد الله بن عبد الرّحمن القيرواني رهل : «قال أشهب: قال 
مالك: وأشهر الحج: شوال» وذو القعدة» RET‏ 

وقال ابن حبيب عن مالك: شوال» وذو القعدة» الحجُّة. وروي 
ذلك عن: عمر» وعثمان» وابن عمر» وابن عباس رص اعت . 

وقال الحافظ ابن كثير رحأ : «وقال الإمام مالك بن أنس» والشافعن 
في القديم: هي شوال» وذو القعدة» وذو الحجة بكماله. وهو رواية عن ابن عمر 
ر عت أيصا) . 


2 


وقال العلامة أبو العباس القرطبي رجةأدة : «لم بُختكف في أن أل أشهر 


0 


(۱) النوادر والزیادات (۲/ .)١٤١‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٤١‏ 
(۳) المفھم .)۳۱۲١۳۱۱/۳(‏ 


هک ۲۸۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الحجٌ شوّال. واختلف في آخرها؛ فقال مالك: آخرها آخر ذي الحجة. وبه قال 
ابن عباس رصكةعتهاء وابن عمر راعك. 

وذهب عامَّة العلماء ان آخرها عاشر ذي الحجّة. وبه قال مالك أيصًاء 
وروي عن ابن عباس وابن عمر مثله. 

وقال الشافعي: شهران وتسعة أيام من ذي الحجّة. 

وروي عن مالك: آخر ذلك أيّام التشريق. 

وسبب الخلاف: هل يُعتبر مُسكّى الأشهر - وهي ثلاثة - أو يُعتبر الزمان 
الذي يفرغ فيه عمل الحجٌ - وهو أيّام التشريق -» أو معظم أركان الح - وهو 
يوم عرفة -» أو يوم النحر؛ وهو اليوم الذي يتأتى فيه إيقاع طواف الإفاضة. 
وأبعدها قول من قال: 

وفائدة هذا الخلاف تعلق الدم ‏ يمن خر طراف الإفاضة عن الزمان الذئ 
هو عنده آخر الأشهر». 

ا ا ار ا اها و ان ارات 
فيوم التحر سكّاه الله يوم الح الأكبر» وفيه أكثر أعمال المناسك وأهم الأركان 
وأعظمها وأفضلها: طواف الإفاضة؛ فكيف يُقال: إلّه ليس وتنا للحج ولا من 
اشنهرء؟!! 
أا بالتسبة لفقه الإمام أحمد أله في حكم الإحرام بالحج قبل أشهره؛ 


فعنه رواية بانعقاده عمرة» ورواية بصخُته إحرامًا بالحج. 


تاب الحح/ الح أشهر معلومات - کیو ٣٢۲بج‏ 

قال العامة محمد بن عبد الله الز ركشي رجآ : «والمذهب المنصوص 
المختار للأصحاب: صحَّة ل قبلهاء قياسًا على الميقات المكاني» ولإطلاق 
قَوله: 4 لوك ع اا فل هى مَوقِيتُ ع € [البقرة: ٩۱۸]؛‏ ظاهره 
أن جميع الأهلة مواقيت الحجٌ» وتحمل الآية الكريمة السابقة على ما عدا 
الإحرام من أفعال الحج». 

وترجيج الزركشي ر با غو ف غا رل ومان ال ا قان 
الخاص أقوى في الحجيّة والترجيح» والعامٌ إذا جاء نص يخصَصه فلابدً من 
العمل بالمخصْص لا تعطيله» ومعاني الشريعة واستقراء نصوصها ل على أن 
الفرض من العبادات صفتة التوقيت» وذا يتين ضعف تعليل وترجيح 
الزركشي الذي أبدى فيه وأعاد وهو يناقش المسألة؛ حيث قال أيصًا: «قد 
يبن الخلاف في انعقاد الح قبل أشهره على الخلاف في الإحرام؛ هل هو شرط 
أو ركن؟ فإن قلنا: إِلّه شرط؛ صحَ» كالوضوء يصح قبل الوقت» وإن قلنا: ركن؛ 
لم يصحً؛ إذ ركن العبادة لا يصح ني غير وقتهاء وقد يقال: على القول بالشرطية 
لا يصح أيصًا؛ لأ بالإحرام دحل في الحجًء فيلزم إيقاع جزء من العبادة في غير 
وقتهاء والانفصال عن هذا جميعه بأنّا لا نسلم أن هذه الأشهر هي الوقت لهء بل 
جميع السّنة وقثت له». 

بل أشهر الحجٌ وقت لهاء والإحرام بالحج كتكبيرة الإحرام في الفريضة؛ لا 


.)۷۲ /۳( شرح مختصر الخرقي‎ )١( 
.)۷۳ /۳( شرح مختصر الخرقي‎ )۲( 


هک ٤‏ ۲۸ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
تنعقد بها فريضة الصلاة قبل وقتها. 

وقياس الإحرام الرّماني على الإحرام المكاني؛ قياس في مقابل النص؛ فهو 
فاسد الاعتبار» قال تعالى: #قمن وض فیھت الح فلا رهت ولا مسو ولا ج دال يی 
ألْحَجَّ 4؛ فلا بذ من الإحرام بالحجٌ في أشهره. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الرّركشئ رَجةالة: «لو أحرم قبل ذلك 
كرة؛ قياسًا على الميقات المكاني» وخروجًا من الخلاف؛ فإ بعض العلماء لا 
يصحُح إحرامه بالححٌ قبل أشهره» وهو رواية عن أحمد رجألل ويحتمله كلام 
الخرقئ؛ لظاهر قوله: # الْحَجّ E‏ أي: وقت الحجٌ أشهر 
معلومات» وإذا کان هذا وقته؛ فلا يجوز تقديم شيء منه عليه» كوقت الصلاة). 

وقياس انعقاد الحجٌ عمرة إذا كان الإحرام به ني غير أشهره على فعل نسك 
الأضحية قبل وقتها؛ أولى بمعقول القياس؛ فإن النبي ية قال لمن ذبح قبل 
صلاة العيد مع آنه جاهل» حيث قال: «لم أشعر»: «اذبح مكانهاء شاتك شاة 
لحم)» رواه البخاري. 

وبين الميقات الرّمانِيّ والمكانِي من الفروق ما يمنع قياس أحدهما على 
الآخر؛ فميقات المكان قد هي عن التأخر عن وإِن تأخر انعقد ولزمه دم؛ لان 
ذلك فض لعفن السك قات الرمان ن الأركان من الماسكت: إذا أحره 
عن وقته فات الح فلم ينعقد e‏ 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۳/ .)۷١‏ 
(۲) شرح العمدة (۱/ ۳۹۳). 


تاب الحح/ الح أشهر معلومات - جو ۲۰ن 

فمن فاته الوقوف بعرفة» وطلعت شمس يوم النحر؛ فاته الحج» ومن فاته 
الميقات المكاني ولم يرجع إليه ليحرم منه» وأحرم بعد مجاوزة الميقات 
المكاني؛ انعقد إحرامه» ووجبت عليه الفدية لمجاوزته الميقات المكاني» وتركه 
نسك الإحرام منه. 


ص 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحدألّة : «قد احتٌ جماعة من أصحابنا 
وغيرهم بقوله: ¥ 4 سكوك عنالأَهِدَدَ هى موقي تالاس وَأَلْحَجّ € [البقرة: ۱۸۹]؛ 
قالوا: وهذا عام ني جميع الأهلة؛ فيقتضي أن تكون جميعًا ميقاتا للحج. وهذا غاط 
أن تنقضي به العدَّةء أو يحل به الدَيْن» أو يجب به الصوم أو الفطرء ونحو ذلك. 
تكن ميقاتًا للنذر ولا ميقاتا لسائر الأشياء التي تفعل في جميع الأزمنة. 

بل هذه الآية دالّة على أن الحج موقّت بالأهلة» ومحال أن يكون موقتًا بكل 
واحد من الآهلة». 

وقال العامة محكّد بن عبد الله الز ركش رحةآهة" : «على الرواية الأخرى 
- ولعلها أظهر - إذا حرم بالحج صح عمرة؛ لصحُة الإإحرام بها في كل السّنةه 
ومجرّد الإحرام يقتضي أفعالهاء وهو: الطواف» والسعي» والحلق» وما زاد على 
(۱) شرح العمدة» کتاب الحج (۱/ .)١۹٤‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۳/ .)۷١‏ 


هک ۲۸١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ذلك مخت بالحجٌ» وإذا بطل الخصوص بقي العموم؛ فهو كما لو أحرم 
بالصّلاة قبل وفتهاء لكن يقال على هذا بأنٌ اقتضاء الإحرام لأفعالها لا يقتضي 
أنه إذا بطل الحج أله تحصل له عمرة؛ إذ العمرة نسك آخرء فهو كالعصر إذا 
نقلها للظهر لا تصح ظهرّاء غايته أن يقال: يتحلٌّل بعمل عمرة). 

ومن قال: إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد عمرة؛ قاله لان الإحرام 
بالححٌ أو العمرة ملزم لإتمامهما؛ قال تعالى: # وما َج وَألمْبرةَ َو 4 فإذا لم 
ينعقد الحج لألّه في غير وقته» والإحرام يقع لازمًا؛ انعقد موجبًا لعمرة» كمن 
أحرم بالفرض قبل وقته؛ فإنه ينعقد نفلا . 

وقال الإمام الشافعيئ داه : إن الله تعالى جعل للح وقتاء فإذا أهلّ 
به قبله؛ كان كالمصلّي قبل الوقت» لا تكون صلاته تلك مكتوبة» وتکون نافلةً؛ 
لأنٌ ذلك الوق وقتٌ تصلح فيه الَافلةء فكذلك كانت العمرة تصلح في كل 
وقت» فجعل إحرامه ذلك عمرة). 

وقال شيخنا العامة محكّد العثيمين رأة : إن الح لا يصح في غير 
هذه الأشهرء حينما قال: فمن وض فيهك المج فلا رهت CT‏ أحكام 
الإحرام إلا على من حرم بالحجٌ في هذه الأشهرء وإلى هذا ذهب الإمام الشافع 
(۱) شرح العمدة» کتاب الحج (۳۹۱/۱). 


(۲) معرفة السنن والاآثار (۳/ .)٤۹٤‏ 
(۳) آحکام من القرآن .)۳٣/۲(‏ 


كتاب الحح/ الححأشهر معلوماتق - PEAY HE‏ 
ا مَنْ حرم بالححٌ قبل دخول أشهره؛ فان إحرامه بالحخٌ لا يصح 

e 

وقال أيصًا شيّخنا العلامة محمد العثيمين رَحَةأكةٌ: «الراجح أن ظاهر 
القرآن المج اهر مَعَلُومَتٌ )؛ أن الحَجّ لا ينعقد إلا في هذه الأشهر؛ كما في 
قوله تعالی: ن الصا کات عل لومز کا مَوفوىا )€ [الساء: ٠١۳‏ 
وحينئلٍ يتحول عمرة). 

على كل حال: هذه أقوال الفقهاء» وفقه الصحابة السابقين الذين تلقوا 
وأخذوا فقه مناسك الحج من النبي بي؛ يرون أنه لا ينعقد الحج في غير أشهره» 
وهذا الذي يقتضیه قوله تعالی: فمن وض فیهت المح فلا رهت ولا سوک ولا 
جال ف ألْحَجّ € [البقرة: »]٠۹۷‏ والمسلم لا يجازف بأداء نسك ليس عليه عمل 
ال بيا حصوصًا من أراد أن يؤدي حجُة الإسلام فريضة العمر» ولا يجازف 
كذلك في أداء عبادة وقتها مخصوص مرَة واحدة في السّنة مع ما في آدائها من 
FI IT‏ 

قال الحافط ئن جر و فال ا فن وان عاش رجا 
رتا وغيرهم من الصحابة والتابعين: هو شرط؛ فلا يصح الإحرام بالحج 
إلا فيها). 


(۱) الشرح الممتع (۷/ .)١١‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)٤٠١‏ 


AA‏ قائق الشرعية واللغودة 
4 ۲۸۸ل الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَدألة : «لا يُعرف لهم مخالف في الصحابة 


ولا التابعين». 


() شرح العمدة» كتاب الحج /١(‏ ۳۸۸). 


كتابالجح/المناساف د جه ۲۸۹ 


وک 


4 المناسك‎ ٣ 


النسك يُطلق ويُراد به مطلق التعبدء ويُطلق وراد به ذبح الأضاحي ونحر 
الهدي» ويطلق ويّراد به عبادة الحجٌ والعمرة خاصة. 

وسياق اللَفظة «النسك» ني الَص هو الذي يُعيّن المراد منهاء فقول الي كلاة: 
«يّذرْس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتیٰ لا يُدریٰ ما صیام» ولا صلاةء ولا 
نسك» ولا صدقةء وليسري على كتاب الله عمجل ني ليلة لا يبق في الأرض منه آية)» 
رواه ابن ماجه من حديث حذيفة E‏ 


فالتقسيم فيه «(صيام» وصلاة. ونسك» وصدقة) ر ا المراد ب«التسك» ف 


هذا التَّصَ هو نسك الح والعمرة خاصةً. 

ويُطلق «النسك» وبُراد به فدية ذبح الشاة لمن ترك واجبًا أو فعل محظورًا 
من محظورات الإحرام؛ دل على ذلك التَقسيم في في خصال كفارة من فعل 
So‏ : ولا موا 


ا س ص 


ٍ a 
ر و کی بی اتی کیل ی کان میک میا أو بدأ ا ر فودیه من يام أَوَصدَقَةٍ أو‎ 


سب % [البقرة: »]۱۹١‏ وقال التي ياء لكعب بن عجرة رنه الذي فيه نزلت 
الآية: «ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذاء ما تجد شاة؟ قلت: لا. قال: صم 


(۱) مصباح الزجاجة (۲/ .)٠۷‏ 


جه ٠‏ ۲۹ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
رأسك»» رواه البخاري» وعنل خمد : صم ثلاثة دة ااب آو أطعم ت ة مساكين»› أو 
انك نسيكة). 

وقول إبراهيم یوالشله : ارتا کک بك أبنت الس 
[البقرة: .]٠١۸‏ قال العامة عبد الرّحمن السعدي رمه 
ا علمناها عل وجه الإإراءة والمشاهدة» لیکون آبلغ. 

يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: أعمال الحج كلهاء كما يدل عليه السياق 
والعبادات كلهاء كما يدل عليه عموم اللَفظ؛ لأنٌ النسك: التعبدء ولكن غلب 
على متعبدات الحج تغليبًا عرفيًاء فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق 
للعلم النافع والعمل الصالح» ولما كان العبد - مهما كان - لا بد أن يعتريه 
التقصير» ويحتاج إلى التوبة؛ قالا: لوب علاك E EI‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة د 5 جا ی : «الحج مبناه عل ا والخضوع 
لله؛ ولهذا خص باسم النسك. 

و«الك» في اللغة: العبادة. 


بے 


ئل الها ا العابد» وقد نَسَكَ وتتسّك؛ أي: 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن (ص٤٥).‏ 
(۲) مجموع الفتاویٰ (۱۷/ .)٤۸٦ - ٤۸۳‏ 


كتاب الجج/المناساف_ د چو ۱ ٠۹‏ بو 
تعبّد» ونَسك بالضم» أي: صار ناسكاء ثم خص الحج باسم النسك؛ لأنّه أدخل 
الا وال هه من غر ر هدا كان ف الا فال ا د فاا مد 
الذل لله والعبادة له» كالسعي ورمي الجمارء قال التبي كياة: «إنما جُعل رمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله»» رواه الترمذي. وخص 
بذلك الذبح الفداء أيصًا دون مطلق الذبح؛ لان إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع 
والعبادة له؛ ولهذا كان من كان قبلنا لا يأكلون القربان» بل تأتي نار من السماء 
فتأکله؛ ولھذا قال تعالی: ‏ اریت فالا داه عھ د لکا الا دو ار سول حیّ 
ا ان اڪ انار فز فد جه رل ن فل الات وائ ف ق 
لتم وهم إن َد صد ق € 1ال عمران:۱۸۳]: 

وكذلك كانوا إذا غنموا غنيمة جمعوها ثم جاءت النار فأكلتها؛ ليكون 
قتالهم محصًا لله لا للمغنم» ويكون ذبحهم عبادة محضة لله لا لأجل أكلهم» 
وأمّة محمد بيا وسّع الله عليهم؛ لكمال يقينهم وإخلاصهم» وإِنَّهُم يقاتلون لله 
ولو أكلوا المغنم» ويذبحون لله ولو أكلوا القربان؛ ولهذا كان عبّاد الشياطين 
والأصنام يذبحون لها الذبائح أيصًاء فالذبح للمعبود E‏ والخضوع له. 

ولهذا لم يجز الذبح لغير الله» ولا أن يُسمى غير الله على الذبائح» وحرّم سبحانه 
ماد عل الب وهو ها د لير أف وها شى عليه كير اسم اه وان تمد 
به اللحم لا القربان» ولعن التي بإ من ذبح لغير اله وغبي عن ذبائح الجن 
وکانوا یذبحون للجن» بل حرم الله ما لم بُذکر اسم الله عليه مطلقًاء کما دل على 


هک ۲ ۲۹ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ذلك الكتاب والستة في غير موضع. 
وقد قال تعالى: « فصل ريك وأنحَرٌ 4 [الكوثر: »]١‏ أي: انحر لربك» كما قال 
الخلیل: ل لن صلاق وشن وای وماق ورب لمن 4 [الأنّعام: »]٠١۲‏ وقد 
قال هو وإسماعيل - إذ يرفعان القواعد من البيت -: رتا رمسا لَك أت 
المي الیم © ربا امتا مسلمین ك ومن ریا مه ملم لك ورتا متاسگا4 
[البقرة: ۱۲۷١ء‏ 1۱۲۸ء فالمناسك هنا: مشاعر الحج کلھاء کما قال تعالیٰ: لکل 
e E N E RT‏ 
٤ I SE YY‏ وقال: لن 
الله وما وا وماؤ ھا وکن اله لوی یک 4 [الحج: ۳۷]ء كما قال تعالی: 
چ عم سَعل آل نما بی کی اب 8 الا 
فالمقصود تقوئ القلوب لله» وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية 
العبودية له» والعبودية فيها غاية المحبَّة وغاية الذلّ والإخلاص» وهذه ملَّة 
إبراهيم الخليلء وهذا کله مما ب بين أن عبادة القلوب هي الأصل» كما قال 
التي 5: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب»» والنية والقصد هما عمل القلب» فلابدً 
في المتابعة للرسول ية من اعتبار اليه والقصد). 
واستفاد بعض العلماء من اشتقاق لفظة «الحج» تكرار القصد إلى بيت الله 
وجوبًا ني العمرة كالحج الذي لم يفرضه الله إلا مرة في العمر. 


تاب الحج/المناساق _ م و٣۲۹‏ ینو 

قال العامة بو عبد الله المازري رجةال: قوله 4 «رگذ فرص عَلَكم 
الح فحخُوا»» فقال رجل: اكل عام يا رَسول الله؟ فقال علبوالسه: دلو قَلْتُ: 
َعَم لَوَجَبّث» الحديث. ۰ 

SS 
بعضهم: على التكرار. ومَال ر بعضهم إلى الوقف فيما زاد على مرة.‎ 

وظاهر هذا: أن السّائل لرسول الله بل إلَّما سأله؛ لان ذلك عنده محتملء 
فيصح أن يكون ذهب إلى بعض هذه الطرق» ويصح أن يكون إنما احتمل عنده 
من وجه آخر؛ وذلك أن الح في اللغة قَصدٌ فيه تكرير» فيكون احتمل عنده 
ال ا ا ی ا ا 
أهل اللغة هاهنا من قال بإيجاب العمرةء وقال: لما كان قوله تعالى: #وللّعَلّ 
لتاس حح أَلَيْتٍ) [آل عمران: ۹۷]» يقتضي على حكم الاشتقاق التكرر» واتفق 
على أن الح لا يلزم إل مرةً واحدة؛ كانت العودة إلى البيت تقتضي أن تكون 
في عمرة؛ حت يحصل التردّد إلى البيت» كما اقتضاه الاشتقاق». 

عل کل حال: فان الاشتقاق المستفاد من لفظة «الحج» في ١‏ دة حكم 
«العمرة» تكلم به الي بل فيما كتبه لعمرو بن حزم كيكهكنة: أن اا 
الح الأصغر)» ولا يوجد شيء من أعمال العمرة ليس في الحجّ» ومن هنا استنبط 
بعض العلماء من تداخل العبادتين» وعدم وجوب الح إلا مره واحدة في العمر؛ 


(۱) المعلم بفوائد مسلم (۲/ .)۷١‏ 


هل ٤‏ ۲۹ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عدم وجوب العمرة وأعاغيم على هذا الاستدلال أن السََة كلها وقت للعمرة 
وهذا شأن المستحبٌ ليس له وقت مفروض؛ كالحجٌ. 

فإن قلت: يظهر واضًا قصد غير المكي لأداء نسك الح والعمرة» لكن 
کیف یکوت ذلك لمكي المقيم بمكة؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمأ : «إِن كل واحد من الحج والعمرة 
يتضكّن القصد إلى بيت الله» المحيط به حرم الله تعالئ؛ ولهذا لم يكن بد من أن 
يجمع ني نسكه بين الحل والحرم» حتي يكون قاصدًا للحرم من الحل» فيظهر 
فيه معن القصد إلى الله والتوجه إلى بيته وحرمه» فمن كان بيته خارج الحرم 
فهو قاصد من الح إلى الحرم» إلى البيت. 

وأمّا من كان بالحرم كأهل مكة؛ فهم في الحج» لابدٌ لهم من الخروج إلى 
عرفات» وعرفات هي من الحل» فإذا آفاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت 
ال 

ولهذا كان الطواف المفروض لا يكون إلا بعد التعريف» وهو القصد من 
الحل إلى الكعبةء الذي هو حقيقة الح كما قال التي كيا: «الح عرفة»» 
ولهذا كان الحج يدرك بإدراك التعريف» ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم 
النحر بعد يوم التعريف» فحقيقة الح ممكنة في حى أهل مكة» كما هي ممكنة 
في حقّ غيرهم؛ إذ ما قبل التعريف من الأعمال كطواف القدوم ليس من الأمور 


.)۲٠۰ ۲٥۹/۲۰۲ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


كتابالجج/المناساق چیو ۲۹۰ بو 
اللازمة؛ فإن التبي بيا أخبرته عائشة ريفكت أنّها قد حاضت» وكانت متمتعة؛ 
أمرها التي لا أن تنقض رأسهاء وتمتشط» وتيل بالحج» وتدع العمرة). 

وقد تكلم بعض السّلف في معاني قصد مكة لطواف الإفاضة بالحجَ بعد أن 
وقف الحجاج بعرفة؛ قال سفيان الثوري لجعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن على بن أبي طالب «الصادق» رَجةألَة: لم جُعل الموقف من وراء 
الحرم» ولم يُصيّر في المشعر الحرام؟ 

فقال: الكعبة بيت الله عَجَلَ» والحرم حجابه» والموقف بابه» فلمًا قصده 
الوافدون أوقفهم بالباب يتضرّعون, فلما أذن لهم بالدخول آدناهم من الباب الثاني 
وهو المزدلفةء فلما نظر إلى كثرة تضرعهم وطول اجتهادهم رحمهم» فلمًا رحمهم 
آمرهم بتقريب قربانم» فلما قرّبوا قرباغمم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي 
کانت حجابًا بینه وبینهم؛ آمرهم بالريارة ببيته على طهارة منهم له" 


# *# ¥ 


.)٤۷٤ /١( تعہذيب الكمال‎ )۱( 


ه4 ۲۹١‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


الطاعة الواجبة 


والمستحبة في الحج 


التطوع في لغة الشرع: هو الانقياد والاستجابة لله تعالئ؛ فهو عام للتطوع 
الواجب والمستحبٌ» وني اصطلاح الأصوليين وعرفنا الخاص يُطلق التطوع 
على المستحب فعله. 

قال تعالی: ¥ چ ا فَمَْحَحٌَ ليت أوِاعَسَمَرَ فَلاجُكاح 
َيه ن يطو بها و منطو حيرا فن الله سرو عليم ا [البقرة: .]٠١۸‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية دال : «قال سبحانه: لاوم یح حرا » 
فاستجاب لله وانقاد له» وفعل هذه العبادة طوعا لا كرهًا؛ عبادة لله» وطاعة له 
ولرسوله 5ا 

وهذا مبالغة في الترغيب فيهماء ألا ترى أن الطاعة موافقة الأمر» وتطوّع 
الخیر خلاف تكرّهه. فكل فاعل خير طاعة لله طوعا لا كرهًا؛ فهو متطوع خيرًاء 
و ا ا ا 

نعم» ميّز الواجبَ بأخص اسميه» فقيل: فرض» أو واجب. وبقي الاسم 
العام في العرف غالبًا على أدنى القسمين» كلغة الدابة والحيوان» وغيرهما). 


(1) شرح العمدة» کتاب الحجٌ (۲/ .)١۳١١‏ 


كتاب الحج/ الطاعة الواجبة والمستحبة في الحج _  --‏ جه ۲۹۷و 
فالسعي بين الصا والمروة من شعائر الله الخاصّة بنسك العمرة والحجٌ» لا 
شرع في غيرهماء وهو ركن في النسكين الحجٌ الأصغر والح الأك فعُلم من قوله 
تعالى في السّعي بين الصا والمروة: لوم تَطْوَعٍ حا 4؛ أنه يراد به التطوع الواجب. 
وقال العلامة المجدد عبد الرحمن السعدي رأة : «قوله: إو طح 4؛ 
أي: فعل طاعة مخلصًا بها لله تعالى حيّّا ‏ من حح وعمرة» وطواف» وصلاة 


و < وو 4 


وصوم» وغير ذلك؛ « فَهوحَيرلَ 4 [البقرة: 0۸٠؛‏ فدلّ هذا على أله كلما ازداد 
العبد من طاعة اللّه؛ ازداد خيره وكماله» ودرجته عند الله؛ لزيادة إيمانه. 

ودل تقييد التطوّع بالخير أن من تطوع بالبدع» التي لم يشرعها الله ولا 
رسوله بی؛ آنه لا یحصل له إلا العناء» ولیس بخیر له» بل قد یکون شرا له إن 
كان متعمدًا عالمًا بعدم مشروعيّة العمل». 

وقال شيختا العامة الجهيد التق محمد الشمين وما : اقرل 
تعالى: ومن تَطْوَعّ حبرا 4 [البقرة: ]٠١۸‏ أي: ازداد خيرًّا في الطاعة» ويشمل الواجب 
والمستحب» وتخصيص التطوع بالمستحب اصطلاح فقهي؛ أما في الشرع فإِلّه 
يشل الوا جب والستض!: 

والذي أفاد أيصًا من نص الآية شمول لفظ التطوع للواجب؛ تسمية الله 
للسعي بين الصفا والمروة بأما لمن سارل ). 


(1) تيسير الكريم الرحمن .)١١١/١(‏ 
(۲) تفسير سورة البقرة (۲/ ۱۸١‏ ). 


هک ۲۹۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين وَأ : «إن قوله: من سارل 4 
E‏ لأ الشيرة بت هى الخ فط الشيرة هن طاغة 
عظيمة لها فان کیری الا 


.) ۱۸١ /۲( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


کتابالحح/الججالمیرور د بھی ۲۹۹و 


4 
الحج المبرور 

فضل الحَجٌ المبرور عظيم؛ ولذلك لاب أن يجتهد الحاج ليكون حجه 
مبرورًا؛ ليدرك فضله» ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرنه قال: 
شئل النب بيا: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ 
قال: «جهاد في سبیل الله»» قیل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور). 

وني «صحيح البخاري» عن عائشة ريفكتها آنها قالت: يا رسول الله! نرى 
الجهاد أفضل الأعمال» أفلا نجاهد؟ قال: «لاء ولكن أفضل الجهاد حجّ مبرور). 

وني «الصحيحين» من حديث أبى هريرة رووةعنة؛ أن رسول الله َيه قال: 


«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجتَة)» 


ومن هنا أبان العلماء معن «الحج المبرور» ليآتي المسلمون به» فيسعدوا في 


قال الحافظ ابن حجر جال : «قال ابن خالويه: المبرور: المقبول. وقال 


غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإاثم. ورجّحه التووى. وقال القرطبي: الأقوال 
التي كرت في تفسيره متقاربة المعنى» وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه» ووقع 


(۱) فتح الباري (۳/ ۳۸۲). 


جه ١ ٠‏ ١۳خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ات غ ا 

وقال الحافظ ابن حجر ني معنا" : إن رجع خیرًا ما کان؛ عرف أنه مبرور). 

وهاه الاي ج اللا ا ول لها عا ات و 
والنصوص الخاصة في الحج. 

فأحاديث النبي ية يفسر بعضها بعصا في تبيين معنى الحج المبرور؛ فهو ما 
ha Ca Ee E Eb‏ 
ركن قال: سمعت النبي ياء يقول: «من حب لله فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع 
کیوم ولدته ا 

فقوله عَوالسَاه: « حح لله)؛ هذا فیه بیان أن الح المبرور ما كان خالصًا له 
ولم يكن رياءًَ ولا سمعة» ولابُدٌ أن يکون موافقا لهدي النبي 4 في أداء 
المناسك؛ حيث حت على ذلك فقال: «لتأخذوا عي مناسككم)» رواه مسلم 
من حدیث جابر بن عبد الله رتا . 

والإإخلاص له والمتابعة لنب ية هما شرطا قبول العمل الصالح. 

وقوله کل : «فلم يرفث ولم يفسق)؛ هو ما استنبط منه العلماء معن الحج 
المبرور من قولهم: «الذي لم يخالطه إثم»» وهذا يدل عليه أيصا قوله تعالیٰ: 
َرَت ولا سوک ولاج دال ي ألْحى € [البقرة: .]٠۹۷‏ 


والبرٌ معناه دل عليه القرآنء کما قال تعالی: ولك أَلْرَمنِأَنَمّ ‏ [البقرة: »]۱۸٩‏ 


ك 2 
مه)» رواه البخارى. 


(۱) فتح الباري (۳/ ۳۸۲). 


كتاب الحج/الججالميرور د جو ا ٠‏ ٣إ‏ 
والتقوئ: فعل المأمور وترك المحظور. فهذه صفة الح المبرور» والحج المبرور: 
هو الذې يتقبّله الله» کما قال سبحانه: مايقل لمن ا لْمكَقَنَ 4W‏ [المائدة: ۲۷]» 
فمن اتقی الله في حجُه؛ کان حجه مبرورًا» وسعیه مشکورًاء وذنبه مغفورًا. 

والمعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر رجداله لَهٌ: أن يكون حال الحا بعد 
آداء نسکه خيرًا من قبل آدا هه دل غااه ف فال ووت ادو اد هی 
وء الهم لھم ورا تهر €۷ [محمد: 1۷[. 

ومنطوق قوله کلا: «من حَج هذا البيت» فلم يرفث» ولم يفسق؛ رجع كما 

و 2 

ولدته آمَّه»» متفق عليه من حدیث هريرة رصوَهَعَتة؛ موافق للقرآنء قال 
الحافظ ابن رجب الحنبلق ردأ : «قد استنبط معنى هذا الحديث من 
القرآن طائفة من العلماء» وتأوّلوا قول الله تعالى: لمن جل ق ومن مَل ِنَم 
عه وم لانم عله لس نی ی € [البقرة: ۲۰۲]؛ بان من قضی نسکه ورجع منه؛ 
فن آثامه تسقط عنه إذا اتقى الله عََجَلّ في أداء نسكه». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَحةألة: «أما الحح المبرور فقيل: هو الذي لا 
راء فيه ولا سمعة» ولا رفث فیه» ولا فسوق» ویکون بمال حلال). 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجأل أله في معن وصفة الح المبرور": 


.)٠١٠*ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)٩۳ /۸( فتح البرٌ‎ )۲( 
.)١١١ لطائف المعارف ( ص‎ )۳( 


جه ۲ ١‏ ٣خ‏ الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«الحج المبرور: ما اجتمع فيه عمال البرمع اجتناب أعمال الإثم». 

وأبان الحسن البصري رَحَةأللَه عن صفة الح المبرور؛ فقال: «آية ذلك أن 
يرجع - الحاح - زاهدًا في الدنياء راغبًا في الآخرة». 

وقال الحسن أيصًا: آية ذلك أن ك 

وذکر شيخ الإسلام ابن رجه الله الله لله صفة السلف إذا اوا بالحج أو 


العمرة؛ فقال: «ينبغي للمحرم TT‏ وكان شريح إذا أحرم 
كانه اة الا 

الحج المبرور هو الذي جاهد الحا فيه نفسه في أداء شعائره من غير أذى 
للحجاج ولا إلحاد ني الحرم واحتمال الرّحام الشديد والمشقة في الانتقال بين 
المشاعر» فلم بسخط ولم يضجرء ولم يجعل ذلك سببًا لعدوانه على المسلمين 


آو مزاحمتهم بالأذى. 
قال التب بي «أفضل الجهاد حجّ مبرور)؛ رواه البخاري من حديث عائشة 
ريچ . 


وقال الفاروق عمر بن الخطاب ريئكعنة: «شدّوا الرحال ني الحج؛ فة أ 
الجهادين»» ذكره البخاري تعليقا مجزومًا به“ قال الحافظ ابن حجر 


(۱. ۲) لطائف المعارف (ص .)١١۲‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)۱۰۸/۲١(‏ 
(6) كتاب الحج» باب الحج على الرّحل (ص ١٠٤۲)ء‏ وقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق وسعيد 


بن منصور. الفتح (۳/ .)۸۱١‏ 


کتابالحج/الجچالمیرور - و٣‏ .یجو 
رمأل : «تسمية الحج جهادًا إما من باب التغليب» أو على الحقيقةء والمراد 
جهاد النفس». 

والحجٌ المبرور هو الذي أتى فيه الحا بأركانه وواجباته واجتنب 
محظوراته» وأبرٌ الحج المبرور: أن تأي مع ذلك بسننه ونوافله؛ فن النبي كلا 
دا ا و و ا 

وهكذا كان يقول علماء الأمّة» قال الشافعي رَه LES‏ : ينبي لكل من أراد 
الإحرام أن يختسل» فإن لم يفعل فقد أساء إن تعمد ذلك» ولا شيء عليه». 

واحذر من تضيبع مناسك الح بأداء ما يجب آو ما هو ركن فقط, فإِن الله 
ما شرع تلك المقامات للحجاج إلا ليقرّمم إليه ويغفر لهم. 

قال سفيان الثوري لجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب الصادق: لم جُعل الموقف من وراء الحرم ولم يُصيّر في المشعر الحرام؟ 
فقال: الكعبة بيت الله عَجَلًّ» والحرم حجابه» والموقف بابه» فلمًا قصده 
الوافدون أوقفهم بالباب يتضرٌّعون» فلما آذن لهم بالدخول» آدناهم من الباب 
الثاني وهو المزدلفةء فلما نظر إلى كثرة تضرعهم» وطول رحمهم» 

فلما رحمهم آمر بتقريب قربانهم» فلما قربوا قربانہم وقضوا تفشهم» وتطهروا من 
الذنوب التي كانت حجابًا بينه وبينهم؛ أمرهم بالزيارة ببيته على طهارة منهم 


(۱) فتح الباري (۳/ ۳۸). 
(۲) فتح البرٌ .)۲٤۸/۸(‏ 


جه ٤‏ ١١ذ‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


الح المبرور هو الذي تحققت فيه مقاصد الحج التي من أعظمها ذكر ال 
قال بي#: «إّما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله»» 
کی کان کی ھک راا کات چ ان کن جروا 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلئ رجاه : «ومن أعظم أنواع بر الحج: 
كثرة ذكر الله تعالى فيه» وقد آمر الله تعالى بكثرة ذكره في إقامة مناسك الحج مرَة 
بعد أخرى» وقد روي أن النبي ية سئل: أي الحا أفضل؟ قال: «أكثرهم له 
ذکرّا»» خر جه الإمام أحمدي وروي مرسلا من وجوه مدد وخصوصًا كثرة 
الذكر في حال الإحرام بالتلبية والتكبير» وفي الترمذي وغيره عن النبي 45 قال: 
«أفضل الح الع والث»» فالعح: رفع الوت بالتكبير والتلبيةء والثح: إراقة 
دماء الهدايا والتسك». 

ومن مقاصد الح : استصحاب التلبية معتل ما دام المسلم حيًا؛ لأن الحا إذا 
أخلص لله في تلبيته؛ التزم ما عاهد الله عليه من الاستجابة له دهره كله # أا 
الاموا اس تی وا یت ول اسول 5ا دعاك مرکم € [الانفال: ۲۶]. 

والحج المبرور هو الذي بر الحاج فيه الحرم» وحجاج بيت الله» وأحسن 
إلى الناس» ولم يؤذهم؛ فقد قال النبي بي ني حرمة الحرم: (لا يعضد شوكه» 
(۱) تهذيب الكمال .)٤۷٤ /١(‏ 
ات نارف م جا 


كتابالحج/الحخالمبرور د وه ایج 
ولا ينفر صيده»» وأوصى انب بيه عمر بن الخطاب رَيكهكَتة: ألا يزاحم الاس 
في استلام الحجر» وقال النبي 4 وهو يدفع من عرفة إلى مزدلفة: «ليس البر 
بالإيضاع»» وأوصى المسلمين بالسكينة في دفعهم من عرفة إلى جمع. 

وفي «المسند» عن جابر بن عبد الله زتها عن النبي 4 قال: «الحح 
المبرور ليس له جزاء إلا الجحتةا» قالوا: وما بر الح يا رسول الله؟ قال: «إطعام 
الطعام» وإفشاء السلام». 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «البر يطلق بمعنيين: 

أحدهما: بمعنى الإإحسان إلى الناس؛ كما بُقال: البر والصلة. وضده العقوق» 
وني «صحیح مسلم» أن الى ية سنل عن الر؟ فقال: «حسن الحلق» وکان ابن 
عمر دينکڪتا يقول: ِن البرَ شيءَ هينٌ: وجه طليق» وکلام لينّ. 

وهذا يحتاج إليه في الحج كثيرًا؛ أعني معاملة الناس بالإحسان بالقول والفعل». 

والحج المبرور هو الذي برّت فيه القلوب والجوارح في أداء المناسك» قال 
تعالى: # ذلك ومس مَظم شتير ال تما من قوف املوب )4 ا 

وبر القلوب بإخلاصها لله بأداء المناسك وعموم الطاعات» وبالرغبة إلى الله 
وتحقيق التوحيد؛ فإنه أعظم مقاصد الحجٌء وبتعظيم بيت الله وعموم الحَرَم. 


4 A22 


وقال تعالى: # ن بتال آله مها ولا دما هاوا ککن بال لوی یک 4 [لحج: «rv‏ 


.)٤٤١ لطائف المعارف (ص‎ )١( 


ڪه ٦‏ ۰ ۳ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَةألة: «الناس يشتركون في الهدايا والصحاياء والله 
لايناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول والتصدّق به» لكن يناله تقوى القلوب». 

وقال تعالى :¥ ذلك وم نيعم حر م ملت اللو فھ وک ل عند ر € [الحے: 1 

قال ابن القَيّم رمالل : «قال جماعة من المفسرين: * حرمت لله 4 
هاهنا: مغاضبه» وما نېئ عنه. 

و«تعظيمها»: ترك ملابستها. قال الليث: # حرمت آله #: ما لا ي 
انتهاكها. وقال قوم: الحرمات: هي الأمر والنهي. 

وقال الزجاج: الحرمة: ما وجب القيام به» وحرم التفريط فيه. 

وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك» ومشاعر الحج زماتًا ومكاتًا. 

والصواب: أن «الحرمات» تعم هذا کله. وهي جمع «حرمة»» وهي ما 
يجب احترامه وحفظه من الحقوق» والأشخاص» والأزمنة» والأماكن؛ 
فتعظيمها توفيتها حقهاء وحفظها من الإضاعة». 

وقصد بیت الله هو من تعظيم الله قال تعالیٰ: ٭ وہ عل الا حح 


٤ م<ے‎ 4< ried 


ایت من استطاع یه سیا ومن کھر ف ل ع عن لوین( [آل عمران: ۹۷]» وقال 


EET E‏ € [البقرة: »]٠۲١‏ وقال تعالی: إن أول برت 
وللا ادیببگة مارگ هکی كی © [آل عمران: .]٩٩‏ 


(۱) تفسیر شيخ الإسلام .)٤۳١ /٤(‏ 
(۲) بدائع التفسیر (۲۰۹۰۲۰۸/۳). 


کتاب الحج/الحچالمیرور د و۷ .یجو 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رهآ : «في ذلك تنبيه على الحكم 
والأسرار والمصالح والبركات المتنوعة» المحتوي هذا البيت العظيم عليهاء 
وكان ذلك داعيًا إلى تعظيمه بغاية ما يمكن من التعظيم» أوجب الله على العباد 
حه وقصده لأداء المناسك التي فعلها رسول الله ياي وعلّمها أمته» وأمرهم 
أن يأخذوا عنه مناسكهم». 


N 0ا‎ 


ه4 ١۸‏ ١۳خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ویک 


e حرام‎ 


الإحرام بالحج أو العمرة هو نيه النسك'. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «الإحرام: مأخوذ من 
التحريم» ومعنى أحرّم: آي دخل في الحرام؛ كأنجد: آي دخل في نجد. ولهذا 
يقال للتكبيرة الأولى في الصلاة: تكبيرة الإحرام؛ لأنّه بها يدخل في التحريم؛ أي: 
تحريم ما يحرم على المصلّي». 

و ا و و 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وفي المناسك قال النبي بل: إل لاحل 
من شيء حرمت منه حت آنحر هديًا)» متفق عليه. 

وقالت عائشة روعتها: «طيّبت رسول الله اة لإحرامه حين أحرم» ولحل 


قبل أن يطوف»» متفق عليه» وني حديث ابن عمر ريئكهعته: «آنه كي حرم حين 


O: 


e 


استوت به ناقته). 


الد و( ). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ةأ ": «إن الإحرام ينعقد بمجرد اليه عند 


(۱) الشرح الممتع (۷/ .)١۷‏ 
(۲) الشرح الممتع (۷/ .)١۷‏ 
(۳) شرح العمدة» كتاب المناسك .)٤١٤/١(‏ 


كتاب الجج/الإحراو د کیو ۹ .٣یچ‏ 
أصحابنا» قال أحمد في رواية الأثرم: الرجل يكون محرمًا بالنيّة إذا عقد على 
الإحرام». 

وقال: «وکان ابن عمر عتا لا يسمي حًا ولا عمرةً» وقد یکون 
الرّجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام» وقد يلبي الرجل ولا يحرم» ولا 
يکون عليه شيء» وهو یعزم عل الإحرام» فإِذا انبعثت به راحلته لبّی». 

وقوله تعالی: من رض فیهک أل م رمك ولا سوک ولاج دال ن َج ) 
[البقرة: ۱۹۷]ء مع قوله ياء في المواقيت المكانية للمناسك: «هنٌ لهنء ولمن أتى 
عليهن ممن اراد الح والعمرة» متفق عليه؛ دال أن المسلم کون احا او 
ا ا الاك عد الات 


قال الحافظ ابن كثير أله : «قوله: # مَس رض فيھت الج آي: 


وجب بإاحرامه ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجةأدة: «النية المعهودة في العبادات 
الطاغوت. 

وقصد العبادة: ا تتميز آنواع العبادات. 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب المناسك .)٤١١ /١(‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم (۱/ .)۳٤١‏ 
)۳( مجموع الفتاوی TY‏ 4-۲(« باختصار. 


ڪه ۳١١٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فإذا أراد الح فلابد أن يُحرم به عند الميقات» وقبل ذلك هو قاصد الحجّء 
ولم يدخل فيهاء بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة؛ فله أجر السّعي» ولا 
يدخل في الصلاة حتى يحرم با). 
فمن نوى نسك الحجّ أو العمرة فقد أحرم بالنسك وإن لم يلب جهلا آو 
تهاونًا أو تفريطًاء قال الشافعي رَجةآلله: تكفي النية في الإحرام بالحج من أن 


5 ٤ 


وقال ابن قدامة رهآ : «ينوي الإحرام بقلبه» ولا ينعقد من غير نية؛ 
لقول النبى 4: «إتّما الأعمال بالنيّات»». ولأنّها عبادة محضة» فافتقرت إلى 
النيّة كالصلاةء فإن لب من غير نيه لم يصرٌ محرمًاء وإن نوى الإحرام من غير 
تلبية؛ انعقد إحرامه). 


(۱) التمهید /۱٠١(‏ ۱۳۳). 
(۲) الكاني في مذهب الإمام آحمد (ص .)۲٤۸‏ 


کتاب الجج/الإھلال د کچھ ١١٣کچ‏ 
ل 


NEA 
OTD 


الإهلال: هو رفع الصوت بالتلبية قال البخاری رها : «أهل: تكلم به 
واستهللنا وأهللنا الهلال: كله من الظهور». 

وي الصحيحين من حديث أنس رة قال: «صلی الب ًة بالمدينة 
الظهر آربعًاء والعصر بذي الحليفة ركعتين» وسمعتهم يصرخون هما جميعًا. 

قال الطبري راد" : «الإهلال هنا: رفع الصوت بالتلبيةت وکل رافع 
صوته کی ھر ب 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ES‏ : «الإهلال: : رفع 
الصوت بالتلبيةء وهو قسمان: إهلال بالحح» وإهلال بالعمرة). 

وني بعض آلفاظ حديث النبي بي في المواقيت المكانية في الصحيحين» قال 
النبي بية: «بُهل أهل المدينة من ذي الحليفةء ويهل أهل السام من الجحفة 
ويهل أهل نجد من قرنء ويهل أهل اليمن من يلملم. 
0 ف کے کاب ال اپ کت ل ناگی را ای (o۲‏ 


(۲) فتح الباري (۳/ .)٤٩۸‏ 
(۳) الشاني في شرح مسند الشافعی (۳/ .)۲۸١‏ 


جه ۳١١١‏ مط الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رَحةألةً: «الإهلال قد 
ذکرناه؛ وهو رفع E OO‏ أ والموضع: - 
بعصم الميم وفتح الهاء -» وهذه الأماكن التي عبّنھا هي مواقیت آهل کل قطر 
من الأقطار المذكورة». 


أ 


ا آهل المدينة من ذي الحليفة»؛ ن هذا مقا 


i 
: 


r 
يحرمون منه بالنية لنسکهم» ویجهرون فيه ايت فهذا موضع إهلالهم.‎ 

ES E aE 
كت هل يإهلدل رسول اله ل من هلا الكلمات» ويقرل: بيك الله‎ 
لبيك» لبيك وسعديك» والحَيْرٌ في يديك» لبيك والرغباء إليك والعمل.‎ 

رت ی ای عر ا اوا ا اة 
الإهلال في اصطلاح الصحابة استعملوه فيما هو أعم من ذلك؛ استعملوه في 
معن الإحرام بنوع السك وما يقارنه من رفع الصوت بالتلبيةء فقد قال ابن عمر 
راهڪتها نفسه: آهل رسول الله کا حین اسقوت به ناقته عل البیدا: مف دة 
وقالت عائشة ريكةكتها: قضى الله حجّناء وأرسل النبي بيه معي عبد الرحمنء 
وخرج بي إلى التنعيم» فأهللت بعمرة. رواه مسلم. 

وهذا الاصطلاح متلق عن رسول الله ي فعن أءٌ سلمة يا قالت: 


سمعت رسول الله بي يقول: «أهلوا يا آل محمد بعمرةٍ وحج)» رواه أحمد. 


(۱) الشاني في شرح مسند الشافعیی (۳/ ۲۹۳). 


كتابالجج/الإھلال ٣٠٣و‏ 

فالصحابة روكت نقلوا إلينا اللفظ ومعناه» ف«الإحرام والإهلال» هذه 
ألفاظهم لمع اليك جا وعمرة)» ولقولهم: الك اء ولقولهم: «ليك 
عمرةا؛ فهو إنشاء النية بغية الذّخول في النسك» والإتيان بما يقارنه من سننه 
الواجبة والمستحبة. والإحرام ينعقد بنبة الدخول في النسك» والجهر بالتلبية 
ستةء وأما الإحرام بالإزار والرداء للرجال؛ فهذا من واجبات الإحرام. 

والمقصود من بيان معن الإحرام والإهلال والتلبية: بيان ما ينعقد به 
الإإحرام» وما يقارنه من الأفعال الواجبة والمستحبّة» وإزالة الإشكال عن معرفة 
الإحرام الذي دل على معناه النصوص الواردة فيه. 

قال الحافظ ابن دقيق العيد رَحمآد: ««الإحرام»: الدخول في أحد 
اللسكين» والتشاغل بأعمالهما. وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن 
عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام جدًا. ويبحث فيه كثيرًا. وإذا قيل له: 
إل التية. اعارص عليه بان التية شرط ى الج الذئ الإحزام ركه وشرط 
الشيء غيره. ويعترض على أنه «التلبية» بأنّها ليست بركن» والإحرام ركن» هذا 
أو ما قرب منه. وکان يُحرم على تعيين فعل تتعلَق به اليه في الاتداء». 


R# *# ¥ 


(۱) إحکام الآحکام (۳/ .)۱١۱۸۲‏ 


هه ٤‏ ١۳ذ‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ویک 
۳ار لباس المحرم ‏ )۷ 

لباس المحرم حكمه يأخذه المسلمون من نصوص الوحي» وهذه المسألة 
من أحكام الحجٌ والعمرة في مصنفات كثير من الفقهاء» أحكامها وفقههاء تلقوها 
من عبارات بعض الفقهاء في هذه المسألة إلا من شاء الله؛ كقول بعض الفقهاء: 
«إحرام المرأة ني وجهها»» وقولهم: «لا يلبس الرجل المخيط)» وفهم بعض 
العوام من عبارات الفقهاء هذه ما لم يحدده به الشرع» والواجب أن تستنبط 
القواعد من أدلة الشرع؛ لا أن نلزم الخلق بقواعد العلماء إذا لم تكن مطابقة 
لأدلة الشرع» فالوحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وكلام العلماء 
يحتمل الخطاً والصّواب» وصوابه ما كان مطابقا لكلام الله ورسوله ڳل 
وهذه المسألة أدلتها التي تنتظم با أحكامها مبنية على ثلاثة أحاديث؛ فقهها 
ومعرفة دلالاتها بین حکم الال فالنبي ي4 قال: «لا يطوف بالبیت عریان»؛ 
جرا وا عما كان عليه الاس ى الجاهة بحجرن عراة للا جرا شاب 
عصوا الله فيهاء وهذا من أجهل جاهليتهم؛ فالشرك ملازم لهم؛ فهو اعتقاد 
قلوبهم وعمل جوارحهم» ولو نزعوا ثياهم» ومقتضى المعقول في استحسانم 
لبس ثياب جديدة لم يعصوا الله فيها أو غسلها؛ استحسان جاهلي باطل لا 


ت م د ال ره ول ر ناما وا لان الق م بر القلوف 


کتاب الجج/ لباس الجر کل ٣١١‏ 
والجوارح بالتوحید» وما مر الله به من لوازمه. 

فقول النبيٌ 445: «لا يطوف بالبيت عريان»؛ E‏ الواجب على 
الحاجٌ والمعتمر لبس ما يستر العورة حال أداء النسك» وقوله بي4: «لا تنتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس الققّازين!؛ هو في معن ستر عورة المرأةء فتخطي بدنها 
كله» وتستر وجهها بغير النقاب من أنواع أغطية الوجه» وتغطّي كفيها بجاباهاء 
لالاز 

والرجل يحرم بإزار ورداء؛ فيلبس ثوبين فيهما الكفاية ني ستر عورته» وهي 
ما بين السرّة والركبة» فهو محرم بتجرده عن لبس ما يحيط بعضو كامل من 
أغضاء بدنه» ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضشڪتها قال: سآل رجل 
رسول الله ية: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص» ولا 
الرس ولا السراويلء ولا العمامة» ولا ثوبًا مَسَهٌ وَرْس ولا زعفرانء ولا 
الحُمين. إلا أن لا يجد النعلين» فمن لم يجد النعلين فليلبس الحُمين» وليقطّعّهما 
حت يکونا أسفل من الكعبين». 

هذا لفظ بي داود: «ما يترك المحرم من الثياب؟»ء ولفظ الصحيحين: «ما 
يلبس المحرم من الثياب؟). 

وقاعدة لباس المحرم من الرجال المستنبطة من الحديث: النهي عن لبس ما 
يفصل العضو. 


ڪه ۳١١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال ابن القيم رجآ : «نبّه بالقميص على ما فصل للبدن كلّه» ونه بالعمامة 
على كل ساتر للرأس معتاد» ونبّه بالبرْنس على المحيط بالرأس والبدن جميعًا 
ونبّه بالسراويل على المفصّل على الأسافلء ونبه بالحقين على ماني معناهما). 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رَحَةأللَة السنة فيما يلبسه المحرم» وما لا يجوز 
E RE‏ «السنة أن يحرم في إزار ورداء» سواء كانا مخيطين أو غير 
TNE‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «النبن بيا هى المحرم أن يلبس 
القميص» والبرنس» والسراويل» والخف» والعمامة» ونهاهم أن يغطوا رأس 
المحرم بعد الموت» وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه» فما كان من هذا 
الجنس فهو في معني ما ته عنه النبن ي . 

ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية الله استعمل عبارة الفقهاء: «النهي عن 
CE TS‏ 
«معنى قول الفقهاء: لا يلس المخيط؛ ما كان من اللباس على قدر العضو». 

وقال شيخنا العلامة محكّد العثيمين رأة : «أصل كلمة (المخيط) لم 
(۱) تهذیب سنن أ بي داود (۱/ .)۳٤٤ ٤۳٤۳‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۰۹/۲۱). 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۱۱١‏ 


.)۱١١/۲١( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
.)۲۳/١( التعلیق عل صحیح مسلم‎ )٥( 


کتاب الجج/ لباس الجر کچ ٣۳۱۷‏ 
ترد عن النبيّ لا فلم يرذ عنه عليوالصلةرألسا: 1لا تلبسوا المخيط ]. إطلاقاء 
وع حسب ظتّي أن أول من تكلم بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي راف ثم 
تلقاها الناس عنه؛ فصار العامة الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام» حت 
النعل المخروزة يسألون عنها؛ لأا مخيطة» وهذا بسبب العدول عن الألفاظ 
ازع ولو فاا لمن داو ا مها جا ال او کان اه لكان ا 
وأوضح؛ لأنٌ هذه الكلمة 1لا تلبسوا المخيط]ء أو [يحرم على الرجل لبس 
المخيط]؛ صار يدخل فيها ما لأ يريده العلماء ذه الكلمة). 

وتغطية الرس للرجل المحرم المحظور منه تغطيته بملاصق» أما استظلاله 
بسقف البيوت أو جدرانهاء أو سقف السيارات» أو سقف الخيام» أو غطاء غير 
ملاصق كالشمسية التي تقي من حر الشمس؛ فهذا لا بأس به» وليس بمحظور 
على الرجال فضلا عن النساءء يدل لذلك حديث جابر بن عبد الله رتكا في 
نسك النبي بي أنه يوم التاسع من ذي الحجة بعد طلوع الشمس: أجاز من منتى 
إلى عرفةء فو جد القبّة قد ضربت له بنمرةء فنزل بها. رواه مسلم. 

والقبّة: هي الخيمة في اصطلاحنا. O TT‏ 
ملاصق» ويدل لذلك أيصًا: أن أسامة وبلالًا تة كانا في الح مع النبي 
لا أحدهما يقود راحلته» والآخر يظلل رأسه من غير ملاصق. 

وبعض العلماء ألحق بمحظورات الإحرام للرجل: تغطية الوجه؛ لأنه ورد 
في «(صحيح مسلم» ني الذي وقصته ناقته؛ قال النبن ي4 (لا تخمروا رأسه ولا 
وجهه»» والصحيح أنه ليس من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل» وإنما هى 


هک ۳١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
النبن بيه عن تخطية الوجه صيانة للرأس؛ فهو من باب سد الذرائع؛ لأنه إذا 
غطى الوجه فقد قارب من تخطية الرَاس. 

قال الحافظ النووي رََدألَه عن الشافعى ا التهي 
عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاء إِنّما هو صيانة للرأس» فإِنّهم لو غطوا وجهه 
لم يؤمن أن يغطوا رأسه». 

ولبس الخفين بالنسبة للرجل وردت فيه الرخصة بعد نيه عنه جيه وهو 
بالمدينة؛ لأنه ورد في بعض ألفاظ حديث ابن عمر يََكَته؛ أن ذلك كان قبل 
ن يُحرم وهو يخطب على منبره» والرخصة في لبس الخفين وردت عنه ياء وهو 
محرم» وكونا رخصة يدل على عدم وجوب الفدية في لبسه» ولحاجة الناس 
العامة التي يدل الترخيص فيها على معتئ الرفق بالحجًاج. 

عن ابن عباس ریت قال: سمعت رسول الله ياء يخطب بعرفات: «من 
لم يجد إِزارًا فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلین فليلبس خفًّين»» متفق عليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مدا" : «(هذه رخصة بعد نهي؛ حيث رأى 
النبن کي في أيام الإحرام المشقة والضرورة بكثير من الاس إلى السراويلات 
6 ا و و ی ا ا 
الملابس؛ إذ لا بدل لهاء لعدم الحاجة إلى البدل منها؛ فإن بالناس حاجة عامَّة 
إلى ستر العورة شرعًاء وهم حاجة عاكّة إلى الاحتذاء طبعًا؛ فن الاحتفاء فيه 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص .(Vo‏ 
)۲( شرح العمدة» كتاب المناسك (۲/ .)١۲‏ 


کتاب الجح/ لباس الحرم کچھ ۲۱۹ 
ضرر عظيم» ومشقة شديدة» خصوصًا على المسافرين في مثل أرض الحجاز». 

وني فقه الفدية آمر النبنْ بي كعب بن عجرة رنه بحلق شعر رأسه 
لحاجته الخاصّة؛ حيث آذاه هوام شعر رأسه» ولبس الخفين بالرخصة العامة صار 
مأذودًا فيه» وليس محظورًا من محظورات اللإحرام؛ فلا يجب ني لبسه فدية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : E O‏ وهو 
ما بُحتاج إليه في كل وقت غالبًا؛ فإِلّه لا فدية معه؛ ولهذا رخص للرعاة والسقاة في 
ترك المبيت بمنى من غير كفارة؛ لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام ورخص 
للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كَمًارة؛ لأ الحيض أمر معتاد غالب» فكيف 
بما يحتاج إليه الناس» وهو الاحتذاء والاستتار» فإنه لما احتاج إليه كل الناس لمافي 
تركهما من الضرر شرعًا وعرقا وطبعا؛ لم يحتج هذا المباح إلى فدية). 

E REE EE O 
تحتجب الحجاب الشرعي الذي أمر الله به في قوله تعالى: « يما الین قل‎ 
[الأحزاب: ۹٠]ء» والجلباب‎ (٤ لاروك وتاك وضْاءٍ الْممنْينَ بیت عن من يهن‎ 
في خطاب الله للمسلمات: ما يستر جميع أبدانهنً» ومن ذلك تغطية وجوههن‎ 
عن الرجال؛ كما فعلت أسماء" » وعائشة ريئعتة.‎ 


.)٤١/۲( شرح العمدة» كتاب المناسك‎ )١( 

ا ا وج هاا دال عل ت الاي المروف عا ادارا © 
يصلح أن يظهر منها إلا وجهها وكفيها؛ فإنه حديث مرسل ومضطرب؛ ضعَفه أبو حاتم 
الرازي» علل الأحادیث .)۲٠۹/۲(‏ 


ڪه ۳۲۰ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال الحافظ أبو بكر ابن المنذر ردأ : «أجمعوا على أن للمرأة لبس جميع 
e es EUG‏ 

وقال العامة ابن قدامة المقدسي رهآ : «إذا احتاجت - المرأة - إلى 
ستر وجهها؛ لمرور الرجال قريبًا منها؛ فإِلّها تَسدّل الوب من فوق رأسها على 
وجهها؛ روي ذلك عن: عثمان وعائشة رضوايفعتهاء وبه قال عطاء» ومالك 
والثوري» والشافعي» وإسحاق» ومحمد بن الحسن. ولا نعلم فيه خلاف». 

وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي رجآ : «إن النبي بي لم يشرع للمرأة 
كشف الوجه للرجال في الإإحرام ولا غيره». 

وهي النبي بي المرأة عن النقاب حال الإحرام؛ نَهيّ عن نوع خا من 
خمار الوجه» لا هي عن تغطية الوجه حال الإحرام مطلقاء وفَهُم نساء الصحابة 
لهذا المعنى خصوصًا أمهات المؤمنين زوجات النبي ياء اللاي حججن معه؛ 
مين لمعنى النهي عن لبس النقاب للمحرمة. 

قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رأة“ : «هكذا فهمت عائشة وأسماء 
رصايعتهاء وغير هما من الصحابة رصعت . 

عن أسماء بنت أبي بكر َْعَتهًا قالت: كتا إذا مر بنا الرْجال ونحن محرمات 
(۱) فتح الباري (۳/ .)٤٠۲‏ 
() المغني .)1۹٦/۱(‏ 


() التنبيه على مشكلات الهداية (۳/ .)٠٠١١٠١‏ 
() التنبيه على مشكلات الهداية .)٠٠١١۸/۳(‏ 


کتابالحح/لباسالمحرم e‏ ۲۲و 
غطينا وجوهنا. رواه مالك بإسناد صحيح. 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» حدثنا اللأعمش» عن إبراهيم» عن السود 


م س ےا ت 


چ ا کو ےی ا ہے 0(7 ا fone‏ 

عن عائشة ىدتها قالت ': تسدل المرآة جلباا من فوق رأسها على وجهها. 
وهذا إسناد صحیح متصل» رواته کوفيون ثقات. 
وروى مسدد عن صفية بنت شيبة قالت: كانت عائشة تًا تطوف 


قال: و کان عطاء یکرهه» حت حدّثته هذا الحديث» فكان بعد ذلك پفتی به" . 


وقال شيخ الإسلام او تحة خ ‏ ارارراه کر مدل غ 
وجوههن من غير مراعاة المجافاة). 

وقال أيضًا : «لم ينقل أحد من أهل العلم عن الب بيا أنه قال: «إحرام 
المرأة ني وجهها»» وإِنّماهذ اقول بعض السلف». 

وني حديث ابن عمر يتا فيما يلبس المحرم؛ تنبيه لأوصاف ما لا 


يجوز لبسه للمحرم؛ قال ابن القيّم ر جاور : «إِنَه منعه من الثوب المصبوع 


(۱) فتح الباري .)٤١٦/۳(‏ 

(۲) المطالب العالية (۳/ ۳۲۹). 
(۳) منسك شيخ الإسلام (ص .)٤١‏ 
)٤(‏ منسك شيخ الإسلام (ص .)٤١‏ 


.)۳٤١ ١۳٤٤ /۱( تہذیب سنن ابی داود‎ )٥( 


هک ۳۲۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بالوّزس أو الزعفران» وليس هذا لكونه طيبا؛ فان الطب في غير الوَرْس 
ا و ا و ا ها ی واف اا 
الذي بحرم فيه؛ أن لا يکون مصبوغا بوَرْس ولا زعفران» وقد : ر 
الرجل» وهذا منهيٌ عنه حارج الإحرا وني الإحرام أشد. 

والتّنْ اة لم يتعرَّض هنا إلا لأوصاف الملبوس» لا لبيان جميع محظورات 
الإحرام». 

ومعن النهي هو عدم لبس ثوب مصبوغ بطيب؛ لأ المحرم منهِيّ عن 
استعمال الطيب» ولبسه كذلك أو أولى؛ لان رائحته تبقیٰ في اللإازار والرداء» وهو 
منهي عنه حال الإحرام» إلا أن يُغسل الثوب الذي مسه ورس أو زعفران 
ویذهب ريح . 

قال شيخنا العلامة محمّد العثيمين رأة : «إن النبي بي قال: «لا تلبسوا 
ثوبًا مسّه الزعفران ولا الورس»» فنهى أن نلبس الثوب المطيّب» وهذا هو 
الصحيح؛ ولهذا حرم بعض العلماء من أصحابنا - كالآجري - تطييب ثياب 
الإحرام» قال: لأن تطييبها لا فائدة منه» إذا حرّمنا عليه لباسهاء بل هو إضاعة للمال. 

والمذهب: يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام» وأما إذا عقد الإحرام فلا 
يجوز أن يلبسها؛ لأن الثباب المطيّبة لا يجوز لبسها في الإحرام». 


(1) المغني .)٦۹۳/١(‏ 
(۲) الشرح الممتع (۷/ ۷۳). 


كتاب الحج/إحرام الحائضوالنضسام - ۲٣۲۲ب‏ 


إحرام الحائض والنفساء 1 


طبيعة المرأة معلومة» فقد خلقها الله وكتب عليها الحيض في كل شهرء 
يصيب غالب النساء ستة أو سبعة أيّام» وهذا لا يمنعها من أداء مناسك الحج أو 
العمرة وتحرم من الميقات» وتأتي بسنن الإحرام كلهاء لا يمنعها من ذلك 
شيء» وكذلك تؤدي المناسك كلهاء غير أنَّها لا تطوف إلا إذا طهرت» وكذلك 
الال تالس لاا 


ففي الصحيحين عن عائشة كتا قالت: خر جنا لا نرى إلا الحجًّ» فلما 
کنا بسَرفَ حضت» فدخل عل رسول الله له وأنا آبکی» قال: «ما لك أنفشت؟». 
قلت: تَعَمّ. قال: «إِنّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» 
غير ن لا تطوفي بالبيت». 

قال العامة ابن بطال المالكى رَجدآة : «من سنة الحائض والنفساء أن 
يغتسلا عند الميقات والإهلال بالحج» كما أمر السا أسماء بنت عميس 
رئ ڪتها حين ولدت محمد ا بکر بالبیداء بالاغتسال والإهلال». 


ے 


ث چ 3 ا وو( وم . 4 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة : «رُخص لها فيما تحتاج إليه من 


(۱) شرح صحیح البخاري /٤(‏ ۲۳۲). 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۰۱۸۹ ۱۹۰). 


ڪه ٤‏ ۳۲ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
التلبية والذكر والدعاء. وقد أمرت مع ذلك بالاغتسال» كما أمر لنب ية أسماء 
نوكتا أن تختسل عند الإحرام لما نفست بمحمد بن أبي بكر. وأمر أيصًا 
بذلك النساء مطلقاء وأمر عائشة يتا حين حاضت بسرف أن تغتسل 
وتحرم بالحج؛ فأمرها بالاغتسال مع الحيض للإهلال بالحج» ور حص 
للحائض مع ذلك أن تلبي» وتقف بعرفة» وتدعو وتذكر الله» ولا تغتسل» ولا 
تنوضأء ولا يكره لها ذلك كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة؛ لأنَّها 
محتاجة إلى ذلك» وغسلها ووضوءها لا يؤثران في الحدث المستمر» بخلاف 
غسلها عند الإحرام؛ فاه غسل نظافة كما يغتسل للجمعة). 

وعن جابر بن عبد الله متها قال: فلمًا كتا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت 
عميس ريلڪتهاء فقال لها النبي 45: «اغتسلي» واستنفري بثوب» وأحرمي». 
رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن عبد البر ةل : «وروى ابن عباس كته عن النبي 
بي ني الحائض والنفساء هذا المعنى» وهو صحيح مجتمع عليه» لا خلاف بين 
العلماء فيه» كلهم يأمر النفساء بالاغتسال» على ما في هذا الحديث» وتہل 
بحجها وعمرتهاء وهي كذلك» وحكمها حكم الحائض» تقضي المناسك كلها 
وتشهدهاء غير آنا لا تطوف بالبيت حت تطهر». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين ردأ : «قال لها: «اغتسلي» 


(۱) فتح البرٌ .)۲٤۹/۸(‏ 
(۲) شرح بلوغ المرام (۳/ ۱۸۱۰۱۸۰). 


كتاب الحج/إحرام الحائض والنضساي -  -‏ کی و ١۲۲و‏ 
واستشفري بثوب» وأحرمي»؛ فأمرها بالاغتسال للإحرام» وليس لرفع الحدث؛ 
E NAT OA E E RE‏ 
ينقطع ذلك الموجب؛ ولهذا لا يصح التوضو عن البول والإنسان يبول» ولا 
يصح التوضؤ عن لحم الإبل والإنسان يأكل لحم إبل؛ فالطهارة عن موجب لها 
لا تصح إلا بعد انقطاع الموجب؛ إذن فالخسل الذي أمر به الرسول يلاء أسماء 
ريكتها للإحرام» وليس لرفع الحدث. 

وأمرها أن تستثفر بثوب؛ يعني: تتعصب به وتتلجٌم به» وتشد علیها ثوبًا حت لا 
يخرج شيء من هذا الدم» وتسمى باللغة الحاضرة الدارجة ب«التحفظ»». 


ص 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رال : «فنهيه الحائض عن الطواف 


بالبيت» إما أن يكون لأجل المسجد؛ لكونها منهية عن اللبث فيه» وني الطواف 
لبث» أو عن الدخول إليه مطلقا لمرور أو لبث» وإما أن يكون لكون الطواف 
نفسه يحرم مع الحيض؛ كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص 
والإجماع». 

ومن الأحكام التي حُمَّف فيها عن الحائض: جواز تركها طواف الوداع إذا 
كانت قد آتت بطواف اللإفاضة الركن الأكبر في الحج. 

ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس يعت قال: أمر اللَاس أن يكون 


آخر عهدهم BEA‏ ن عن المرأة الحائض . 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۷۹/۲١(‏ 


ڪه ۳۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال شيخ الإسلام ا ا 
الإفاضة؛ لم يجب عليها أن تحتبس حتى تودع البيت» بل لها أن تخرج وهي 
حائضة من غير وداع؛ لما روي عن عائشة وتا قالت: «حاضت صفية بنت 
حيي بعدما أفاضت» قالت: فذكرت حيضها لرسول الله يه فقال: أحابستنا 
هي؟ قلت: يا رسول الله إِنّها أفاضت» وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد 
الإإفاضة. قال: فلتنفر إذا» متفق عليه). 

ولا يلزم الحائض فدية لترك طواف الوداع؛ لأنّها رخصة عامة لكل النساءء 
وليست حاجة خاصة لإحداهن. 

ومما يحرم على الحائض والنفساء آداؤه من المناسك: السعي بين الصفا 
والمروة؛ للتلازم بين السعي والطواف؛ فلا يصح سعي إلا بعد طواف؛ ففي 
الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ركعتها: «(حاضت عائشة رضاكتكتهاء 
فنسکت المناسك کلھاء غیر انها لم تطف بالبیت» فلما طهرت طافت بالبيت». 

قال الحافظ ابن الملقن ردأ : «قوله: «غير أنَها لم تطف بالبيت» 
يريد: ولم تسعَ» وتيّن ذلك برواية أخرى صحيحة ذكر فيها: «أنّها بعد أن 
طهرت طافت وسعت»» ويؤخذ من هذا أن السعي لا يصح إلا بعد طواف 
صحيح؛ فاه لو صح لما لزم من تأخير الطواف بالبيت تأخير السعي؛ لأنَّها قد 
(1) شرح العمدة» كتاب المناسك (۲/ .)٥٦۹‏ 
(۲) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (7/ .)۳٠۹‏ 


كتاب الجج/ إحرام الجائض والنفساي -  --‏ که ۲۲۷و 
ا کار ا ا تقدم الطواف على 
السعي لفعلت في السعي ما فعلت في غيره من المناسك». 

وقال الحافظ ابن عبد الب رأة : «في أمر رسول الله ية أسماء وهي 
نفساء بالغخسل عند الإهلال» وقوله في الحائض والنفساء: أنهما تغتسلان ثم 
رمان دل عل اك اليل لا را ا أن حوور أل الع لا يوجر 
وهو عند مالك وأصحابه ستة مؤكدة» لا يرخصون ني تركها إلا من عذر بيّنِ». 

وقال ابن قدامة رأة : «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الإحرام جائز بغير اغتسال» وأنّه غير واجب. 

وحُكي عن الحسن آنه قال: إذا نسي الغسل» يغتسل إذا ذكر. 

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك 
الاغتسال عند الإحرام» فعليه دم؛ لقول النبي بي لآسماء وهي نفساء: 
«اغتسلي» فكيف الطاهر؟! فأظهر التعجب من هذا القول. وكان ابن عمر 
يها يغتسل أحيانًاء ويتوضاً أحياتًا. وأىٌ ذلك فعل أجزأ» ولا يجب 
الاغتسال» ولا تقل الأمر به إلا لحائض أو نفساء ولو كان واجبًا لأمر به 
E‏ 

قال الإمام الشافعي رجاه : «أشَْحبٌ الخسل عند الإهلال للرجلء 
(۱) فتح البر (۸/ .)۲٤۷ ۰۲٤۹‏ 


(۲) المغني /١(‏ 1۷۳). 
() الام (۳/ ۳۹۰( 


هک ۳۲۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والصبي» والمرأة» والحائض» والنفساء» وكل من أراد الإهلال؛ اتباعًا للستة 
ومعقول أنه يجب إذا دخل المرء في نسك لم يكن له فيه أن يدخله إلا بأكمل 
الطهارةء وآن يتنظف له؛ لامتناعه من إحداث الطيب في الإحرام. 

وإذا اختار رسول الله ية لامرة وهي نفساء» لا يطهرها الغسل للصلات 
فاختار لها الخسل؛ كان من يطهره الخسل للصلاة أولى أن يختار له» أو في مثل 
معناه» أو أكثر منه. 

وإذا أمر رسول الله ية أسماء أن تغتسل ونَهلّء وهي ني الحال التي أمرها أن 
تمل فيها ممن لا تحل له الصلاة» فلو حرم من لم يغتسل من جنب» أو غير 
متوضى» أو حائض» أو نفساء؛ أجزأً عنه الإحرام؛ لألّه إذا كان يدخل في 
الإحرام» والداخل فيه ممن لا تحل له الصلاة؛ لاله غير طاهر؛ جاز أن يدخل فيه 
کل من لا تحل له الصلاة من المسلمین في وقته الذي دخل فيه ولا یکون عليه فيه 
فدية» وإن كنت أكره ذلك له» وأختار له الخسل» وما تركت الخسل للإهلال قط». 

وفرق ما بين الجنب» والحائض والنفساء معلوم؛ فالجنب يمكنه الخسل ليأي 
بالعبادات المشروعة بشروطهاء أمّا الحيض والنفاس فهذا شيء كتبه الله على 
بنات آدم؛ فلذلك يرخص لهن بأداء المناسك كلها إلا الطواف. 


٠ #4 »‏ اا “(Vso tsz‏ 0 ۰ ۰ 8 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمةالنة ': «هذا أصل عظيم في هذه المسائل 


ونوعهاء لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر, إلا وينظر مع ذلك 


(۱) الفتاوی (۲۹/ ۱۸۱). 


كتاب الحج/ إحرام الحائض والنفساي -  -‏ کو ۲۹٠٠و‏ 
إلى الحاجة الموجبة للإذن» بل الموجبة للاستحباب» أو الإيجاب». 

وقال شيخ الإسلام أيمًا: «أمّا الحائض فحدثها دائي لا يمكنها طهارة 
تمنعها عن الدوام؛ فهي معذورة في مكثها ونومها وآكلهاء وغير ذلك» فلا تمنع 
مما يُمنع منه الجنب مع حاجتها إليه؛ ولهذا كان أظهر قولي العلماء أنّها لا تمنع 
من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه؛ كما هو مذهب مالك» وأحد القولين في 
مذهب الشافعي» ويُذكر رواية عن أحمد؛ فإِنّها محتاجة إليها ولا يمكنها 
الطهارة» كما يمكن الجنب» وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب من جهة 
نها لا تصوم ما لم ينقطع الدم» والجنب يصوم» ومن جهة أنّها ممنوعة من الصلاة 
طهرت أو لم تطهرء ويمنع الرجل من وطتها أيضًا؛ فهذا يقتضي أن المقتضي 
للحظر في حقها أقوئ» لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور» مع 
قيام سبب الحظر؛ لأجل الصرورة. كما بباح سائر المحرمات مع الضرورة: من 
الدم» والميتةء ولحم الخنزير» وإن كان ما هو دونا في التحريم لا باح من غير 
حاجة: كلبس الحرير» والشرب في آنية الذهب والفضة»ء ونحو ذلك). 

وي قول النبي 5 للحائض: «افعلي ما يفعل الحا غير أن لا تطوفي بالبيت)؛ 
دليل على خحصوصية الطواف ومزيته على سائر المشاعر وأعمال المناسك. 


به اة : «الطواف» وإن كان له مزية على 


لاھ ے1 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 


(۱) الفتاویٰ (۲۹/ ۰۱۷۹ ۱۸۰). 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۱۹۹۰۱۹٩‏ 


ڪه ۳۳۰ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
سائر المناسك بنفسه» ولكونه في المسجد وبأن الطواف شرع منفردًا بنفسه» 
وشرع في العمرة» وشرع في الحج. وأمًا الإإحرام والسعي بين الصفا والمروة 
والحلق؛ فلا يُشرع إلا في حح أو عمرة» وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورمي الجمار؛ فلا يشرع إلا في الحج؛ فهذا على أن الله عل 
يسّره للناس» وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام ي النسكين» وني 
غيرهما؛ فلم يوجب فيه ما أوجبه في الصلاة» ولا حرم فيه ما حرّمه في الصلاة. 


ت 


فلم أن أمر الصلاة أعظم؛ فلا يُجعل مثل الصّلاة». 


R# # ¥ 


كتاب الحح/ التلبية شعارالانتقال بين المناسلق  ----‏ که ١١٠٠و‏ 


۷ 
التلبية شعار الانتقال 
بين المناسك 


4 2 


الحاحٌ والمعتمر يهلون بالتوحيد إذا أحرموا بالحجٌ والعمرة» ويلبون قول وفع 


فقد أجابوا نداء خليل کک من بيوتهم قاصدين أداء المناسك» #وَأَدّنفي 


الاس با ییاود رکا ك چ ميتي ) ليشه دوا مت 
هم ود ےّ رواشم ٍ ا فآ علوم [الحج:۲۸۰۲۷]. 


والتلبية معناها: الإإخلاص والإاجاية» يخلصون لله ویجیبول مره ف أداء 
مناسك الحج وسائر أوامره» ف آشهر الحج وسار الشهور؛ فهي تلببة حتیٰ 
يوافوا رمم بموجبات الرضا 

والحاح والمعتمر يجهر بالتلبية إخلاصًا لله لا رياءً إنما يفعل ذلك ليكون قد 
أتى بأفضل الح قال النبي بكياة: «أفضل الح الع والشج)» رواه الترمذي. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَجةألة: «قال جماعة من أهل العلم: إن معن 
التلبية إجابة إبراهيم السام حين ادن بالحج في الناس». 

وقال أيصًا": «معنى التلبية: إجابة الله فيما فرض عليهم من حجٌ بيته» 


(۱) فتح البرٌ (۸/ ۱( 
() فتح ابر (۸/ .)۲٣۱۰۲٣۰‏ 


جه ۳۳۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والإقامة على طاعته؛ فالمحرم بتلبيته مستجيب لدعاء الله إيّاه ني إيجاب الحج عليه 
ومن أجل الاستجابة - والله أعلم - لبّل؛ لأن من دعي فقال: لبّيّك؛ فقد استجاب. 

وقد قيل: إن أصل التلبية: الإقامة على الطّاعة؛ يقال منه: الب فلان بالمكان؛ 
إذا أقام به). 

ويتآكد الجهر بالتلبية في انتقال الحاجٌ من مشعر إلى مشعر» مستشعرًا بذلك 
معني التلبية» وهو السمع والطاعة لله في إجابة أمره بالدّهاب إلى هذه المشاعر 
والوقوف والتنسك ہا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية َال : «إنّما يُلبي حال سيره» لا حال الوقوف 
بعرفة ومزدلفة وحال المبيت بهاء وهذا ما اختلف فيه أهل الحديث. 

فأمًا التلبية حال السّير من عرفة إلى مزدلفةء ومن مزدلفة إلى مَئ؛ فاضي من 
جميع الأحاديث الصحيحة عليها). 

وقال ابن القيم رأة : «إنّها جُعلت في الإحرام شعارًا لانتقال من حال 
إلى حال» ومن مسك إلى منسك؛ كما جعل التكبير في الصلاة شعار الانتقال 
من ركن إلى ركن؛ ولهذا كانت الستَّة أن لبي حت يشرع في الطواف» فيقطع 
الق و دا مار لي حت يقف بعرفة فيقطعهاء لى حت يقف بمزدلفة 
O NS‏ 


.)٠١١ القواعد النورانية (ص‎ )١( 
.)۳۳۷ /۱( تهذیب سنن أ بي داود‎ )۲( 


كتاب الحح/ التلبية شعارالانتقال بين المناساف  ----‏ که ٠٠١٠١‏ إو 
في أعمال المناسك؛ فالحاح كلما انتقل من ركن إلى ركن قال: «لبّيك اللهم 
لبيك»» كما أن المصلي يقول ني انتقاله من ركن إلى ركن: «الله أكبر»؛ فإذا حل 
من نسكه قطعهاء كما يكون سلام المصلي قاطعا لتكبيره). 

والتلبية شعار الحجٌ والدين؛ فهي استجابة لله يحيا ويموت عليها المسلم» 
قال ابن القيم ر مهاه : «إِنّها شعار التوحيد وملَّة إبراهيم» الذي E‏ 
الحجٌ ومقصده» بل روح العبادات كلها والمقصود منها؛ ولهذا كانت التلبية 
مفتاح هذه العبادة التي یذخل فیھا ہا . 

ا تھا أن النبي ية أردف الفضل بن عبا 
رتكا فأخبر الفضل أنه لم يزل يلي حتى رمى الجمرة. رواه البخاري 
ومسلم؟ على أن التلية ذكر يصح ويلازمة الحا من خين إخرامه إل أن 
يرمي جمرة العقبة يوم النحر» مع ملازمته لأنواع الذكر في نسكه» خصوصًا 
الأذكار المخصوصة في أداء المناسك. 

قال الكرماني": «قوله: «لم یزل» ل على إدامة التلبية). 


ES‏ کک 


+R 


CC: 


(۱) تهذیب سنن أ بي داود (۱/ ۳۳۷). 
(۲) فتح الباري ۳ (ory‏ 
)۳( فتح الباري (۳/ .)٥۳۳‏ 


هه ٤‏ ۳۳ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر» وبعدها يشرع الحاج في التحلل» 
وروی ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس هته آنه كان يقول: «التلبية 
شعار الح فإن كنت حاجًا فلب حت بَذءِ جلك وبَذءُ جلك أن ترمي جمرة 
العقبة». وروی سعيد بن منصور من طريق ابن عباس يته قال: «حججت 
مع عمر رَصََْةْعَنةُ إحدى عشرة حجَّة» وكان يبي حتى يرمي الجمرة»). 

وقال الحافظ ابن عبد البر رةه : «قال الشافعي» وأبو حنيفةء والثوري» 
وأصحام: يرفع المحرم صوته بالتلبية. قال الشافعيٌ: ويلبي عند اصطدام 
الرفاقء والإشراف والهبوط واستقبال الليل» وني المساجد كلّها». 


R# *# ¥ 


(۱) فتح البرٌ (۸/ ۲۹۷). 


كتاب الحح/ الترفه الممنوع والتنظف المسموح -  ---‏ جه ٠٠٠١‏ لخو 


8ا 


التره سوک 


١ والتنظف‎ 


صفة الحجًاج هي كما ذكره الله عنهم: «أتوني شعدًا غبرًا)» رواه مسلم» وهذا 
الشعث هو التفث الذي حصل لهم بسبب سفرهم لأداء : نسكي الحج والعمرة 
في وقته المشروع» وبسبب التزامهم بالتّرفه عن محظورات الإحرام التي كانت 
مشروعة ومباحة لهم قبل إحرامهم بالحج والعمرة؛ من الطب ولبس الثياب 
المعتادة» وعقد النكاح» وإتيان الزوجات» والصيد. 

رقب ال ل جت الاج والمعتير تيه بار 
ی ا ا ا ی ا ر 
بالتنزّة عن المباحات التي ليست من محظورات الإحرام؛ لنقص علمه» قال 
E O FE HE‏ مهم 4 [الحج: ۹ قال الزجاج رجآ : «أهل اللغة 
لا عفرن الت الا من الفسير وكا ا إلى الإحلال» 
رها الم اللي دكن الرجاج هر الجقرل عن حن الا وجمان اله اة ان 
عباس رَيتها؛ قال الحافظ ابن كثير راه : «قوله: 3 ثُرَلْقَصْوأتَصَكَهَةْ 4؛ 


(1) موز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز .)٤١ /٥(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۲١‏ 


جه ۳۳١‏ ذو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رييعتها: هو وضع الإحرام؛ من حلق 
الرآنن: ل الثباب» وقص الأظفارء ونحو ذلك. وهکذا روئ عطاء ومجاهد 
فو ا 

وتنرّه أحد الصحابة عن ركوب بدنته المهداة؛ فقال له النبى كية: «اركبها)» 


E aA EE ale NS OE Eb 


A 


بو هريرة رهكَتة: فرأيته راكبها بُساير النبيّ كيا 
: «اختلفوا في ركوب البدنة المهداة 


8 ص 


قال الحافظ ابن دقيق العيد رحدان5ء 
عل مذاهب: 

فنقل عن بعضهم: ا اوخت ذلك؛ لأن صيغة الأمر وردت به» مع ما 
ينضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية» من مجانبة السّائبة والوصيلة 
والحامي و 

ورد على هذا بأنَ التب ية لم يركب هديه» ولا أمر الناس بركوب الهدايا. 

ومنهم من قال: يركبها مطلقا من غير اضطرار؛ تمسكا بظاهر هذا الحديث. 
ومنهم من قال: لا يركبها إلا عند الحاجة» فيركبها من غير إضرار. 

وهذا المنقول من مذهب الشافعي رَحَألَة؛ لأنه جاء في الحديث: «اركبها 
إذا احتجت إليها»؛ فحمل ذلك المطلق على المقَيّد. 

ومنهم من منع ركوما إلا لضرورة). 


(۱) إحكام الآحكام شرح عمدة الآحکام (۳/ .)١١٠١١ ۰١۱۲١۱‏ 


كتاب الححج/ الترفه الممنوع والتنظف المسموح -  ----‏ ک4 ۷١٠٠و‏ 

والتنظف بالاغتسال ليس من محظورات الإحرام التي يُمنع منها الحاح» ومن 
هنا لابدٌ من التمييز بين الممنوعات التي هي من محظورات الإحرام» وما ليس 
كذلك» وهذا تحريره ضرورة خصوصاق سك «الطيب)! و«الحلق»» و«اللباس». 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: سمعت آبي يقول: يغسل المحرم ثيابه» ويدخل 
الحمام - المغتسّل -» ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن كحل فيه طيب"'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا : «أما التظافة فللمحرم أن يغسل 
رأسه وبدنه وثیابه» وأن يبدل ثاب الإحرام». 

جا آ۲۳ 

قال الإمام الشافعي رمه : Y‏ أكره دخول الحمام المغتسل - 

للمحرم؛ لأّه غسل» والغسل مباح لمعنيين: للطهارة والتنظيف» وكذلك هو في 


الحمّام» والله أعلم. 

زك ار ق ا کان او غر ون فال خ نسك» ولا آمر 
نی عنه). 

وقال الشافعئٌ أيضًا : «وأستحب الغسل عند تغير البدن بالعرق وغيره؛ 
تنظيقًا للبدن». 


.)٠١٤ /۲( شرح العمدة» كتاب الحجٌ» لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)١١٠١ /۲( شرح العمدة‎ )۲( 
«(1€ TY /) اأ‎ () 


)الام (۳/ »)۳۹١‏ باختصار. 


جه ۳۳١۸‏ خو الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ك (). E ٣‏ 1 

ليس بمحظور على الحاج والمعتمر پاش ان يرتدي المحرم ویطرح 
عليه القميص والسراويل والفرو» وغير ذلك» ما لم يلبسه لباسًا؛ وهو كالرداء 
ولا بأس أن يغسل المحرم ثيابه وثياب غيره» ويلبس غير ما أحرم فيه من الثياب 
مالم يكن من الثياب المنهي عن لبسها. 
مسمّاه أله طيب» وليس المراد به كل ما له رائحة؛ فإِلّه لو امتنع المحرم عن كل 
ما له رائحة لامتنع عن أكثر المطعومات» وليس هذا هو ما هى عنه الشرع. 

قال الإمام الشافعي رَجةأه: «وكل ما سكّى الناس - عرفا - طيبًا في هذه 
الحال من الأفاويه - ما يعالج به الطيب - وغيرهاء وكل ما كان مأكول إِنّما 
يتٌخذ ليؤكل أو بُشرب لدواء أو غيره وإن كان طيّب الريح ويصلح في الطيب؛ فلا 
بأس بأكله» وشمه» وذلك مثل المصطكا - المستكة -» والزنجبيل والدارصيني» 
والقيصوم والإذخر» وما أشبه هذا؛ فان شكّه أو أکله أو دقّه فلطخ به جسده؛ فلا 
فدية عليه؛ لأنه ليس بطيب». 

والزعفران طيب لا يجوز استعماله بتطييب البدن حال الإحرام» أو لبس ما 
(۱) الام (۳/ ۳۷۳). 
(۲) الام (۳/ ۷4 7۰( 


كتاب الحح/ الترفه الممنوع والتنظف المسموح -  -‏ کیو ٠٠۹‏ بن 
کان يستحیل لونه ونوعه بالطبخ؛ لان ريحه تبقى في الطعام؛ وهذا هو أصل 
تحريمه على المحرم. 

قال العلامة ابن قدامة المقدسي رجأ : إن المقصود الرائحة؛ فن 
اليب إِلَّما كان طيبًا لرائحته» لا للونه؛ فوجب دوران الحكم معها. 

وما يكون في الصابون من التكهة لا تمنع استعماله للمحرم؛ لأنه ليس 
بطيب» وقد سئل شيخنا العلامة محمد العثيمين رَجةاللَهٌ عن حكم الاغتسال 
بالصًّابون المعطّر وقت الإحرام؛ فأجاب رأة : «لا بأس به؛ لان هذه الرائحة 
ليست طيباء ولا تعمل للطيب» إِنّما هي لتطييب التكهة». 

والصحابة أنفسهم ركت ذكروا أن النبي بي كان يغتسل وهو محر 
ونه کان يغسل رأسه ويحرّك يديه بقبل بہما ويدبر؛ هذا ما قاله أبو أيُوب 


e 


الأنصاري TT ES‏ روا ڪه الذي أرماة ابن ا 


عتا إليه يسأله؛ متفق عليه. 

فال الحافظ أبن الملقن 45 : ايخيل أن يكون خض الرامنبالشوال؛ 
لأنها موضع الإشكال في المسألة؛ إذ الشعر عليهاء وتحريك اليد عليها يُخاف 
فف اع لات ادن 
(۱) المغني (۱/ .)1۹٤‏ 


(۲) فتاوی نور عل الدرب .)۱٥۸/۸(‏ 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (/ .)٠١‏ 


ڪه ٤ ٠‏ ۳ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وسئلت عائشة ريةكَتهًا عن المحرم يحك جسده؛ قالت: نعم. رواه مالك 
e‏ 

وهذا يتين أن محاذرة بعض الحجاج من الاغتسال وغسل الرس أو حكه؛ 
ةاعرو قرط ادت راتت غد عقي الف اء ف اة 
ا و ی ا 
aE‏ الحلق؟ الممنوع في محظورات 
الإحرام» وقد احتجم النبي اة وهو محرم في رأسه ولم يفده وهذا دال على أنه 
ا ا ا ا 
هو مناط الفدية في خلق الشعر. 

عن ابن عباس ي كهعتا: أن الي بلا احتجم وهو محرم. متمق عليه. 

قال شيخنا العلامة محكّد العثيمين رَحةألله مبينّا مناط الفدية في الحلق': 
ِن المحرّم ما سی حاقًا؛ فامًا آذ شعرة أو شعرثین» أو ثلاث شعرات من 
رأسه فلا يقال: إنه حلق. وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم؛ فقال بعضهم: 
إذا أخذ شعرة واحدة من رأسه فقد حلق؛ فعليه فدية إطعام مسكين؛ وإن أخذ 
شعرتين فإطعام مسكينين؛ وإذا أخذ ثلاث شعرات؛ فدم» أو إطعام ستة 
مساكين: لكل مسكين نصف صاع» أو صيام ثلاثة أيام. وقال بعض العلماء: إن 
الحكم يتعلق بربع الرأس؛ فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه. وهذا لا شك آنه 


.)٤١١ ٠٤١٤ /۲( تفسير سورة البقرة‎ )١( 


كتاب الحح/ الترفه الممنوع والتنظف المسموح -  -‏ هبو ١ء٠‏ بور 
ا کو ا ر یت 

وقال آخرون: تعلق الفدية بما بُماط به الآذى. ومعنى: (بُماط): يزال؛ أي 
بما يحصل به إزالة الآذى» وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس؛ قالوا: لأن الله 
تعالیٰ قال: کی کان منک مسا َو پو أذ من رَأسِوِء فَقْذيةً [البقرة: ١۱۹]؛‏ فدل هذا على 
أن المحرَم الذي تتعلّق به الفدية هو ما يُماط به الأذئ؛ وهذا مذهب مالك وهو 
صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط» لكنه غير 
صحيح من كون التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط؛ فالتحريم يتعلق بما 
يُسمى حلقاء والفدية تتعلق بما يماط به الأذى. 

فإن قال قائل: ما هو دليلكم على هذا التقسيم؛ فالعلماء لم يقولوا هذا 
الكلام؟ 

فالجواب: أن نقول: دليلنا على هذا التقسيم؛ الآية الكريمة» وفعل النبي 
کي؛ فقوله تعالی: # ولا فوا ر٤‏ وسر حن بب هذى َء 4؛ هذا عام لكل حلق؛ فكل 
ما يسم حلقا فانه منهي عنه لهذه الآيةء ثم قال تعالی: ی کان منک ریسا او ہو 
دى ن َأْسِوِ هَْدَيَةٌ 4؛ فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقًا يزول به الأذئ؛ لقوله 
تعالی: أو بو ادى )). 

على كل حال: حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام؛ لأنه نسك في يوم 
اا كف فرت اكه ااال غ اد ا ره ت 
الحاح؛ فهذا خالف فيه بعض العلماء. 


ڪل ۲ ٤‏ ۳ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رمآ : إن العرب في زمنهم لا 
يترفهون بحلق الرأس» بل الرفاهية عندهم إِنّما هي في إبقاء الرأس» وترجيلهه 
وتسريحه» ودهنه» والعناية به» فليست العلة إذّاني حلق شعر الرس الترفه». 

وكان النبنْ بي يتطيّب لإحرامه بأطيب الطَيب؛ قالت عائشة يتا طيَبْتُ 
رسول الله بلا لإحرامه حين أحرم» ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت بأطيب الطيب. 

ر و و ا ی ی کا کر اا ا 
لمن ابتدأه قبل الإحرام؛ فهذا هدي النبي بيا. 

وأمر النبي بي الصحابي بغسل الطيب الذي تمضخ فيه؛ يحتمل لأنه تطيّب 
به بعد إحرامه» أو لأنّه من الطيب الذي لا يحل للرجالء سواء في حال الإحلال 
أو الإحرام» أو أنه تطيّب في موضع غير مأذون فيه وهو ثياب الإحرام. 

قال العامة ابن بعال المالكئ رجآ : «قالوا: إن ذلك اليب الذي كان 
على الرّجل إِنّما كان صفرة خلوق» وذلك مكروه للرجال في حال الإحلال 
والإحرام» وإِلّما نبيح من الطب عند الإحرام ما هو حلال في حال الإحلال» 
وقد بيّن ذلك ما رواه عطاء» عن صفوان بن يعلى» عن أبيه» عن النبي اسل 
أنه قال له: «اغسل عنك أآثر الخلوق أو الصفرة»» فأمره بخسله؛ لما ثبت من نميه 
كلسل أن يتزعفر الرّجل في حال الإحلال والإحرام؛ لأنه من طيب التساء». 


.)٤١١/۲( تفسير سورة البقرة‎ )١( 
باختصار.‎ »)۲۰۵ ۰۲۰٤ /٤( شرح صحیح البخاري‎ )۲( 


كتاب الحح/ الترفه الممنوع والتنظف المسموح  ---‏ هيو ٠؛٤٠‏ بن 

وقال الحائظ إن سر راه إن امامو ر بخان فة بعلن انعا هر 
RO TI I NTR TN‏ 
النهي عن تزعفر الرجل مطلقاء محرمًا وغير محرم). 

عل کل حال: هی النبي ية الرجل عن التطيّب بالزعفران؛ رواه البخاري 
من حديث أنس ريوكَتةء وهذا الصحابي الذي أمره النبي بي بغسل الطيب 
عنه إذا كان ابتدأه وهو محرم» أو تطيب في ثيابه أو البدن المباشر للثباب؛ فجهة 
أمره بذلك معلومةء وإلّا فالعمدة على آخر أمر النبي بء حيث كان يتطيّب لإحرامه؛ 
كما في الصحيحين من حديث عائشة رها والصحابي الذي آمره النبي كيا 
بخسل الطيب عنه كان في عمرة الجعرانة. 

ومن أهمٌ ما يحتاج إلى بيان حكمه بالنسبة للحاج؛ هو تنقيح مناط اللباس 
المحظور عليه؛ لان الحاج قد يحتاج إلى الالتحاف بردائه أو غيره من الأقمشة 
خصوصًا عند النوم» فهذا الالتحاف يجوز؛ لأآنه ليس لبسًا له في العادةء واللبس 
الحرام الموجب للفدية هو ما يُعتاد ني كل ملبوس ° 

وهذا المعنى مستفاد من آمر النبي بي الذي كان لاسا للجبة وهو محرم بنزعها. 

قال الحافظ ابن عبد البر أله : «علم أن النهي إلّما وقع في ذلك وفُصد به 
إلى من قصد وتعمّد فعل ما هي عنه من اللباس في حال إحرامه للباس المعهود في 
(۱) فتح الباري (۳/ .)۳۹١‏ 


(۲) أضواء البيان .)٤٤١ /٥(‏ 
(۳) فتح البرٌ (۸/ ۲۲۷). 


جه ٤ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزءالثالث 
حال إحلاله». 


۶ 


ومن العلماء من منع الالتحاف بالقباء مع إدخال اليدين في أكمامه؛ لاله ني 
معني اللباس. 

قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي وداد ا شكال ی آنه لین 
له أن يّدخل يديه في كمي القباء والفرجية ونحوهماء ومن فعل ذلك افتدى» أما 
إن وضع ذلك عل كتفيه» ولم يدخل يديه في كميه» فظاهر كلام الخرقي أن له 
ذلك ولا شيء عليه» وهو الذي صسحه صاحب «التلخيص»؛ لأنه لم یشتمل 
على جميع بدنه» آشبه ما لو ارتدى بالقميص. 

وظاهر كلام الإمام أحمد المنع من ذلك قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج 
ولا شيا يدخل منکبيه فیه. 

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا لبس القبا لا يدخل عاتقيه فيه. وهذا اختيار 
القاضي في خلافه» وأبي الخطاب» وأبي البركات» وغيرهم؛ لأنه يلبس معتادًا 
هکذا» فمنع منه کالقمیص)». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجأ : «لا يلبس الجبةء ولا القباء الذي 
يدخل يديه فيه» وكذلك الدرع الذي يسم «عرق جين»» وأمثال ذلك» اتاق 
الأئمَّة». 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۳/ .)١١۹‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)۱۱١/۲١(‏ 


كتاب الحح/ الترفّه الممنوع والتنظف المسموح -  --‏ جهو ٠٤٠١‏ نور 

وقال شيخ الإسلام: «ليس للمحرم أن يلبس شيًا مما هى النبي بل عن 
إلا لحاجة؛ كما أله ليس للصّائم أن يفطر إلا لحاجةء والحاجة مثل البرد الذي 
يخاف أن يمرضه إذا لم يغطٌ رأسه» أو مثل مرض نزل به يحتاج معه إلى تغطية 
رأسه» فيلس قدر الحاجةء فإذا استخنى عنه نزع. 

وعليه أن يفتدي: إمًا بصيام ثلاثة أيام» وإمًا بنسك شاة» أو بإطعام ستة 
مساکین» لکل مسکین نصف صاع من تمر أو شعير او مد من بُرْا. 

ومحظورات الإحرام تجب فيها الفدية إذا فعلها الحاح أو المعتمر عالمًا 
عامدًاء ما إن أت شينًا منها جاهآد أو ناسيًا؛ فلا فدية عليه؛ لان الصحابي الذي كان 
متمضحًا بلطيب ولابسًا للجبة كان جاه بالحكم؛ فلم يأمره النبي بيا بالغدية. 


و کک 


ولأن الله اشترط العمد في جزاء الصيدء قال تعالى: * ومن كله منكم معدا 
فال ما ل من تعر [المائدة: ١۹]ء‏ قال شيخ الإسلام ابن تمد ا 
«خص المتعمد بإيجاب الجزاء وهذا يقتضي أف الط لاا عا لن 
الأصل براءة ذمته» والنص إنّما أوجب على المتعمّدء فبقي المخطئ على 
الأصل» ولان تخصيص الحكم بالمتعكّد يقتضي انتفاءه عن المخطى؛ فان هذا 
مفهوم صفة ني سياق الشَرط). 

ولا يقال بوجوب الجزاء في قتل الصيد مطلقا؛ لاله من ضمان المتلفات؛ 
(۱) مجموع الفتاوی .)۱۱۳/۲٣(‏ 
(۲) منهاج الستة .)۷١ /٤(‏ 


جه ٤٠١‏ ١۳+طه‏ ي الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
فإن جزاء الصيد من حقوق الله المبنية على المسامحةء وقد شرط الله في الجزاء 


كتاب الجج/الججالأکار و ۷٤٣و‏ 
هس 


کک 
الحج الاكبر o‏ ¥ 


يوم الحج الأكبر هو يوم النحر» يوم العاشر من ذي الحجة» فيه أفضل أركان 
الحج وهو طواف الإفاضة» وفيه أيصًا السّعي» ورمي جمرة العقبة» ونحر 
الهدي» والحلق أو التقصير. 

e‏ وأهل الأمصار. 


قال تعالی: ٭ وآذن ت آنه ورسولوے ال لتاس وم چ الڪ ر 


٤ 


مر 
يي ا د 
بریء من 


الرى ن رسو € [التوبة: ۳]. 
وعلق البخاري فى اصحیحه» مجزومًا به» عن ابن عمر اعتة؛ أ ان زم ل ا 
کي وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجّة التي حجٌ؛ فقال: «أيٰ يوم هذا؟» 
قالوا: يوم النحر. قال: «هذا يوم الح الأكبر»". 
الأكبر مهما كان يوم الأسبوع الذي يقع فيه؛ فهو يوم في كل حج من كل عام. 
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَةأدّه: «الحج عبارة عن الوقوف والطواف» والطواف أفضل 
الركنين وأجلهما؛ ولهذا يُشرع في الحجّ» ويُشرع في العمرة» ويُشرع منفردًاء ويشترط له من 
الشروط ما لا شترط للوقوف»» مجموع الفتاوی .)۲١١ /۲٣(‏ 
(۲) كتاب الحج» باب الخطبة أيام من (ص .)۲۸١‏ 


جه ٤۸‏ ۳ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وهناك اعتقاد خاطى عند بعض العوام: أن يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة إذا 
والقول بأن يوم الح الأكبر هو يوم عرفة؛ قول عمر بن الخطاب كته 
وجماعة من الصحابة» وفيه حديث مرسل ومسند» ليس بالقوي. 
قال عمر بن الخطاب رى كتة: : ايوم عرفة؛ يوم الحج الأكبر». 
وقال سعيد بن المسيّب» قال ابن عمر راكعتها: يوم عرفة هو يوم الحجَ 
قال الحافظ ابن كثير رجه الله یک٣‏ . : «(وهکذا روي عن ابن ¿ عباس» وعبد الله بن 
الزبير» ومجاهد وعكرمة وطاوس؛ أنم قالوا: 
وقد ورد فيه حدیث مرسل رواه ابن جریج: آخبرت عن محمد بن قیس بن 
مخرمة؛ أن رسول الله ية خطب يوم عرفة فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». 
وروي من وجه آخر عن ابن جريج عن محمد بن قيس» عن المسور بن 
مَخْرّمة» عن رسول الله اة أنه خطبهم بعرفات» فحمد الله وأثنى ل عليه» ثم قال: 
«آمّا بعد؛ فإن هذا يوم الحج الأكبر»). 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 


(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 


كتاب الحج/الججالاکر د کو ۹٤٠و‏ 

وبعض التابعين جعل يوم الحج الأكبر يوم حجة النبيٌ ياء بالناس: 

سال ابن عون محمد بن سیرين عن يوم الحچ الأکبر؛ فقال: کان يومًا وافق 
فيه حج رسول الله ية وحج أهل الوبر"". 

وبعض التابعين جعل يوم الحج الأكبر حج السنة التاسعة» عام حجٌ أبو بكر 
الصديق رنه بالناس. 

قال سهل السرًاج: سل الحسن البصري عن يوم الحجٌ الآكبر؛ فقال: ما لكم 
وللحجٌ الأكبر؟! ذاك عام حح فيه أبو بكر نة الذي استخلفه رسول الله کيا 
فح بالناس”". 

ومجاهد من أئمة التابعين قال: يوم الحج الأكبر أيام الح ا 

وقال سعيد بن المسيّب رَجةألله: «يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم الح . 

وورد عن مجاهد قول آخر: أنه يوم النحر؛ قال مجاهد: يوم يُجمع فيه الح 
eS‏ 


وورد كذلك عن ابن عمر عتا آنه قال: هو يوم النحر» وكان أبي يقوله" . 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظیم (۲/ .)٤۹۳‏ 
)٥(‏ جامع البیان (۱۱/ ۳۳۰ ۳۳۱). 


) جامع البیان (۱۱/ .)۳۳١‏ 


جهو ٣٠١ ١‏ خو الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

TS : ا جار‎ 
a 

وذهب عمر بن الخطاب وابنه عبد الله كته والشافعي إلى أنه يوم عرفة. 
صفين؛ قاله الثوري. 

والصواب القول الأوّل». 

yT ر إذا‎ e i 
الح بخلاف العاشر؛ فان الليل إذا انسلخ قبل الوقوف فات».‎ 

وترجیح سعید بن جُبير يدل له حديث عروة بن مضرس ولَهْعنه؛ آنه حح 
على عهد النبي كيا فلم يدرك الناس إلا ليلا وهم بجمع» فانطلق إلى عرفات 
لیا فآفاض منها ثم رجع إلى جمع؛ فأت رسول الله ياء فقال: يا رسول الله! 
أتعبت نفسي» وأنصبت راحلتي» فهل لي من حج؟ فقال: «من صلى معنا الغداة 
بجمع» ووقف معنا حت نفيض وقد أفاض من عرفات قبل ذلك ليا أو نهارًا؛ 


ا » 8 ۳ 
عدم ححه» و فضي تفغ ) ٤‏ 


(۱) تهذیب سنن أ بي داود (۱/ ۳۸۷ ۳۸۸). 


(۲) فتح الباري ۱/0 


(۳) رواه آحمد »)۲٣۱ /٤(‏ والنسائي »)۲٣٤ /٥(‏ وآبو داود (۲/ »)٤۸٨‏ والترمذي (۳/ ۲۸۳) 


کتاب الجح/الجچالاکیر د یو ١١یو‏ 
فالحاصل: أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحرء يوم العاشر من ذي الحجة» وهو 
أفضل أيام السّنةء فعن عبد الله بن قرط ويتكعنف عن النبي بلا قال: «إن أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر؛ رواه أحمد والنسائي وأبو داود» وصّحه ابن حبًان. 
قال ابن القنم ردا : : «فيه دلیل عل أن يوم النحر آفضل الآيا» وذهبہت 
e O N‏ 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة»» وهو حديث صحيح رواه ابن حبان وغيره. 
فصل النزاع: أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» ويوم النحر أفضل أيام 
العام» فيوم التَحر مُمَصّلْ على الأيام كلّهاء التي فيها الجمعة وغيرهاء ويوم 
الجمعة مفصلٌ على أيام الأسبوع. فإن اجتمعا في يوم تظاهرت الفضيلتان» وإن 
تباينا فيوم النحر أفضل وأعظم؛ لهذا الحديث. والله أعلم». 
وقال شيخ المفسّرين أبو جعفر الطبري رحأ : «أولى الأقوال في ذلك 
E A‏ من قال: يوم ي ال ڪر 4 يوم النحر؛ لتظاهر الأخبار 


وقال: حسن صحیح. وابن ماجه (۲/ »)۱۰۰٤‏ والحاکم (۱/ »)٤٩۳‏ والدارقطني (۲/ ۹۳۹)؛ 
كلهم من طريق إسماعيل بن آبي خالد» عن الشعبي» عن عروة بن المضرس. 

قال الحاكم في «المستدرك» :)٤٦۳/١(‏ «هذا حديث صحيح على شرط كافة َة الحديث» وهي 
قاعدة من قواعد الإسلام». وألزم الدارقطني الشيخين تخريجه «الإلزامات» (ص »)٠١١‏ 
وصحَحه ابن القيّم ني «إعلام الموقعين» .)١١ /٤(‏ 

(۱) تهذیب سنن أ بي داود .)۲۸٨/۱(‏ 


(۲) جامع البیان (۱۱/ ۳۳٦‏ ۳۳۷). 


جه ۲ ۳٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
غ اغ ن افا ور ا ا ع 0 ا اا 
رسول الله ية من الرسالة إلى المشركين» وتلا عليهم «براءة» يوم التحر. هذا 
مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ي أنه قال يوم النحر: «أتدرون أي يوم 
هذا؟ هذا يوم الحج الأكبر». 

وبعدّه فان اليوم إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه؛ كقول الناس: يوم 
عرفة. وذلك يوم وقوف الناس بعرفة» ويوم الأضحى. وذلك يوم يضحون فيه» 
ويوم الفطر. وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك يوم الحج. يوم يحجون فيه. وإِلّما 
يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم التحر؛ لأن في ليلة نهار يوم التحر الوقوف 
بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجر» وني صبيحتها يعمل أعمال الحج. فأمًا يوم 
EEE‏ ئتٍ الوقوف به إلى طلوع الفجر 
Ae A OS‏ 


# *# ¥ 


كتابالحج/الجحالأصفر ۲٠٠٠و‏ 


وک 
۶ الح الأصغر % 


تسمى العمرة حجًا؛ لأن معناها القصد» وقد جاء ذلك منطوقا به في حديث 
عمرو بن حزم رينئ كتف أن انب بيا كتب له: «أن العمرة هي الحج الأصغر»'. 


ويدل لهذا المعنى حديث يعلى بن أمية يأعنة: أن رجلا أتى الت كيا 

وهو بالجعراة وعليه جب وعليه اثر الخلوق» فقال: كيف تأمرني أن أصنع في 

(۱) كتاب رسول الله بيا لعمرو بن حزم؛ روي من طرق كلها ضعيفة» آشهرها طريق سليمان بن 
أرقم؛ وهو ضعيف» وطريق محمد بن عمرو بن حزم؛ مرسل؛ لأآنه ولد في السنة العاشرة في 
عهد النبي 5 ولم يسمع منه» والطريق الثالث من رواية إسماعيل بن عياش عن يحي بن 
سعيد الأنصاري» وإسماعيل ضعيف في روايته عن الحجازيين. 

لكن شهرة الكتاب» وتلقي الأَمّة له بالقبول» زک م ر ا 
سعيد بن المسيّب» رواها عبد الرزاق» وكذلك وجادة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
رواها مالك والنسائي. 

قال أبو القاسم البغوي: ستل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات: صحيح هو؟ قال: 
أرجو أن يكون صحيًا. المسائل (رقم ۳۸). 

وقال الإمام أحمد: لا شك أن اني اة كتب له. الفتاوی لشيخ الإسلام .)۲١۹/۲۱(‏ 

وقال رجل ليحي بن معين: حديث عمرو بن حزم؛ أن النبي کا كتب لهم کتاباء هذا مسند؟ قال: 
لاء ولكته صالح. تاريخ ابن معين» رواية الدوري (رقم »)1٤۷‏ وقال ابن عبد البر: أشبه 
التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول. التمهيد /١۷(‏ ۳۸). 


هل ۳٠١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عمرتي؟ فقال له النبي بيا «اخلع عنك الجبةء واغسل أثر الخلوق عنك» واصنع 
ني عمرتك كما تصنع في حجُكّ)» رواه البخاري. 

قال العامة ابن بطال المالكي رحةآن: «قوله: «اصنع في عمرتك ما 
تصنع في حجك»: ي يعني: اجتنب في عمرتك کل ما تجتنب في حجُك؛ آلا تریٰ 
قول ابن عمر ا : ما أمرهما إلا واحد. يعني: في الإحرام والحرمة 
وكذلك كل ما يستحسن من الدعاء والتلبية في الحج فهو مستحسن في العمرة) 

وقد اشتهر إطلاق السّلف الح الأصغر على العمرةء قال ابن عباس 
رتها: «العمرة الحج E‏ 

وقال ابن عباس أيضًا رتكا «الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر 
العمرة". 

وقال محاهد رما : : «كان يقال: العمرة هي ال ال 

قال أبو عيسئ الترمذي رَجمةآله: «كان يقال: هما حجّان؛ الحج الآكبر 
يوم النحر» والحج الأصغر العمرة). 
(۱) شرح صحیح البخاري .)۲٠٠/٤(‏ 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (ص ۲۲۲ الجزء المتمم)» بإسناد صحيح. 
(۳) رواه الدارقطن (۲/ )۲۸٩‏ بإسناد جيّد» والبیهقي من طریقه .)۳٥١۲ /٤(‏ 


SS E 


.(V۰ /۳( TT 


كتاب الجج/الحجالأصقر - 4 ۲۰١‏ 

وقول النبىًّ بياة: «إِنَ العمرة هي الحج الأصغر»» مع قوله: «دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة). وقوله 5ي لعائشة روكتها إذ أحرمت: «يجزيك 
طوافك عن ححك وعمرتك)»؛ يدل غل اما ادان م يواح 
تداخلت أفعالهماء واكتفي بإحداهما؛ فالقارن يجزئه طواف واحد لحجُه 
عور ون ا 

والعمرة حح أصغر؛ لأنّها نسك البيت» فالمعتمر يحرم من الميقات» 
ويطوف بالبیت» ويسعی بين الصفا والمروة ویحلق» وقد تم نسکه» فنسکه لا 
يتجاوز البيت» والحاج نسكه أكبر؛ فيأتي بنسك البيت مع الوقوف بعرفة 
ومزدلفة» والمبيت بمتّى ورمي الجمار؛ فلذلك نسكه أكبر. 

واستحبًٌ بعض العلماء أداء العمرة في شهر ذي القعدة؛ لأ العمرة هي 
الح الأصغرء والحج يكون في أشهره ولس النبي ية الفعلية؛ فان عَمَرهُ كلها 
كانت في ذي القعدة. 

قال ابن القيم رهآ : «الله لم يكن ليختار لنبّه ية ني عَمَره إلا أولى 
الأوقات وأحقّها بهاء فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج ني أشهره» 
وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بمذه العبادة» وجعلها وقَتًا لهاء والعمرة حح 
أصغر, فأولى الأزمنة بها أشهر الحج» وذو القعدة أوسطها». 


وفي اعتمار النبى بيه في ذي القعدة إبطال لعقيدة الجاهلية؛ فإ: 


اا 


(۱) زاد المعاد ( ص .)۲٠٠‏ 


جه ۳١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يعتقدون أن العمرة في أشهر الح من أفجر الفجور. 

لكن أمره بل ني حجَةٍ الوداع من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة؛ إِلّما كان 
لمعنى أن يأنوا بأفضل الأنساك وهو الكّمتم» وحينها قال الصحابة: ألعامنا هذا؟ قال: 
«لاء بل لأبد الأبدء دخلت العمرة ني الح إلى يوم القيامة). رواه البخاري ومسلم. 

قال ابن القيّم ةأ : «بيّن رسول الله بيا أن تلك العمرة التي فسخ من 
فسخ منهم حه إليها لأأبيء واد العمرة دخلت في الح إلى يم القيامق وهذا 
آد عمرة التتم بعش الت 

وإذا كانت العمرة هي الح الأصغر؛ فإ سبيلهما واحد ني الإحرام والصدٌ 
عنه» فمن أحصر عن الححٌ فهو كمن أحصر عن العمرة؛ لا فرق. 

عن نافع أن عبد الله بن عمر نةا قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في 
aS‏ 
e‏ له َة كان هل بعمرة عام الحديبية. ثه 
إن عبد الله بن عمر ی عتا نظر في أمره» فقال: ما أمرهما إلا واحد. رواه 
البخاري ومسلم. 


فال الحافظ ابن حجر ره إن الم دفر سا مرها لواحت 
وا ا 


(۱) زاد المعاد (ص .)۲۸١‏ 


() فتح الباري .)٦/٤(‏ 


كتاب الجح/الحجالأصغر چیو ۷٣ین‏ 
NAAN EE Es‏ 
مواقيت الإحرام المكانية: «هنَّ لهِنّ ولمن أت عليهِنَ من سواهم ممن أراد 
الحج والعمرة)» رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رئ عتكا. 
EV GEE O E‏ 
ية ني حقهما الاسم العام المتناول لنوعي الإحرام بحجٌ أو عمرة؛ عن عثمان 
بن عفان كنف أن النبي بيا قال: «لا تكح المحرم ولا بنكح»» رواه مسل 
وكذلك ورد ني اللفظ القرآني؛ قال تعالى: لاقل يدوأ حرم € [المائدة: .]۹١‏ 
ومن أحرَى المسائل بالمدارسة فيما يقتضيه لفظ النبي #44: أن العمرة هي 
الح الأصغرا؛ جواز إدخال العمرة على الحجٌ في أداء نوع النسك؛ فن النبي 
ية أحرم أولًا بالحج مفردًا ثم أدخل عليه العمرة» فهل يجوز لمن أحرم بالعمرة 
أن يُدخل عليها الحخً؟ 
بعض الفقهاء يجيز إدخال الحجٌ على العمُرة» ولا يجيز إدخال العمرة على 
الحٌ؛ لأن العمرة السك الأصغر. 
نقل المروذي وحنبل وأبو الحارث عن الإمام أحمد رذآ أنه قال: إذا هَل 
بعمرة أضاف إليهًا الحجّء وإذا أهَلّ بالحجٌ لم يضف إليه عمرة. 
وروی عنه حرب؛ وقد سأله عبن آهل بالحجٌ» فأراد أن يضم إليه عمرة؛ 
e‏ 
(1) شرح العمدة لشيخ الإسلام كتاب الحجٌ .)٥٦۷ /١(‏ 
(۲) شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الحج .)٥٦۷ /١(‏ 


هک ۳١۸‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحجً» ولا بأس» إِلّما اسان ني 
الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة؟ ثم قال: على نة يقول: لو كنت 
بدأت ال 

والسةٌ ثابتةٌ بجواز إدخال أحد الشسكين على الآخرء فالنبي عيالكا أهلّ 
أولا بالْحَجٌ» ثي أدخحل عليه العمرة وعائشة كتا أهلَّتْ ولا بالعمرة» ثهً 
أدخلت عليها الحح. 

وابن عمر يتا أحرم بالعمرة» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «أشهدكم 
أي قد أوجبت الح مع العمرةا» متفق 

قال الحافظ ابن عبد البر رَجةألَ: «لا خلاف بين العلماء في أن للمحرم 
بالعمرة إدخال الحجٌ على العمرة ما لم يبتدئ الطواف بالبيت لعمرته» هذا إذا 
كان ذلك ني أشهر الحجٌ». 

وقال أيضًا": «العلماء مجمعون على أنه إذا أدخل الحج على العمرة في 
أشهر الح - على ما وصفنا - قبل الطّواف بالبيت؛ أنه جائز له ذلك» ویکون 
قارتًا بذلك» يلزمه ما يلزم الذي أنشأً الح والعمرة معًا). 

وقال الحافظ ابن حجر رَحدأللَه ني فوائد حديث ابن عمر عة : «فيه 
(1) شرح العمدة لشيخ الإسلام» كتاب الح .)٥١۷ /١(‏ 
(۲) فتح البرّ ني الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرّ (۸/ .)٤۷١‏ 


(۳) فتح البرٌ ني الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البرٌ (۸/ .)٤۷۷‏ 
)٤(‏ فتح الباري /٤(‏ ۷). 


تاب الجج/الحجالأصغر چیو ۲۹ین 
جواز إدخال الح على العمرة» وهو قول الجُمُهور» لكن شرطه عند الأكثر: أن 
کرت قل اشرو غق راف الرة: 

على كل حال: ثبتت الستة بجواز إدخال الح على العمرة» وهذا ما أمر به 
لنب ب4 عائشة رركتا حين أحرمت بعمرة وحاضت قبل أن تطوفَ» قال 
شيخنا العامة محمد العثيمين هله ني أنواع وصفات القران"": «أن يحرم 
بالحجٌ أولاء ثم يُدخل العمرة عليه. 

فالمشهور عند الحنابلة رَجَهُمله: أن هذا لا يجوز؛ لألّه لا يصح إدخال 
الأصغر على الأكبر» وهذا فيمن أراد أن يكون قارتاء فيبقى على إحرامه إلى يوم 
الحيد» وهذا القول الأوّل. 

والقول الثاني: الجواز؛ لحديث عائشة رتها: أهل رسول الله بل 
بالحج» ثم جاءه جبريل هلك وقال: «صلّ ني هذا الوادي المبارك وقل: 
EN EAE E e E‏ 
على جواز إدخال العمرة على الحج. 

والقول بألّه لا يصح إدخال الأصغر على الأكر؛ مجرّد قياس» فيه نظر؛ فان 
النبي بيا قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»» وقال: «إن العمرة حح 
أصغر»؛ فلا مانع» ولا تناقض» وهذا القول دليله قوي». 

وبقول النبي : «العمرة الحج الأصغر» استفاد العلماء جملة من الأحكام 


(۱) الشرح الممتع (۷/ ٩٩‏ ۹۷). 


ڪه ۰ ۳١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
والمعاني؛ من ذلك أن أعمال العمرة من جنس أعمال الحجٌ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رداك : «إن العمرة ليس فيها جنس من 
العمل غير جنس الحجٌ؛ فإلَها إحرام وطواف وسعي وإحلال» وهذا كله موجود 
في الحجً». 

وبقوله 44: «إِنّ العمرة هي الحجّ الأصغر» استدل من يقول بوجوب 
العمرة» وكذلك من قال بعدم وجوما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه : «الحديث المأثور في «أن العمرة هي 
ا م ی ا 
وا ادت وال ا ج کر م کا غ ف 
القرآن في قوله: يوم َج الأكَبر )» وإذا كان كذلك فلو أوجبناها لأوجبنا 
حجين: أكبر» وأصغر. والله تعالٰ لم يفرض حجًين» وإلّما أوجب حًا واحدًا 
والحج المطلق إِلّما هو الحج الأكبرء وهو الذي فرضه الله على عباده» وجعل له 
وقتا معلومًا لا يكون في غيره» كما قال: يم َج الأكَر . بخلاف العمرة 
فإتّها لا تختص بوقت بعینه» بل تفعل ني سائر شهور العام. 

ولان العمرة مع الح كالوضوء مع الغسل» والمغتسل للجنابة يكفيه الغسل» 
ولا يجب عليه الوضوء عند جمهور العلماء. فكذلك الحج؛ فما عبادتان من 


(۱) مجموع الفتاوی .)۸/۲١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٩/۲١(‏ 


كتاب الجج/الحجالأصقر ‏ ۱ ۹ 
جنس واحد: صغرى وكبرئ. فإذا فعل الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرئء 
ولكن فعل الصّغرى أفضل وأكمل» كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل. 
وهكذا فعل النبن بي وأصحابه؛ لكته أمرهم بالتمتع وقال: «دخلت العمرة في 
الحج إلى يوم القيامة»». 

عل كل حال: تفصيل القول في حكم العمرة له موضع آخر» وهنا ذكرنا 
استدلال العلماء لحكمها من قوله عَدالسه: «إنّ العمرة هي الح الأصغر»» 
وانتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلولء وقد قال بوجوب العمرة 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم من العلماء. 


# *# ¥ 


ه4 ۲ ۳٠‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


Ç الكمرة يراد بها الريارة‎ ٣ 


ي الصحيحين من حديث حفصة يناتا زوج التبي ڳل ها قالت: يا 
رسو ل اا ما شأن الاس حلوا من العمرة ولم تحلّ نت من عمرتك؟ فقال: 
«إني لدت رآسي» وقاك هديي» فلا أحل حت أنحر). 

قال الحافظ ابن الملقن راد : «إن قولها: «من e‏ يقتضي 
الإضافة فيه تقرر عمرة له تضاف إليه» والعمرة ای بتع ا تحال لم تكن 
متقررة ولا موجودة» وقيل: أرادت بالعمرة الزيارة لاشتراكها هي والحج في 
الموضوع اللغوي وهو الزيارة» فمعنى «من عمرتك»: من حجتك» وضعفه 
الشيخ تقي الدين أيصًا؛ لان الاسم إذا انتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية 
مهجورة في الاستعمال. 

وقريب من هذا الوجه من قال: إِنّها أرادت با الإحرام. وضعف النووي في 
شرحه هذين التأويلين أيصًاء فقال: تأول من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة» 
فذكرهما وذكر تأويلها وهو أنّها ظتّت أنه اعتمر؛ أي فسخ كما فسخواء وكذا قال 
القرطبي: إنها تأويلات بعيدة» قال: وأقر ا كون «من» بمعنى «الباء»» كما قال 
تعالى: #إصفظوتةرمِن مر ًَ4 [الرعد: ١١]؛‏ أي: بأمر الله» وكقوله: ينكل أ4 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (7/ .)۲١۲ - ۲٠۰‏ 


كتاب الحح/ العمرةيراد بها الزيارة -- کو ٣‏ ٣نو‏ 
أا کن ان فاا ات ا تت اذ رة ا غ رها ت 
المنع. 

وقال محمد بن أبي صفرة: مالك يقول في هذا الحديث: «من عمرتك»› 
وغیره يقول: «من حجك»» حكاه القاضي ڈ ثم القرطبئ». 

OT‏ «الريارة؛ فحينئذ تكون مشروعة للقادم إلى 
مكة» والمكي من أجل هذا لا تشرع له إلا إذا كان قادمًا إليها عائدًا من سفر. 

قال ابن الق ا ا 
کا کر ا یا ا ا و 
بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يقل عنه آله اعتمر خارجًا من مكة في تلك 


فالعمرة التي فعلها رسول الله بي وشرعها؛ هي عمرة الدّاخل إلى مكةء لا 
عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر» ولم يفعل هذا على عهده أحد قط 


إلا عائشة تا وحدها بين سائر من كان معه؛ لأنّها كانت قد أهلّت بالعمرة 


eR 


5 


فحاضت» فأمرهاء فأدخلت الح على العمرة» وصارت قارنةء وأخبرها أن 
طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجُتها وعمرتهاء فوجدت في 
نفسها أن يرجع صواحباتما بحجٌ وعمرةٍ مستقلين - فِلّهِنٌ كن متمتّعاتِ ولم 
يحضن ولم يَقَرن -» وترجع هي بعمرة ني ضمن حجُتها؛ فأمر أخاها أن يُعورَها 


(۱) زاد المعاد (ص٥*۲۰).‏ 


هه ۳١ ٤‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


من التنعيم تطييبًا لقلبهاء ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجُةء ولا أحد ممن 
کان معه). 


ا 


وني «سنن الآثرم» عن الأسود قال: قلت لعائشة روكتها: اعتمرت بعد 
الحج؟ قالت: واللّه ما كانت عمرة» ما كانت إلا زيارة رُرت البيت. 

وني هذا الأثر تسمية عائشة رصكَهكَتها العمرة «زيارة)» وقولها: «ما كانت 
عمرة)؛ تريد ما كانت عمرة آنشأت لها سفرًّاء والله أعلم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ردني حكم العمرة للمكي”: «نص أحمد 
TT‏ 
كته أنه قال: يا أهل مكة! ليس عليكم عمرة» إِنّما عمرتكم الطواف بالبيت» 
فمن أبي إلا أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد. وذلك لأنْ الصحابة 
المقيمين بمكة على عهد النبي 4 لم يكونوايعتمرون من مكة). 

وقال شيخ الإسلام أيضًا": «أما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل 
له من العمرة المكية» كما كان الصحابة يفعلون» إذا كانوا مقيمين بمكة» كانوا 
يستكثر ون من الطواف» ولا يعتمرون عمرة مكية). 

وقال عطاء راه“ : «ليس على أهل مكة عمرة إِلّما يعتمر من زار البيت 


(۱) زاد المعاد (ص٤۲۳).‏ 
(۲) مجموع الفتاوی .)٤٤/۲١(‏ 


.)۲٥۷ /۲۹( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


كتاب الحح/ العمرةيراد بهاالزيارة -- ک و١٠ ٠٣‏ نو 
ليطوف به»ء وأهل مكة يطوفون متي شاءوا». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةأ: «هذا نص أحمد في غير موضع» على 
أن أهل مكة لا عمرة عليهم» مع قوله بوجوبها على غيرهم). 

وخروج المكي من الحرم إلى الحل ليعتمر انشغال بالمقصود عن الوسيلة» 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجةآلة: «المقصود الأكبر من العمرة هو 
الطواف» وذلك يمكن آهل مكة بلا خروج من الحرم؛ فلا حاجة إلى الخروج 
منه» ولآن الطواف والعكوف هو المقصود بالقادم إلى مكة» وأهل مكة 
متمكنون من ذلك» ومن كان متمكتا من المقصود بلا وسيلة لم يؤمر أن يترك 
المقصود» ويشتغل بالوسيلة). 

و ا ای ا ی کی فن غد ار ن 
يمم الزيارة ى السك :والوذاع أنه “لا بطوف للقدوم ولا اللوداع قال شي 
الإسلام ابن تيمية رأة : «لم يكن على أهل مكة طواف قدوم ولا طواف 
وداع» لانتفاء معن ذلك في حقهم» فإِلّهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لها». 


# %# ¥ 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۲٥۸‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۲٦۲‏ 


(۳) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۲٠۱‏ 


ک4 ۳١ ٦‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وکا 


الح قبل السَنة العاشرة Ç‏ 


لا يُعرف ولم يثبت أن اللي ل حح إلا مرّة واحدة حجة الوداع في السنة 
العاشرة من الهجرة» وفرض الحج إِلّما كان في السنة السادسة أو التاسعة في 
أصح آقوال العلماء. 

وكان التبي كيه بعد الفتح وقبل السنة العاشرة يبعث بعض أصحابه إلى 
مكان الحجٌ ليس لأداء النسك» ولكن لأنه موسم تجتمع فيه الوفود» فيرسل 
التبي ية بعض أصحابه لإبلاغ وفود العرب بمهمات الدّين 

قال العامة محمد بن إسماعيل الصنعان ردأ : «الحج: هو ركن 
الإسلام المجمع عليه» والعمرة تبع له. 

وانحثّلف في ابتداء فرضه على أحد عشر قولا؛ أصخها أنه فرض سنة ست 
من الهجرة كذا قل» وإن كان الأشبه أنه رض ماخ عن ذلك لأدة: الأول 
ن آية الحج تي فرض فيها وهي ولو عل الاس حح ْبِ4 [آل عمران: ۹۷]» 
إلا ثرلك م تسح أو عر لاد مدا السو رة رل ن وقد تجرات وريه ابراه 
في وفادة نجران في التاسعة. 


(۱) حاشية على إحكام الآحکام .)١١١۷١١١۱١١/۳(‏ 


كتاب الحح/الحج قبل السنةالعاشرة ‏ -- جو ۷٦٠و‏ 

والتاني: أن الأحاديث التي في دعائم الإسلام ليس في أكثرها ذكر الحجَ؛ مثل 
انك وفك فة اللي وفيت ا ج الى جا ال ا اراس انى 
قال: «لا آزید على هذا e‏ فاته لم يذكر في ذلك الحج. 

وقول ابن عبد البٌ: إن وفد عبد القيس كان في سنة تسع؛ وهه ولعلّه سنة 
سبع؛ لأنّهم قالوا: «بيننا وبينك هذا الحيّ من كفار مضر»» وهذا إلَّما يكون قبل 
الفتح» ا 
وبدّلوا دين إبراهيم» ولا يتم لمسلم أن يفعل الحجّ إلا كما يفعلونه» ولهذا حجٌ 
CG Sd‏ 
وآبو هريرة رَيرهكنة من جملة من حضر ذلك الموسم» ولم يحجَ هو ولا أبو 
بكر الحج الشرعي لعدم إمكان وقته» ولعلهما أحرما بعمرة إلا أله لم ينقل» 
وكذلك آمره کل غتاب ين أشيك ر يعات أن بح بالتاس سنة ثمان بعد الفتح. 
ولم يكن حًا شرعيًا» بل كان لإقامة الموسم الذي يجتمع فيه الاس ووفود 
العرب» ولينبذ إليهم العهودء ويف المشركون ويُمنعون عن الطّواف بالبيت 
عراةء وتوطئة للحجة النبوية التي أكمل الله ما الدين. 

وبالجملة: أوّل حجٌ وجب على الأَمّة أداؤه سنة عشر؛ لألّه لم يأتِ وقته إل 


ا ا ال ج ار و الفدة رع ى اة 
وكانت العرب قد حولت الشهور بسبب ما أحدثوه من التسيء فأخرج 


E E‏ انما سىء اة ف 
ان4 [التوبة: ۳۷]؛ قال: فرض الله الحج في ذي اة وكان المشركون 


هک ۳۹۸ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يسمّون الأشهر: ذا الحجّة» والمحرم» وصفر» وربيع» وربیع» وجمادی» 
وجمادىئ» ورجبًا» وشعبان» ورمضان» وشرًالا وذا القعدة» ويحجُون في ذي 
الحجّة تارة» ثم يسكتون عن المحرَّم فلا يذكرونه» فيسمون - أحسبه قال - 
المحرّم صفرًاء ثم يسمّون ذا القعدة ذا الحجّة» ثم يسمّون المحرّم ذا الحجّة. ثم 
عادوا لمثل هذه القضيّةء فكانوا يحجُون شهرًا في كل عامين حت وافق حجّة 
أبي بكر رنه الآخر من العامين في ذي القعدة ثم حح التبي ياء سنة عشر في 
ذي الحجّةء وإِلّما قال الي ية في خحطبته: «إِن الرّمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السّموات والأرض»» الحديث». 

وقال ابن القيم رأة : «لا حلاف أله لم يَحّْ بعد هجرته إلى المدينة 
سوى حجّة واحدة وهي حجّة الوداع» ولا خلاف أنّها كانت سنة عشر. 

واختلفً: هل حجٌ قبل الهجرة؟ فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله 
رتكا قال: حح النبي بي ثلاث حجج: حجَّتين قبل أن يهاجر» وحَجَة بعدما 
هاجر معها عمرة. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان» وسألت محمدًا 
- يعني البخاري - عن هذاء فلم يعرفه من حديث الوري» وني و 
هذا الحدنت فرظا 
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(۱) زاد المعاد (ص۲۰۸). 


كتاب الحج/ صيد البرمن محظورات الإحرام د کی ۹٠٠و‏ 


۴ صيد البَرُ من % 
محظورات الإحرام 


قال تعالى: # وحم عل ا E‏ [المائدة: .]۹١‏ 

قال العامة عبد الرّحمن السعدي رذآ : «يؤخذ من لفظ «الصًيد» أنه 
لب أ رة وسا ن الاس لس بصي 

ومأكولا؛ فان غير المأكول لا يُصادء ولا يُطلق عليه اسم الصيد». 

وقال تعالی: ل تاا زین ءامنوا لا نلوا ألصید وا حزم [المائدة: .]۹١‏ 

قال شيخنا العامة محكّد العثيمين ردالة: «جملة: لوان حرم في محل 
نصب على الحال» و«الحرُم» جمع حرام» والمراد به: الحرم في المكان والحرم 
ني الحال؛ الحرم في المكان: بأن يكونوا في حرم مكة» والحُرُم في الحال: بأن 
يكونوا محرمين بحجٌ أو عمرة؛ وعلى هذا لو أحرم الإنسان من ذي الحليفة فمن 
حين إحرامه من ذي الحليفة يدخل في الآيةء ولو كان مُحِأد ووصل إلى مكة إلى 
حدود الحرم» فإذا دخل هذه الحدود فقد صار حرامًا؛ آي: يدخل في الآية 
أيضًا). 


(۱) تیسیر الکریم الرٌحمن (ص۷٤۲).‏ 
(۲) تفسير سورة المائدة (۲/ .)۳۸١ ۳۸٤‏ 


ڪه ۰ ۳۷ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال العامة البهاء المقدسي ES‏ (ل حلاف ين آهل العلم في 
تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم» وقد قال سبحانه: #لانقئلوا ألصيد ونم 
ج [المائدة: »]۹٥‏ وقال تعالی: وی لیک صيد ال ماد مر رما € [المائدة: .]۹٦‏ 
وأما الآهلي فلا يَحْرّم؛ لألّه ليس بصيد وإِنّما حرم الصيد» والحرام ليس بصيد 


و 


أيصًا؛ لاله محرّم. وأما صيد البحر؛ فإنه مباح» قال سبحانه: الا د البحر 
وطمام ما لک وللسكارة ) [المائدة: .)]۹٦‏ 

وقال البهاء المقدسي أيصًا رَحدألة: «الصيد: ما جمع ثلاثة أشياء: أن 
يكون مباح الآكلء لا مالك له» ممتنعًا؛ قاله بعض آهل اللغة» فيخرج منه ما لا 
اه ع اا والمس ك م الح رات وقاغلة ملك فخا لي 
بوحشي بباح للمحرم ذبحه وأكله؛ كبهيمة الأنّعام والخيل والدجاج» لا نعلم 
بين أهل العلم في هذا خلافاء والاعتبار في ذلك بالأصل لا بالحال؛ فلو استأنس 
الوحشي وجب فيه الجزاء» ولو توحُش الإنسيّ لم يجب فيه جزاء؛ ولهذا وجب 
في الحمام اعتبارًا بأصله». 

ولحم الصّيد هو مقصود الصّيد؛ فيبقى تحريمه على المُحرم إذا صاده أو 
صِيدَ له» أمًا إذا صاده الحلال جاز للمحرم أكله إذا لم يُصد له. 

ولا تصح إباحة الحم للمحرم إذا صاده أو صيد له بعد سلخ الصيد بدعوة 
(۱) العْدَّة في شرح العمدة .)۲١١ /١(‏ 
(۲) العدّة ني شرح العمدة (۲۳۹/۱» .)۲١۷‏ 


كتاب الحج/ صيد البرمن محظورات الإحرام ج ۷٠خ‏ 
أن اسم الصّيد الآن لا يقع عليه. 

ما قول العيني رجا : إن اله تعالی قال: طم لیک صيّد لر 4 
[المائدة: ١۹]ء‏ وإنما سمي الحيوان صيدًا ما دام حي وأما اللحم فغير س ا 
الاسم بعد الذبح» فإن سمي بذلك على أنه كان صيدًاء فأما اسم الصيد فليس 
يجوز أن يقع على اللحم O E‏ 
ظاهرية غير لائقة بحنفي له عناية بالحديث وآثار الصحابة وفقههم. 

فالسمة ية للق رآنء ولا يجوز إبطال معاني التصوص بالجمود على الظّاهر. 

وفي الصحيحين من حديث أبي قتادة الأتصاريّ هَت في قَصة صيد الحمار 
الوحشي؛ لم بُجز التي اة للمحرمين الّذين لم يصيدوه أكله مع أله صار لحكًا قبل 
أن يتت منهم بما يبيح لهم أكله» قال: «هل منكم أحد آمره أو شار إليه - لمن 
صاده - بشيء؟» قالوا: لا. قال: «فکلوا ما بقي من لحمه»» فقوله عَلَوالسا۵: «ما 
بقي من لحمه» يبطل قول العيني: «لفظ الآية لم ينتظم اللحمء بل معنى الآية 
ولفظ الحديث دلا على تحريم لحم الصيد للمُحرم إذا صاده أو صيد له لأن 
هذا هو المقصود من صيده. 
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(۱) تخب الاأفکار .)٤١/۹(‏ 


هه ۳۷۲ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ولک 
۳ النقاب للمحرمة ¢ 


نى اَن با المرأة إذا أحرمت بح أو عمرة أن تغط وجهها بالقاب؛ فهو 
هي عن غطاء حاص لا عن مطلق تغطية الوجه» وهذا دل عليه فهم نساء الصحابة 


E‏ رو ت 


ره ته؛ فقد كن بصن وج وههن إذا مر بهن الرٌجال وهن مُحرمات. 


عن ابن عمر تًا قال: قال رسول الله ة: «لا تنتقب المرأة المحرمةه 


زلا قلس القشازيو رواد آلا ری: 

a‏ «إن الس اة قال: «لا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القَمّازين»» ولم ينهها عن ت تمر الر جه مطاةا؛ فمن ادع 
تحريم تخميره مطلقًا؛ فعليه الدّليل» بل تخصيص التهي بالتقاب وقرانه بالَمًاز؛ 
دليل على أنه إلّما اها عكّا صنع لستر الوجه كالقمًاز المصنوع لستر اليد 
والقميص المصنوع لستر البدن». 

وبيّن وله مناط النهي عن النقاب للمرأة المحرمة فقال" : «على وجه 
يثبت على الوجه). 

يعني النهي عن تغطية الوجه بما هو مُفصّل عليه كالمَقًاز بالتّسبة لليدين» أا 


.(V* /۲( شرح العمدة» کتاب الحج‎ )١( 
۷١ قرح الد كاب الج(‎ 6( 


كتابالحح/النقابللمجرمة - پھڊ ٣۷٣و‏ 
تغطية الوجه بما يستر وجهها بغير ذلك؛ فهذا مأمورة به في حضرة الرجال 
الأجانب في عموم الأحوال في الحل والحرم. 

قال ابن القَيّم رأة : «أمّا هيه يه في حديث ابن عمر يفحت المرأة 
I E A‏ 
كرأسه؛ فيحرم عليها فيه ما وضع وفصّل على ّدر الوجه كالنقاب والبرقع» ولا 
يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهماء وهذا أصح القولين؛ فإِنَ النبي 
ية سوئ بين وجهها ويديهاء وأنّهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصّل 
على قدرهما وهما القفازان» فهكذا الوجه إِلّما يحرم سَنره بالنقاب ونحوه 
وليس عن النبي ئة حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرا» 
إلا النهي عن النقاب» وهو كالنهي عن القمَارّين؛ فنسبة التقاب إلى الوجه كنسبة 
الققازين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله. 

وقد ثبت عن أسماء ريفكَتها؛ أنَّها كانت تغطّي وجهها وهي محرمة» 
وقالت عائشة راكتها: «کانت الرّکبان یمون بنا ونحن محرمات مع رسول الله 
کی فإذا حاذوا بنا سدلّثٰ إحدانا جلباہا عل وجههاء فإذا جاوزونا کشفنا» 
ذکره ابو داود. 

واشتراط المجافاة o yS‏ 
دلیاک ولا مذهبًاء قال صاحب «المغني»: «ولم ار هذا ال يعني المجافاة - 


(۱) تہذیب سنن ابی داود (۱/ .)٣٥٤ - ۳٥۲‏ 


ڪه ٤‏ ۳۷ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عن أحمد ولا هو في الخبر» مع أن الظًأهر خلافه؛ فن الثوب المسدول لا يكاد 
يسلم من إصابة البشرةء فلو كان هذا شرطًا لبي وإنّما مُنعت المرأة من البرقع 
اا ل کی ی و ل و 
من فوق» وليس لها آن ترفع الثوب من أسفل. كأنّه يقول: إن الثقاب من أسفل 
عل وجهها. تم کلامه. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المرويٌ عن انب بي أنه قال: «إحرام 
الرجل في رأسه» وإحرام المرآة في وجهها»؛ فجعل وجة المرأة كرأس الرجل» 
E‏ 

قيل: هذا الحديث لا أصل له» ولم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب المعتمد 
عليهاء ولا يعرف له إسناد؛ فلا تقوم به حجَة» ولا ترك له الحديث الصّحيح 
E EAN E CE E‏ 
والبرقع ونحوه» لا مطلق الستر كاليدين» والله أعلم». 


R# *# ¥ 


كتاب الحج/المحرم المحصربعذر - و ۷٣یو‏ 


و کک 


"Ç المحرم المحصر بعذر‎ ٣ 


من أحصر وهو محرم؛ جاز له لحل بد أن يذبح هدي الإحصار إذا لم 
یکن | شارط قي [حرامهء وخل اسم ولفظ «المحصر» عام ن أحصر بمرض أو 
عدو ؟ أو هو خاص د ھن ف بالعدو؟ 

قال العامة ابن الفرس الأندلسي رَه مدا : «اختلف أهل اللغة في لفظ 
ووي فذهب أكثرهم ل ا بالمرض» وحصِرَ بالعدو» وهي 
أصح اللغات. 

وذهب بعضهم إلى أنه بعكس ذلك؛ حُصر بالمرض وأخصر بالعدو. 

وذهب الفرّاء إلى أنهما بمعتّل واحدفي المرض والعدو. 

9 حت اف آل اع ا امي ج ا 
معناها: إن حبسكم خوف عدو أو مرض أو وجه من وجوه المنع. وإلى هذا 
ذهب مجاهد وقتادة وغيرهما . وروي عن ابن عباس ريڪتها. 

وذهب عباس رركتا في رواية أخرى عنه إلى أنٌ المعنئ: إن أحصر 


(۱) أحکام القرآن (۱/ ۹٢۲۳ء‏ ۲۳۷). 


ڪه ۳۷١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وذهب مجاهد في رواية أخرى عنه أيضصًاء وعلقمة» وعروة بن ا 
AS REO a YN a‏ 
8 

وإلى نحو القول الأول ذهب أبو حنيفة والشّافعي في أحد قوليه؛ فرآيا أن 
المرص والعدوٌ بمنزلة واحدة؛ استدلالًا بقوله تعالى: ن حيرم 4 [البقرة: »]٠۹١‏ 
فالمُحْصَرٌ على هذا بعد أو مرض التحلّل حيث أحْصِرَ وليس عليه التحلّل لعمرة. 

N CE TA 
المُحْصر بمرض لا يحل حتئ يطوف بالبيت ويسعئ بين الصَمًَا والمروة وهو‎ 
عمل العمرة» وعليه القضاء إذا فاته الحج» وهو مذهب عبد الله بن عمر‎ 
ناء وقد تسب إلى الشّافعي» ورأى أن المريض داخل تحت قوله تعالى:‎ 
4 اموا ْح عبر بّ4» وتقدير قوله تعالى: ن أَحْمِرم فا سيس ِن اهدي‎ 
على هذا القول: فإن أحصرتم وفاتكم الحج وحللتم بعمرة.‎ ]۱۹١ [البقرة:‎ 
وتقدیره عل قول آبي حنيفة: فإن ا فحللتم» و احتيج إلى هذا‎ 
التقدير لاله ليس بنفس المرض أو حصر العدو ويلزم الهدي» فليس تأويل أبي‎ 
حنيفة بأسعد من هذا التأويل؛ لأنّه لاب ني التأويلين من إضمار.‎ 

ودليل من ذهب في الآية إلى أثه إحصار المرض قوله تعالى: ول خم 
روس ع هى بيد [البقرة: ١۱۹]ء‏ قالوا: والمحصور بعد يبحلق رأسه قبل 
أن يبلغ الهدي محله. 


وقوله تعالی: ای کان نکم ریسا 


+ 


أو و أذى من رَه يديه من صِيَامِ أو صَدََةٍ أو 


كتاب الجج/المحرم المحصربعار ee‏ کچ ٠۷۷‏ 
سل ) [البقرة: ١۱۹]ء‏ معناه: يلق بفدية من صيام أو صدقة أو تُسك» وإذا كان 
هذا واردًا ني المرض بلا خلاف؛ كان الظاهر أن أوّل الآية ورد فيمن فيه وسطها 
وآخرها لاتساق الكلام بعضه ببعض» ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى مَنْ 
خوطب ني أوّلهاء فيجب حمل ذلك على ظاهره کک ولا لل فل اخ 

وبعض العلماء يرى أ لفظة «أحصر» من قوله تعال: ِن حرم فا ايسر 
مهدي [البقرة: ١۱۹]؛‏ حقيقة في الحصر بالمرض. 

قال العامة العيني رهآ : «قال تعالى: نامرع فا تبسر مى هدي 4 
[البقرة: »]۱۹١‏ وجب أن یکون الا متم فیما هو حقرقة؛ وهو الهرضي:؛ 
ؤيكون الحدو داخلا فة المع 

وقال العامة العيني رهآ : «المحصر بفتح الصاد: من أحصره المرض أو 
السلطان أو العدو؛ إذا ملعه عن مقصده. والإإحصار: المنع الج وحصره: 

وقال القاضي إسماعيل: الظاهر أن لفظ الإحصار بالمرض» والحصر بالعدوء 
ومنه: «فلمًا صر رسول الله لوالس۵». وقال تعالی: ناورم 4). 

وقال الحافظ ابن حجر ردا" : : «السبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم 
(۱) تخب الأفکار (۲۲۳/۱۰). 


(۲) تخب الأفكار .)۲٠٠٦/٠١(‏ 
(۳) فتح الباري .)٤/٤(‏ 


4 ۳۷۸ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


في تفسير الإحصارء 


ت 


» € 


أن 


والفر اء وآبى عبدة وآبو غبيك وان الشكيت وثعلب وابن قتيبة وغيرهم -: 
الإحصار إِّما يكون بالمرض, وأمًا بالعدوٌ فهو الحصرء وبهذا قطع النَّاس. 

امف هان اخفو و ك راه غا ن جم ا بم 
الإنسان من التصرّف» قال تعالی: ل للْمَمَرءِ اریت احص روف سیل ارک 
یوت صا ف ألأر 4 [البقرة: ۲۷۳] وإنّما كانوا لا يستطيعون من 
منع العدو إِيّاهم. 

وأمًا السافعث ومن تابعه؛ فحجّتهم في أن لا إحصار إلا بالعدوّ: اتفاق آهل 
التقل على أن الآيات نزلت ني قصّة الحديبية؛ حين صد ال ية عن البيت» 
فسكّى الله صد العدوّ إحصارًا. وحجُة الآخرين: التّمسّك بعموم قوله تعالى: 
نيرم 4). 

وقال عطاء رجاه ه: «الإحصار من كل شيء يحبسه)» ذكره البخاري تعليقا 
مجزومًا به» ولم يذكر البخاري غير هذا الأثر في تفسير الآية في تبويبه» ومنه 
انط الا و هه هج 

قال الحافظ ابن حجر رأة : «ني اقتصاره على تفسير عطاء إشارة إلى 
أنه احتار القول بتعميم الإحصار» وهي مسألة اختلاف بين الصحابة وغيرهم؛ 


فقال كثير منهم: الإحصار من كل حابس حبس الحاجً؛ من عدو ومرض وغير 


(۱) فتح الباري /٤(‏ ۳). 


كتاب الجج/ المجرم المجصربعڈر eee‏ جه ۲۷۹ خو 
ذلك حت أفتیٰ ابن مسعود رجلا لُدغ بألّه محصر؛ أخرجه ابن جرير بإسناد 

وقال النخعي والكوفيون: الحصر: الكسر والمرض والخوف. واحتجوا 
بحديث حجاج بن عمرو لذي سنذكره في آخر الباب. 

وأثر عطاء المشار إليه وصله عبد بن حميد عن أبي نعيم عن الثوري عن ابن 
جریج عنه؛ قال في قوله تعالى: إن ارم فا أسسَيْسَرَمِنَأهدّي 4 [البقرة: ]۱۹١‏ قال: 
الإاحصار من كل شيءَ يحبسه. 

وكذا رويناه في تفسير الثوري رواية أبي حذيفة عنه. 

وروى ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس عَتة 
نحوه» ولفظه: ظَِنَأَحمِرَمٌ » قال: من أحرم بحجٌ أو عمرة ثم حبس عن البيت 
بمرض بُجهده أو عدو یحبسه؛ فعليه ذبح ما استيسر من الهدي» فان كانت حجَة 
الإسلام فعليه قضاؤهاء وإن كانت حجة بعد الفريضة فلا قضاء عليه. 

وقال آخرون: لا حصر إلا بالعدوّ. وصح ذلك عن ابن عباس نة 
أخرجه عبد الررّاق عن معمرء وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة؛ كلاهما عن ابن 
ا ا و ا غا و و ی درا 
فيحل بعمرة» وليس عليه حح ولا عمرة»» وروى مالك في «الموطأ» والشافعي 
عنه عن ابن شهاب عن سالم عن آبیه قال: «من حبس دون البيت بالمرض؛ فإنه 
لا يحل حت يطوف بالبيت»» وروى مالك عن آيوب - عن رجل من آهل 


هکل ۳۸۰ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
البضرة < قال خر جت إلى مكة خي ذا كنت بالطريق کشر فخذي» 
ا ا شا وا ی و 
فلم يرخص لي أحد في أن أحل» فأقمت على ذلك الماء تسعة أشهرء ثم حللت 
بعمرة»» وآخرجه ابن جرير من طرق» وسمّى الرجل يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» وبه قال مالك والشافعي وأحمد». 

وبعض العلماء a‏ فیری أنه لا یتحلّل 
إلا بالطّواف» والحصر بالعدوٌ يتحلل منه بنحر هديه حيث حُصر. 

قال الحافظ ابن عبد البر آله : «الإإحصار عند أهل العلم على وجوه: 
منها المحصر بالعدوٌ» ومنها بالسلطان الجائر» ومنها بالمرض وشبهه؛ فقال 
مالك والشافعي وأصحاما: من أحصره المرض فلا يحله إلا الطواف بالبيت» 
ومن حصر بعدو فإنه ینحر هدیه حیث حصر» ویتحلل وینصرف» ولا قضاء 
عليه» إلا أن يكون ضرورة؛ فيحج الفريضةء ولا خلاف بين الشافعي ومالك 
وأصحامما في الجملة». 

وقال البغوي رَمةآلة: «المحرم بالحجٌ إذا حبسه مرض» أو عذر غير 
A‏ 

اعات ار ا ف ات عاج ا ا ام اها ت 


(۱) التّمهید »)۱۹٤ /۱١(‏ وتُخب الأفکار .)۲۲١ /۱١(‏ 
(۲) شرح السَنَة (۷/ ۲۸۷ ۲۸۸). 


كتابالحج/المحرم المحصربعئر د يو ابي 
على إحرامه» فإن زال العُذر وقد فاته الحجٌ يتحلّل بعمل العمرة» وهو قول ابن 
عباس كتك قال: لا حصر إلا حصر العدو. وروي معناه عن ابن عمر عة 
وعبد الله بن الزبير يتلعَتء وإليه ذهب مالك» والشّافع» وأحمد وإسحاق. 

وذهب قوم إل أن له التَحلْلء وهو قول عطاءِء وعروة» والتخعي» وإليه 
ذهب سفیان اوري وأصحاب الرّأي» واحتجُوا بما روي عن عكرمة» عن 
الحجًّاج بن عمرو الأنصاریٌء قال: قال رسول الله ب: «من كسرء أو عَرَج فقد 
حلّ» وعليه الح من قابل»» قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة تة 
فقالا: صدق. 

ويحتج بهذا الحديث من يرى القضاء على المحصر. 

وضعَف بعضهم هذا الحدیث لما ثبت عن ابن عباس يڪت أنه قال: لا 
حصر إلا حصر العدوّ. وتأوّله بعضهم ا بالكسر والعرج» إذا 
كان قد شرط ذلك ني عقد الإحرام على معن حديث ضباعة بنت الزبير بن 


ك 


ص 
ت 


عبد المطلب رواعته) . 

وا اتل م ا ا و ك 
كته قالت: دحل رسول الله ية على ضصباعة بنت الزبير يفكت فقال لها: 
«لعلّك أرَذْتِ الحج؟» قالت: والله ما أجدني إلا وجعة! فقال لها: «حُجّي 
واشترطي» وقولي: الهم مَحلّي حيتُ حبستني»» وكانت تحت المقداد ٤ة.‏ 


1 
متفق عله 
« ۳ 


ه4 ۳۸۲ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


قال الحافظ البغوي رهآ : «أحمدء وإسحاق» وأحدٌ قولي الشافعي 


چو 


ی سو 


م يقولون: لا بباح التحلل بعذرٍ سو حصر العدوٌ من غير شرط؛ لأنَ 
ا ی غر کا ا ا ف 

ويمكن أن بُقال: إن فائدة الاشتراط في الإحرام: هو أن الحرم إذا أحصر 
بعدو أو مرض فإِلّه يتحلّل بدون دم الإحصار. 

قال العامة العرّ بن E‏ أل: «ما ذكره الشافعث ومالك 
U BN Ea EIGN‏ 
ذلك؛ لان الآية دالّةٌ على جواز الخروج من الح بالأعذار؛ فإ الإحصار عند 
و ا و و ر 
الأعداء» بدليل قوله تعالى: «وخذوهر وَأَحْصُرو) [التوبة: ]١‏ وقال بعض أهل 
اللغة: هما لغتان في حصر الأعذار. 

فإن قيل: إن قوله تعالى: ن خير ) [البقرة: 1۱۹١‏ الآية؛ نزلت في الحديبيةء 
ولم يكن إحصار عذر» وإلّما كان إحصار عدوٌ. 

فا ولف غا هار اد تخار ا ر اوا 
فتزلت لتدلّ على أحصار العدوٌ بمنطوقهاء وعلى إحصار العذر بمفهومهاء 
فتناولت الأمرين جميعاء نيهت على أن لحلل بحصر الأعذار أولى من 
O I‏ 
(۲) قواعد الآحکام الکبری (۱۹۰۱۸/۲). 


كتابالحج/ الحرم المحصربور د یو ۲٣بج‏ 
ارا ع 

ل ف ن اما يدل غل اا زاف ق صر ا عا وهو ر 
انع 4 [البقرة: »]٠۹١‏ فالأمن إنّما يُستعمل في زوال الخوف من الأعداء دون 
زوال الأمراض والأعذار. 

الراب أن ااا ادن عل أ ار بار ار ن 
ما دلت عليه الآية بطريتق الأولى لا بطريق اللَفظ وإن جَعَتا حُصِر وأخصر 
لغتين؛ دلٌ أحْصِرَ على الأمرين» ورجع لفط الأمن إلى أحدهما دون الآخر. 

والّذي ذكره مالك والشّافعي - رحمهما الله - لا نظير له في السريعة 
الخاة الي قال الله تعالی فيها: وما جع كرف اَن من حرج 4 [الحج: ۷۸]» 
وقال فيها: رید د الله َه بڪم اشر ولا بريد بڪم لمر 4 [البقرة: »]۱۸٠١‏ وقال: 
ES:‏ أن و ن م نک 4 [النساء: ۲۸]» ارات رجله» ا 
يعود إلى الحح والعمرة يبق في بقية عمره حاسر الرَأس» متجرّدًا من اللّباس» 
محم مُحَرّمًا عليه النكاح والإنكاح أل اله ولط والاذهان» وقلمٌ الأظافر 
را الخ وين القان و ال ر ا ات 

وهذا بعيد من رحمة الشارع ورفقه ولطفه بعباده». 

غل کل حال :ان کان لظ الوا لغار النعين: اضر بالعدروالرضش 
و اوا ا 
وخصوص سبب الآية في الحصر بالعدو لا يمنع عمومها الفظي والمعنوي» أو 


هکل ٤‏ ۳۸خ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المعنوي؛ فن العبرة بعموم اللَفظ لا بخصوص السّبب. آمًا إن كان لفظ الآية 
E ARE LA‏ 

قال الحافظ العيني رَجمةآهة: «لمّا كان سبب نزول الآية هو العدو» ثم 
عدل عن ذكر الحصر وهو مخت بالعدوٌ إلى الإحصار الذي يختصُ بالمرض؛ 
دل على أله أراد إفادة الحكم في المرض؛ ليستعمل اللَفظ على ظاهره» ولما أمر 
الب لياسم أصحابه بالإحلال هو؛ دل E‏ 
طريق المعنى لا من جهة اللَفظ؛ فكان نزول الآية مقيدًا للحكم ني الأمرين» ولو 
کان مراد اه تخ العدة بالك دون اة لكر لطا مخ دون 
غيره» ومع ذلك لو کان اسما للمعنیین لم یکن نزوله عل سبب مو جا للاقتصار 
بحکمه عليه بل کان الواجب اعتبار عموم اللَفظ دون السبب. 


ويدل عليه من جهة الس حديث الحجاج بن عمرو - على ما ذكرناه -). 


«إن الحج عبادة كالصلاة؛ ففي الصّلاة يُعذر المُكلف بالمرض وبالعدوٌ جميعًاء 
وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رحا : «إن الحصر عام» وإ كل 
(۱) نخب الأفکار (۱۰/ ۲۲۳). 


(۲) تخب الآفکار (۱۰/ ۲۲۲). 


كتاب الجج/ المجرم المحصربعڈر  -——‏ جل ١٠٠و‏ 
إنسان حصر عن إتمام نسكه؛ فإنّه يحل منه إن شاء؛ لإطلاق الآية: ناحير فا 
أسَْيْسَرَ مِىَ اهدي ) [البقرة: ١۱۹]ء‏ وأما تفريع حكم يختص ببعض أفراد هذا 
a EE N OA E‏ 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب» ثم على فرض آن الحصر بغير 
العدو لا تتناوله الآية بلفظها؛ فإنّها تتناوله بمعناهاء بجامع أن ني حصر العدو 
او اا و ك مو ارهن اکرو ادلات ن 
به من باب القياس على فرض أن اللَفظ لا يشمله» وهذا القول هو الرّاجح» فإذا 
حصر الإنسان قلنا له: انحر هديًا واحلق الرس». 

وكان فيما مضي من قبل حيث كان السّفر بالإبل» ومع رفقة آمنة تعرف 
الطّريق يحصل للمرأة مع يحول بينها وبين فعل الطّواف لا كل التسك» وهو 
الحيض» فليس هو إحصار بعدو ولا مرض» فهي يمكنها الوصول إلى البيت» 
لكن حيضها يمنعها من الطلّواف؛ فكان شيخ الإسلام ابن تيمية هال يفتي إذ 
ذا زارا لها؛ قال رمآ : «أما إن كان المنع من الطواف لمعتى 
في نفس الطواف» كما منع من غيره» أو كان لذلك وللمسجد: كل منهما علة 
مستقلة فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها 
وهي حائض؛ لتعذر المقام عليها إلى أن تطهرء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع 
الحيض» وبين الضرر الذي يناني السريعةء فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف 


.)۱۸٦ ۰۱۸٩ /۲۹( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


جه ۳۸١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
على نفسها ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلهاء وإلزامها بالمقام بمكة 
مع عجزها عن ذلك» وتضررها به؛ لا تأتي به الشريعةء فإن مذهب عاكة العلماء: 
أن من أمكنه الحج» ولم يمكنه الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج. وفيه قول 
ضعيف: أله يجب إذا أمكنه المقام. أما مع الصرر الذي يخاف منه على النفس» 
أو مع العجز عن الكسب؛ فلا يوجب أحد عليه المقام؛ فهذه لا يجب عليها حج 
يحتاج معه إلى سكن مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجّت معه؛ لم يمكنها بعد ذلك 
الرجوع» ولو قَدّر أله يمكنها بعد ذلك الرجوع؛ فلا يجب عليها أن يبقي وطؤها 
محرمًا مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن تعود» فهذا أيصًا من 
أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله؛ إذ هو آعظم من إيجاب حجتين» واللّه 
تعال لم يوجب إلا حجَةً واحدةً. 
أوجب القضاء على من فاته الحج؛ فإنه يوجبه؛ لأله مفرّط عنده. 


وإذا قيل فى هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصر؛ فهذا لا يفيد سقو ط 
الفرض عنهاء فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانيةء ثم هي في الثانية تخاف ما خافته 
في الأولي» مع أن المحصر لا يحل إلا مع العجز الحسي؛ إما بعدوء أو بمرض» 


أو فقر» أو حبس. فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصرًا» وكل من قدر على 


كتاب الجج/ الحرم المحصربعڈر  ——‏ کچ ۲۱۷ 
الوصول إلى البيت لم يكن محصرًا في السرع. فهذه هي التقديرات التي يمكن 
أن تفعل: إما مقامها بمكة» وإما رجوعها محرمةء وإما تحللهاء وكل ذلك مما 
منعه الشرع ني حق مثلها». 

فشيخ الإسلام مناط فتواه في طواف الحائض على أن الواجبات مناطة 
بالاستطاعة» قال تعالى: #فائقوا ا آله ما أَسَنَطْعَحّ) [التغابن: .]٠١‏ والحائض ليست 
محصرة. 

عل كل حال: في هذه الأيّام يمكن القول أن مقتضى فتيا شيخ الإسلام في 
طواف الحائض ارتفع؛ فيمكن للمرآة العودة إلى بلدهاء وبعد طهرها ترجع إلى 
مكة وتطوف بالبيت» فالسفر ني هذه الأيّام يسير جدًاء وله الحمد. 


R# %# ¥ 


4 ۳۸۸ل الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وک 


الهدي على قار 9 


من حاضري المسجد الحرام 


من الفروق بين الآفاقي وحاضر المسجد الحرام في أحكام الحجٌ؛ هو أن 
حاضر المسجد الحرا م لا يجب عليه هدي إذا حجٌ متمتعًا أو قارنًا. 

قال ابن بطال دده أ : «قال غيره - ابن القصًار -: فإنما أوجب الله الدم 
على المتمتع غير المكي؛ لألّه كان عليه أن يأتي مُحرمًا بالحج من داره في سفرء 
وبالعمرة في سفر ثانِ» فلما تمتع بإسقاط أحد السفرين أوجب الله عليه الهدي» 
نكلك القارة هرق فت المهه لإعقاط أحه الشىن و دلت الا عل أن 
أهل مكة بخلاف هذا المعنئ؛ لان إهلالهم بالحج خاصَةً من مكة» ولا خروج 
لهم إلى الحل للإهلال إلا بالعمرة ة خاصّةًء فإذا فعلوا ذلك لم يُسْقَطوا سفرًا 
لزمهم؛ فلا دم عليهم» ففارقوا سائر آهل الآفاق في هذا). 

وقال العامة محمد الأمين الشنقيطي ردأ : «أكثر أهل غل أن 
القارن إن كان أهله حاضري المسجد الحرا م؛ أنه لا دم علیه؛ لاله م متمتع أو في حكم 
المتمة تع» والله یقول: دک لمن لم یک آهل كاضر انمسج د الام 4 [البقرة: .]۱۹١‏ 


(۱) شرح صحیح البخاري .)۲٥۹ /٤(‏ 
(۲) أضواء البیان .)٥٥۹ 00۸ /٥(‏ 


كتاب الحج/ الهدي على القارن من حاضري المسجد الحرام _ جهو ٠۸۹‏ خود 

وقال ابن قدامة في «المغني»: وهو قول جمهور العلماء. وقال ابن الماجشون: 
عليه دم؛ أن الله تعالى أسقط الدّم عن المتمتّم» وهذا ليس متمتعًا. 

ولیس هذا بصحيح؛ فإّنا ذكرنا أنه متمتع» وإن لم يكن متمتَعًا؛ فهو مفرّع عليه. 

ووجوب الدّم على القارن إلّما كان بمعنى النَّص على التّمتم؛ فلا يجوز أن 
يخالف الفرع أصله. انتهى منه. 

قال مقيّده - عفا الله عنه وغفر له -: حاصل هذا الكلام أن القارن كالمتمتّع 
في أن كاد منهما إن كان من حاضري المسجد الحرام؛ لادم عليه. 

وذكر صاحب «المغني» أن ابن الماجشون خالف في ذلك؛ وقال: عليه د» 
وله وجه قوي من التظر على قول الجمهور: أله يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعئ 
واحدٌ لحجّه وعمرته. فقد انتفع بإسقاط عمل أحد السكين» ولزوم الدّم في 
مقاب ذلك لدو خة من الط كما ترئ: 

وقال التّووي في «شرح المهذب»: قال أصحابنا: ولا يجب على حاضري 
المسجد الحرام دم القران» كما لا يجب على المتمتع» هذا هو المذهب» وبه قطع 
الو 

وحكى الحتاطق والرًافعث وجهًا: أنه يازمه. و ا 
ارخ غك الا ةه قرلا الارن ن الال كا دك اب 
«المغني». 

ومذهب مالك وأصحابه كمذهب السَافعي وأحمد؛ في أن القارن إن كان من 
حاضري المسجد الحرام؛ لأ دم عليه». 


ڪه . ۹٠و‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وی 


أ الطواف بالكعبة صلاة Ç٠‏ 


«الطواف بالبيت صلاة»» اختلف فيه العلماء من جهة ثبوته: هل هو مرفوع 


إلى التي کا آو موقوف على ابن س تھا e‏ 
السباتل سيب ذلك 


0 #4 *» ا ۳ ها 
e‏ ما المسدف آ رنه راک طا طا اه وت 
عنه أنه نه الحائض عن الطواف. وقد قال الت كلاة: «مفتاح الصلاة الطهورء 
وتجريمها النکير: وتحليلها التسليم». فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان 
يفتتح بالتکبیر» ویختم بالتسليم؛ كالصلاة التي فيها ركوع وسجود» كصلاة 
الجنازة» وسجدت السهوء» وأمًا الطواف وسجود التلاوة فليسا من هذا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أله أيصًا: «منع الحائض من الطواف 
قد بعلل باه يشبه الصلاة وقد بعلل بألّها ممنوعة من المسجد» كما تمنع منه 
بالاعتکاف» وکما قال عمجل لإبراهيم بي وابنه: #آن طهر بي لاطابفِينَ وَلْعَكفِينَ 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۲۳). 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۱۲١‏ 


تاب الحح/ الطواف بالكعبةےلاة - کیو ۱ ۹٣ین‏ 
الع اسجود 4 [البقرة: »]٠٠٠‏ فأمره بتطهيره لهذه العبادات» فمُنعت الحائض 
ی ات ا حت لا ا 
تخر وخيل واوو د و وا ما وا رال ارت 
والكلام» وغير ذلك). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رَحةألة أيصًا": «قوله: «الطّواف بالبيت 
صلاة» لم يثبت يثبت عن النبي بيه ولکن هو ثابت عن ابن عباس ريا ڪوافڪتها» وقد 
روي مرفوعًاء ونقل بعض الفقهاء ۶ن اغبا عتا أنه قال: «إذا طاف 
بالبيت وهو جنب عليه دم»» ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصّلاة من 
بعض الوجوه» ليس المراد أله نوع من الصّااة التي يُشترط لها الطهارة. وهكذا 
قوله: «إذا أت أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه» فإنه في صلاة»» وقوله: 
«إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه» وما دام ينتظر الصلاة» وما كان يعمد 
إلى الصلاة»» ونحو ذلك». 

و ا ا ن ال و05 0 رر اف 
الحائض والجنب؛ فإنه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجد» لا بخصوص الطواف؛ 
لأنَ الطواف بباح فيه الكلام» والأكل والشرب» فلا يكون كالصلاة ولأنً الصّلاة 
مفتاحها الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» والطواف ليس كذلك. 
ويقول: إنما منع العراة من ذلك لأجل نظر التاس» ولحرمة المسجد أيصًا. 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۲۹/۲١(‏ 


(۲) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ ۱۸۲). 


هک ۲ ۳۹ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال أيضًا رجآ : «إن الطواف يشبه الصّلاة من بعض الوجوه» وليس 
كالصلاة من كل الوجوه. 

والحديث الذي رواه النسائق عن ابن عباس ينمتا عن السّبي لا أنه قال: 
«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله باح فيه الكلام» فمن تكلم فيه فلا يتكلم إل 
بخیر»» قد قیل: إنه من کلام ابن عباس يعت وسواء کان من كلام السّبي لاف 
أو كلام ابن عباس كيركعَتًا؛ ليس معناه: أنه نوع من الصلاة؛ كصلاة الجمعةه 
ا ا ا 
لن طهر بى للطايفين وكين رجور [البقرة: .]٠١١‏ 

وقد تكلم العلماء: أيما أفضل للقادم: الصّلاة أو الطواف؟ 

وأجمع العلماء على أن ال بيا طاف بالبيت» وصلى خلف المقام ركعتين. 

والاثارٌ عن التب ية والصحابة والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى 
الصّلاة ومسمى الطواف؛ متواترة» فلا يجوز أن يجعل نوعًا من الصّلاة» والّي 
ي قال: «الصلاة مفتاحها الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» 
والطواف ليس تحريمه التكبير» وتحليله التسليم. 

وقد تنازع السلف ومن بعدهم ني وجوب الوضوء من الحدث له» والوضوء 
للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» ومن أنكره فهو كافر» ولم ينقل 
شيء عن التبي اة في وجوب الوضوء له» ومنع الحائض لا يستلزم منع المحدث. 


(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ ۱۹۲ - .)۱۹٤‏ 


تاب الحح/ الطواف بالكعبةےلاة - کھیو۲٣‏ ۹٣ین‏ 
وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض: هل هي واجبة فيه؟ أو شرط فيه؟ على 
قولين فيه» ولم يتنازعوا في الطّهارة للصّلاة نها شرط فيها. وأيضًا فقد قال اسي 
كلاة: «لا صلاة إلا بأمٌ القرآن»» والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل في 
کراهتها قو لان للعلماء. 

وأيضًا فإنه قد قال: «إِنٌ الله بُحدث من أمره ما شاء» وممًا أحدث: ألا 
تكلّموا في الصلاة»» فنهى عن الكلام ني الصلاة مطلقًاء والطواف يجوز فيه من 
الكلام ما لا يجوز في غيره» وبمذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» فإن لها 
تحریمًا وتحلیاا وهي فيها عن الكلام» تا بإمام وصفوف» وهذا کله متفق 
عليه» والقراءة فيها ستّة عن التَبي بيا وهذا أصح قولي العلماء». 

وممًا پرجح أن المراد #الطراف بالبيت صلاة» المعنى ا وهو 
الأعاء؛ قوله كيا «يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أيّة 
NST EN EEE ae‏ 
والصّلاةء والطواف ليس فيه وقت نبي وكراهة أبدّاء ما الصّلاة فقد جاءت السَة 
باهي عنها ي أوقاتِ خمسة معلومة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَمالة": «الحديث الذي يروى: «الطّواف 
بالبیت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تکلّم فلا یتکلّم إلا بخیر»» قد روا 
التسائي؛ وهو بُروى موقوفًا ومرفوعًاء وأهل المعرفة بالحديث لا يصخُحونه إلا 


.)۲۷١ ۰۲۷٤ /۲۱( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


ڪه ۳٠۹ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
موقوفاء ویجعاونه من کلام ابن عباس يتخا لا یثبتون رفعه. 

وبكلٌ حال لا حكُة فيه؛ لألّه ليس المراد به: أن الطواف نوع من الصّلاة؛ 
كصلاة العيدء والجناتزء ولا أله مثل الصّلاة مطلقا؛ فان الطّواف بباح فيه الكلام 
بالَص والإجماع» ولا تسليم فيه» ولا يبطله الضحك والقهقهة» ولا تجب فيه 
ا ا ا ا 
وتسليم؛ فتفتح بالتكبير» وتختم بالتسليم. 

وهذا حدٌ الصّلاة التي أمر فيها بالوضوءء كما قال بية: «مفتاح الصلاة 
انر وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم»» والطّواف ليس له تحريم ولا 
تحليل» وإن كبر في أوّله فكما يكر على الصا والمروة وعند رمي الجمار» من 
غیر آن یکون ذلك تحریمًا؛ ولھذا یبر كلما حاذی الرْکنء والصّلاۃ لھا تحریم؛ 
لألّه بتكبيرها يحرم على المصلّي ما كان حلالا من الكلام» أو الأكل» أو 
EA Sl AVE E‏ 
قبل الطّواف في المسجد فهو مباح في الطلواف» وإن كان قد يكره ذلك؛ لاله 
يُشغل عن مقصود الطواف» كما يكره في عرفة وعند رمي الجمار» ولا يعرف 
نزاع بين العلماء أن الطّواف لا بيبطل بالكلام» والأكل» والشرب» والقهقهةء كما 
لا يبطل غيره من مناسك الحجٌ بذلك). 

والحاصل كما قال ابن القيّم َمَدآ : إن الفوارق بين الطّواف والصّلاة 


(۱) إعلام الموقعین (۳۸/۳). 


تاب الحح/ الطواف بالكعبة سلا -- کو ۹٣ین‏ 
أكثر من الجوامع؛ فإلّه باح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير: ولیس 
فیه تحریم ولا تحلیل ولا رکوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ولا تجب له 
جماعة» وإِلّما اجتمع هو والصّلاة ني عموم كونه طاعةً وقربة» وخصوص كونه 
E ba E REL ASE‏ 

ومن الأحكام المتفرّعة على القول بان الطّواف بالبيت صلاة: الطّواف في 
أوقات الكراهيةء والنّصُ عن الي بء جاء بالإذن بالطواف وصلاة ركعتي 
الطُواف في كل وقت. 

والآثار المنقولة عن الصحابة كته الاتفاق على مشروعيّة الطواف في 
كل وقت» واختلفوا في الصّلاة في وقت الكراهية» بل وعن الصحابي الواحد 
منهم روايتان بالإذن والمنع من صلاة ركعتي الطواف في أوقات الكراهية» فلعلّ 
رواية المنع وقعت منهم احتياطًا أو ترجيسًا بين دلالة اللصوص» أو تغير 
اجتهادء فحديث الرّخصة نص خاص في المسألة مخصّص لعموم أحاديث 
اهي عن الصلاة في أوقات الكراهيةء والله أعلم. 

فقد روئ البيهقي في «سننه الكبرى» عن أبي الدرداء ريةَتة؛ أنه طاف بعد 
ال و ا و : أتتم أصحاب 
رسول الله َيه تقولون: ا فقال: آل اة 
آل اا ك ها 

وروی ابن خزيمة عن نافع أن ابن عمر ت عتا قدم عند صلاة الصبح» 
فطاف» ولم يصل إلا بعد ما طلعت الشّمس. 


هک ٦‏ ۳۹ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وروى ابن أبي شيبة والبخاري تعليقًا؛ أن ابن عمر زتها طاف بعد 
لجر وصلى الركعتين قبل طليع القمس: 

وذكر البخاري تعليقا ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ»: ن عمر رنه 
صلی الصبح بمکة» ثم طاف سبعًا» ثم حرج وهو يريد المدينة» فلمًا كان بذي 
طویٰ وط انسر صل رك 

ومن الأحكام المتفرعة على القول بأنٌ الطواف «صلاة» بالمعنی الأرقى َه 
لا يقطعه لصلاة مكتوبة أقيمت؛ ني قول الإمام مالك َال 

قال ابن قدامة رجآ : «إذا تلبس بالطّواف أو بالسَعْي» ثم أقيمت المكتوبة؛ 
فاه يُصَلّي مع الجماعةء في قول أكثر أهل العلم؛ منهم ابن عمر عَنكًء وسال 
وعطاء» والشافعق» وأبو ثور» وأصحاب الرّأي. وروي ذلك عنهم في السَعي. 

وقال مالك: يمضي في طوافه ولا يقطعه» إلا أن يخاف أن يضر بوقت 
الصّلاة؛ أن اوا صلاة فلا يقطعه لصلاة أخرى. ولنا قول ا : «إذا 
آقر الصلاةء فلا صلاة إل المكتوبة»». والطراف صلاة فيدخل تحت عموم 
الخبر. إذا ثبت ذلك في الطواف بالبيت» مع تاكده» ففي السَحي بين الصَمَا 
والمروة أولى» مع أله قول ابن عمر نةا ومن سكّيناه من أهل العلم» ولم 
نعرف لهم في عصرهم مخالمًاء وإِذا صل بن عل طوافه وسعیه» في قول من 
سكّينا من هل العلم. قال ابن المنذر ماله ولا نعلم أحدًا خالف في ذلك إل 


.)۲٤۸ ۰۲٤۷ /٥( المغني‎ )۱( 


كتاب الحح/ الطواف بالكعبة صلا - چیو ۹۷٠و‏ 
الحسن» فإِلّه قال: يستأنف. وقول الجمهور أولئ؛ لآن هذا فعل مشروع في أثناء 


الواف» فلم يقطعه» كاليسير. 
وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت» يُصَلّي عليهاء ثمٌ يبني على طوافه؛ 
لأنها تفوت بالتشاغل عنها. 
قال أحمد: ويكون ابتداؤه من الحجر. يعني: أنه يبتدئ السوّط الذي قطعه 
من الحجر حين يشرع في البناء». 
ومن الأحكام المتفرًعة عن القول بان الطّواف بالبيت صلاة: اث شتراط النَبَّةَ 
له قبل الشروع فيه. 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطئ ردأ : إن أظهر أقوال العلمايء 
وأصكها - إن شاء الله -: أن الطواف لا يفتقر إلى نة تخصّه؛ لأنَ نة الح تكفي 
فيه» سائر أعمال الحج؛ كالوقوف بعرفةء والمبيت بمزدلفة» والسّعي» 
ا تفتقر إلى نة لأ ني السك بالحج تشمل جميعهاء وعلى هذا أكثر 
هل العلم. ودليله واضح ا ا ا 
ركوع وسجودٍ من الصّلاة إلى نيه خاصَة لشمول نيّة الصّلاة لجميع ذلك؛ فكذلك 
E N E‏ 

وما امد للك ا لر و وة ار داك اا فا 


2 


النوو 


E 


(۱) أضواء البيان .»)۲٤۳ /٥(‏ ط: دار عالم الفوائد. 


ھک ۸ ۳۹ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ومقابل القول الذي هو الصّواب - إن شاء الله - قولان آخران لأهل العلم: 

أحدهما: وبه قال آبو علي بن أبي هريرة من السافعيّة: أن ما كان منها مختصًا 
بفعل كالطواف» والسّعي» والرّمي؛ فهو مفتقر إلی نة وما کان منها غير مخت 
CO Aa‏ 

واكان شما وة قال أو اتاق المروزى: ا قر شىء من اعمال 
الح إلى نة إلا الطواف؛ لألّه صلاةء والصلاة تفتقر إلى النَي. 

O ASE e Ea SG 

ومن الأحكام المتفرعة على القول بأنً الطّواف بالبيت صلاة: اشتراط 
الطيارة ناطراف 

قال الحافظ العيني ةله : «شبّه التي بيا اللّواف بالبيت بالصًّلاة؛ 
حيث قال: «الطواف بالييت صلاة»» معناه: كالصلاة؛ لاله ليس بصلاة حقيقة؛ 
إذ الصّلاة عبارة عن الأقوال والأفعال المعهودة. 

فإن قيل: إذا كان الطّواف بالبيت صلاة؛ ينبغي أن لا يجوز إلا بالطهارة» كما 
ذهب إليه الشافعي. 

قلت: هذا تشبیه» والتشبیه لا عموم له» فالله تعالی مر بالطواف مطلقًا عن 
شرط الطهارة» فلا يجوز تقييده بخبر الواحد» فيحمل على التشبيه إما في 
الثواب» أو في أصل الفرضية ني طواف الزيارة. 


(۱) تخب الاأفکار (۹/ .)١١۸‏ 


كتاب الحح/ الطواف بالكعبة صلق - کی ۹۹٠و‏ 
أو نقول: الطواف يشبه الصلاة وليس بصلاة حقيقة؛ فمن حيث إنه ليس 
نضا عة ا ر ك الطهار ومن حت انه شه اللا تجن 


الطهارة؛ عملا بالدليلين بالقدر الممكن». 
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جه #٤ ٠ ٠‏ خل د الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


الصلة بعد م 0 


نة زة في كل الأوقات 


اختص الله حرمه الآمن بجملة من الأحكام» من ذلك: جواز الطُواف 
بالكعبة أىٌ وقت كان» وای علا ول ال ا او ول ان ءا 
ریکتها: «الطٌواف بالبیت صلاة)» رواه أبو داود على اختلاف في رفعه ووقفه؛ 
المراد به الْمَعْنى اللغويٌ وهو الدّعاء» وقد سبق الكلام في تحرير ذلك. 

ومن جملة الأحكام التي اختصً الله بها الحرم المكي: جواز أداء ركعتي 
لقا اب رنت ر ا ت ال ان مر ا اک 
بدن للك عدبت جير بن ملعم 1 أن زرل ا0 قال اتترا 
أحدًا طاف بهذا البيت» وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار»» رواه أبو داود 
والنسائي والترمذي» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

قال المنذري رهآ : «فيه دليل على أن الصلاة جائزة بمكة في الأوقات 
المنه عنها في سائر البلدان» ومنع بعضهم ذلك لعموم النهي» وتأوّل بعضهم 
الصلاة في هذا الحديث على الدعاءء وفيه بعد». 

ومن تأول الصلاة في حديث جبير بن مطعم على المعنى اللغوي؛ أخطا؛ 


(۱) مختصر سنن أبي داود» وتهذيب سنن أ بي داود (۱/ ٤‏ ۳۷). 


كتاب الحج/ الصلاة بعد الطواف جائزة في كل الأوقات  --‏ جه ٤١١‏ خود 
لاله بطل الفائدة والمعنى في حديث النب بيا فالدعاء لم ينة عنه كالصلاة في 
الأوقات المنهي عنهاء وحينئلٍ أيضًا تبطل فائدة ما اختص به الحرم من 
الأحكام» ويقع ما يناي يسر الشريعة؛ بحيث يؤخر الناس طوافهم؛ ليكون في غير 
وقت النهي؛ ليتمكنوا من صلاة الركعتين بعده» وفي ذلك حرج قد يتسبّب في 
الزحام في الطواف. 

ورجح المعنى الشرعي للصلاة في الحديث: أنه هو الأصل في خطاب الله 
ورسوله ية وسنة النبي ية تر جح sS‏ 
E E‏ ل ادوا من مام إبرهر 
ل ا صل رک 

على كل حال: المنهي عنه من الصلاة بعد الصبح أو العصر أو عموم أوقات 
النهي؛ هو تحري وقصد الصّلاة في أوقات النهي» أما ذوات الأسباب فهذه 
يتحص فيهاء ولا يشملها النّهي» وركعتا الصلاة بعد الطواف من ذوات 
الأسباب» وجاءت فيها الرخصة من النبي بء بن خاص. 

قال الحافظ ابن المنذر ةأ : «ر تحص في الصلاة بعد الطواف في كل 
وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم». 

وصلاة الركعتين من سنن الطّواف» والطّواف بالبيت تحيّة المسجد الحرا» 
وهو مشروع في كل وقت» لا يشمله أوقات النّهي؛ لخصوصيًة المسجد الحرام. 


(۱) فتح الباري لابن حجر (۳/ .)٤۸۸‏ 


ڪه ۲ ٤ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «الذين حرّموا الصلاة بعد الفجر 
ووا اع یا ا و ت ی 
المسجد ونحوها؛ فلهم فيه قولان مشهوران: أجازه الشافعث» ومنعه أبو حنيفة. 
ومالك» وعن أحمد فيه روایتان». 

وقول النبي بيا «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل 
أو نهار»؛ عام في الأوقات» خاص في ركعتي الطواف» عمومه محكم» وقوله 
بي: لا صلاة بعد الصبح حت تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حت تغرب 
الشمس)؛ عمومه دخله التخصيص؛ فلا يمنع النص الخاص المحكم في الإذن 
بصلاة ركعتي الطواف في كل وقت. 


# *# ¥ 


كتاب الحج/ الموالاة بين أشواط الطواف  ---‏ جو٠‏ .بو 


الموالاة بين أشواط الطواف “۷Ç‏ 

الطّواف بالبيت تشترط له الموالاة بين أشواطه السّبع لأنّها عبادة ذات عدد 
وجب أن تؤدى متوالية. 

قال ابن قدامة المقدسى رأة : «إن ترك الموالاة لغير ما ذكرنا 
- الصلاة -» وطال الفصل؛ اشا اف وإن لم يطل بنٰ. 

e‏ اراق 
ف 4ات 

وقال أصحاب الرّأي» ني من طاف ثلاثة أشواط من طواف الزيارة» ثم رجع 
إلى بلده: عليه أن يعود» فيطوف ما بقي. 

ولنا أن التي بي وال بين طوافه» وقال: «خذوا عتّي مناسككم». ولاه 
سات ارط ل الالف كسار انار اكه أر قرل: اة معدكة المت 
فاشترطت لها الموالاةء كالصلاة. 

ويرجع في طول الفصل وقصره إلى العزف» من غير تحدي 

وقد روي عن ابي عبد الله رَه دا روایة آخری: إا کان له عدر بشعلة بر 
وإن قطعه من غير عذر أو لحاجة؛ استقبل الطّواف. 


.)۲٤۸/٥( المغني‎ )۱( 


ڪه ٤ . ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال: إذا أعيا في الطّواف لا بأس أن يستريح. وقال الحسن: عشي عليه 
فمل إلى أهله» فلمًا أفاق أَتمَّهٌ. قال أبو عبد الله: فإن شاء أَتمَهٌ» وإن شاء 
استأنف؛ وذلك لاه قطعه لعذر؛ فجاز البناء عليه» كما لو قطعه لصلاة) 

وقال العلامة المحقق المجدد مخمد الأمين الشنقيطي رَه E‏ 
المالكيّة لا يجوز قطع الطّواف إلا للصلاة المكتوبة خاصَةء إذا أقيمت وهو في 
أثناء اا ي عندهم إن قطعه للصّلاة حاصةَ ويندب عندهم إكمال 
الوط إن قطعه ن أثناء شوط وان قطة لغيرها كضصلاة الجازة أو تحضيا 
نفقةٍ لا بدٌ منها؛ لم یبن على ما مضی منه» بل يستأنف الطّواف عندهم؛ لاله لا 
يجوز عندهم قطعه لذلك ابتداءَ - كما ذكرناه قريبًا -. وقيل: يمضي في طوافه» 
ولا يقطعه للصّلاة. واحتجٌ من قال بهذا؛ أن الطّواف صلاةء فلا تقطع لصلاة. 
ورد عليه بحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»» ومن قال من 
و OS EGE Se o do‏ 
كالشافعة فعيّة والحنابلة؛ قالوا: يبني على ما أت به من أشواط الطّواف» فإن كان 
ف ا ات غ ها ر مو اا ع و ا 
ببقيّة الأشواط وإن كان قطعه له في أثناء الشوط؛ فأظهر قولي أهل العلم عندي: 
أله يبتدئ من الموضع الذي وصل إليه» ويعتدٌ ببعض الوط الذي فعله قبل 
قطع الطواف» خلاقا لمن قال: إِلّه يبتدئ الشوط الذي قطع الطّواف ني أثنائه 


.)٠٤٥ »۲٤٤ /٥( أضواء البیان‎ )۱( 


كتاب الحح/ الموالاة بين أشواط الطواف --- يوه :بو 
E E AEE Ey EE RS)‏ 
الشَافعيّةء وهو مندوب عند المالكيّة إن قطعه للفريضة كما تقدّم» وكذلك لو 
أحدث في آثناء الغ ل ا ويبني على ما مض من 


طوافه. وهو مذهب الشافعي وإحدى الرُوايتين عن أحمد». 
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جه #٤ . ٦‏ خل ي الحقانق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


اشم ورد شراق ع هن آثرن السك رحو أن باي المسلم بالبرة ن 
أشهر الحجّ ثم بهل بالحج بعد ذلك وني اللخة استعمل الع أيا لمن قرن 
بين الحجّ والعمرة؛ على معن تمتع صاحبه بنسكين في سفر واحد. 

قال عبد الله بن عمر ريكفكتها: «تمتع رسول الله اة في حجّة الوداع بالعمرة 
إلى الحج» فساق معه الهدي من ذي الحليفة)» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن ردا : «قوله: «تمتعم رسول الله كلة» هو 
محمول على التمتع اللغوي؛ وهو الانتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى 
ميقاتما؛ كما سلف في الكلام على الحديث الذي قبله» أو أنه أمر به؛ لن ابن عمر 
ريغتا روئ أنه أحرم اول مفردًاء فتعين تأويل قوله: «أنّه تمتّعم» على القران» 
۰ العمرة على الحج؛ لأجل سوق الهدي معه» فإن من ساق الهدي لا 

حت يبلغ الهدي محله؛ لقوله تعالی: ولا لوا ر وس رحق بای ڪيل 4 
[البقرة: »]٠۹٩‏ ا لم يفسخ الحج إلى العمرة كما أمر غيره؛ لأجل ما كانت 
الجاهلية تعتقده من عدم جواز العمرة في أشهر الحج؛ فأراد إبطال ما كانوا عليه 
بفعله وقوله). 


(۱) اللإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۱/ ۰۲۳۸ ۲۳۹). 


کتابالحج/التمٹع د و۷ :یو 

وقال ابن الملقن أيصًا رأة : «احتلاف الصحابة في حجّه بي: هل كان 
إفرادا أو تمتعًا أو قرانًا؟ وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتيم» والصحيح أله 
َليّألصلةُوألسَم كان أولا مفردًاء ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل» 
وأدخلها على الحج؛ فصار قارتا» فمن روئ الإفراد فهو الأصل» ومن روى 
ا ر ی و المح أراد التمتع اللغوي؛ وهو الارتفاق 
والانتفاع» وقد ارڌ تفق بالقران كارتفاق الّمتع» وزيادة» وهي الاقتصار على فعل 
واحد» أو المراد أله أمر به أو تمتع بفعل العمرة في أشهر الحجٌ» وفعلها مع 
الحج» وهذا يرجع إلى الأوّل» وبمذا الجمع تنتظم الأحاديث» وبه يزول ما اعتّرض 
به بعض الملاحدة» وطعن في الشريعة بهذا الاختلاف وقد بلغ الطحاوي الكلام 
على هذه الأحاديث زيادة على ألف ورقة» وأولى ما يقال فيها ما قررناه». 

وقال الحافظ التووي ردأ : «قال القاضي: قوله: «تمتعم» هو محمول 
غل اأ ار وراو وا ا ف و ا ر 
ا ر ارو ھر م ی ت ا 
ھن حت الا رااان و و 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ا «حجة الوداع وإن اشتبهت على كثير 
E NE‏ 
(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۱/ ۲۲۹» .)۲۳١‏ 


0) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجًاج (ص٤۷۸).‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۳۷١ ۳۷٤‏ 


جه ۸ ٤ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
يقول: إنه تمتع بالعمرة إلى الحجٌ. وهؤلاء أيصًا يقولون: إنه أفرد الحج. ويقول 
بعضهم: إنه قرن العمرة بالحج. ولا حلاف في ذلك؛ فإنمم لم يختلفوا أن التي كلا 
لم بحل من إحرامه» وآنه كان قد ساق الهدي ونحره يوم النحرء وأنه لم يعتمر بعد 
الحج في ذلك العام لا هو ولا أحد من أصحابه» إلا عائشة جنها أمر أخاها أن 
يُعْورها من التنعيم أدنى الحل» وكذلك الأحاديث الصحيحة عنه فيها نه لم يطف 
بالصفا والمروة إلا مرّة واحدة مع طوافه. 

فالّذين نقلوا أنه أفرد الحج صدقوا؛ لاله أفرد أعمال الحج ولم يقرن بها 
عمل العمرة» كما يتوهُم من يقول: إن القارن يطوف طوافين» ويسعى سعيين! 
ولم يتمتّع تمتعًا حل به من إحرامه كما يفعله المتمتع الذي لم يسق الهدي؛ بل 
قد أمر جميع أصحابه الّذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا من إحرامهي 
ويجعلوها عمرة» ويهلوا بالحج بعد قضاء عمرتهم). 

لاحات عا فل الم ول اا 
ابن الملقن رجآ : «قال ابن الزبير وعلقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير: معنى 
التمتع في الآية: المحصر يفوته الحج فيتحلل بعمل عمرة» ثم يحج في العام 
المقبل» فيكون متمتعًا بما بينهما في العامين». 

¥ ¥ ¥ 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۲۳١/١(‏ 


كتاب الحج/ السجود على الجحجرالأسود د هو :بو 


وک 


اسجود على الحجر الأسود 6 
السجود على الحجر الأسود: هو الانحناء لتقبيله تعبا لله وتأسَيًا بالتبي بلا 
CNG CS‏ 
ففي الصحيحين عن عمر رنه أله جاء إلى الحجر الأسود فقبّله» وقال: إن 
لأعلم أك حجر لاض ولا تفع ولولا أي رأيت رسول الله اة يلك ما قبلتك. 
والانحناء للحجر واقع لغرض تقبيله؛ لأنّه ليس في ارتفاع ومحاذاة وجوه 
اللاس» من أجل هذا يقع الانحناء اضطرارًا؛ حتى يقوم الطّاتفون بتقبيله» بخلاف 
انحناء الركوع والسجود لله؛ فاه انحناء تعظيم لله والله ني السّماء مستو على عرشه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجاه : «وقد سى الله تعالى المنحني 
ساجداء وإن لم يصل إلى في قوله: وڏ فلَتَا ځا مذو الَيَة امنا 
E E O ES‏ 
مسين ) [البقرة: .٠ ]٠۸‏ 
وقال شيخ الإسلام أيضصًا رجا : «لفظ السجود فإِلّه إنّما يُستعمل في 
غاية الذلّ والخضوع» ey‏ 
(۱) جامع الرسائل المجموعة الأول (ص۲۸)» تحقيق د: محمد رشاد سالم. 
(0) جامع الرسائل المجموعة الول (ص٤"» .)١١‏ 


ڪه ٤ ١٠٠١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

لكن ليس من شرط السجود مطلقا أن يصل إلى الأرض؛ فقد ثبت في 
الأحاديث أن التبي ية کان يصلي عل راحلته قبل آي وجه تو جه به» ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة». 

وأمّا بالنسبة للسجود على الحجر الأسود فلابُدّ من فهم المرويّات فيه في 
ضوء ما تقدّم من المعاني. 

قال أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري رمةآنلة: «وأما السجود 
عليه: فمن العلماء من استحبَّه» ومن العلماء من كرهه» والصحيح عندنا 
استحبابه؛ للحديث الوارد في ذلك على ما نورده بعد - بحول الله -. 

قال الإمام أبو زكريا النواوي: «وكذا بُستحبٌ السجود على الحجر أيصًا: 
بأن يضع جبهته علیه» فیستحبٌ أن يستلمه ثم يقبّله ثم يضع جبهته علیه. 

هذا مذهبناء ومذهب الجمهور» وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب 
نة وابن عباس يأهعتاء وطاوس» والشافعي» وأحمد» قَالّ: وبه أقول. 

وقد روينا فيه عن التَبي کيا. 

وانفرد مالك عن العلماء؛ فقال: السجود عليه بدعة. واعترف القاضي 
عياض المالكي بشذوذ مالك ني هذه المسألة عن العلماء». 

وقال ابن جماعة الكناني TILES‏ وضع او ابن 


(۱) ملء العَيْبة بما جُمع بطول الغيبة في الوجهة الوجهية إلى الحرمين مكة وطيبة (ص ۱۲۲ .)٠١١‏ 
() هداية السّالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك .)۸١١١۸١١/۲(‏ 


كتاب الحح/ السجود على الججرالأسور -- جهو ١١ء‏ بجو 
عباس كته قبل الحجر وسجد عليه» وقال: رأيت عمر ر نة قله ثم 
سجد عليه. ثم قال: رأيت رسول الله ية فعل هذا ففعلت. رواه ابن المنذر في 
کتابه «السّنن»» وأبو يعلى الموصلي» والحاكم وصح إسناده وغیرهم. 

وروي موقوفا على عمر رٍهڪن. 

وروي عن عبد الرّحمن بن أبي حسين عن عكرمة عن ابن عباس 
كينكحَتة؛ أن النّبي ية سجد على الحجر. رواه الحاكم وصح إسناده. 

وقال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم؛ عن ابن جريج» عن ابن جعفر؛ قال: 
رأيت ابن عباس يته جاء يوم التروية مُسَدَّا رأسه» فقبّل الركن ثم سجد 

علیه» ثم قبّله» ثم سجد عليه ثلاث مرات. 

ورواه ابن المنذر عن إسحاق عن عبد الرَرّاق عن ابن جريج عن محمد بن 
باد بن جعفر: أنه رأى ابن عباس تًا جاء يوم التروية؛ فذكره بمعنا 
وفيه: فقيل لابن جريج: ما التسبيد؟ قال: هو الرّجل يغتسل» ثم يغطّي رأسه 
فیازق شعره بعضه ببعض. 

ورواه الفاكهي في «أخبار مکة» من حديث سفيان عن ابن جريج. 

قال الشافعي في «الأم»: فأنا أحب - إذا أمكتني - ما صنع ابن عباس 
ر ككتها؛ لاله تقبيل وزيادة سجود لله تعالى». 

SESE E ENS 
الخطًاب ي عن وغير صريح رفعها إلى الي كلا.‎ 


ڪه ٤ ١١۲‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن كثير رَه ا «وقال بو داود الطيالسي: ثنا جعفر بن 
عُثمان القَرشِيْ من أهل مكةء قال: رأيتُ مُحكّد بنَ عاد بن جعفر قبل الحجر 
وسجد عليه. َه قال: رأيت خالك ابن عباس ية ق وسجد عليه. وقال 
ابن عباس رینیعتة: رأيتُ عُمر بن الخْطًاب نة قبل وسجد عليه. م قال 
عم يعتة: لو لم أر التي بي قَبَلهُ ما قبلتة. وهذا أيصًا إسناد حسنْ ولم 
a eS‏ 


۳ ا >9 


E 


و 


وقد روئ هذا الحديث غ عمز لته نة المام ا ايضًا من حدیث 
2 ء۶ 
au sS‏ 


و ےجو 


بن الأشعر عن عمر اينة. 
وقد آررظا اف 8 رو واا وروا را ی اا آي چا ي 


3 


«مسند د أمير المُؤمنين عُمر بن الخْطًاب» رنه N‏ 

وبالجُملة فهذا الحديث مزوي من طرق متعدّدة عن آمير المُؤينين عُمر بن 
الخطًاب نة وهي فيد القطع عند كثير من اة هذا الشَأنِ» وليس في هذه 
الروايات أنه دالوألل سجد على الحجر إلا ما أشعر به ر واية بي ا 
الال عن جعفر بن عثمان» وليست صريحة في الرّفع». 


.)٠٥١٤ »٥۲۴۳ /۷( البداية والتهاية‎ )( 


.)٤۹٤ ٤۹۳ /۱( مسند الفاروق‎ )۲( 


كتاب الحج/ جواب النّبي «لا حرج» للحاج استعمال عرفي أولغوي؛ — 444 ٤٠۳١‏ خود 


۷ 
جواب النبي :لا حرج» 
للحاجٌ استعمال عرفي أو لخوي؟ 


4 2 


2 


عن عبد الله بن عمرو ريعتها أن رسول الله بي وقف في حجّة الوداع» 
فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن آذبح. قال: «اذیح ولا 
حرج»» وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن آرمي. قال: «ارم» ولا حرج»» 
فما ا ن شيِء قم ولا ار إل قال: «افعل» ولا حرج)» متفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحدألة: «من قال بوجوب الدم في العمد 
والنسيان عند تقديم الحلق على الرمي؛ فإنه يحمل قوله عيوالضلةواساح: «لا 
حرج» على نفي الإثم في التقديم مع النسيان» ولا يلزم من نفي الإثم تفي 
وجوب الفدية؛ قاله المازري المالكي» وحمله المخالف على نفي الإثم والفدية 
جمیعًاء قال النووي في «شرح مسلم»: وهو الظاهر» واعترض عليه الشيخ تقي 
الدين؛ فقال: كذا ادعاه بعض الشارحين عني به إياه» وفيما ادعاه من الظهور 
نظر» وقد ينازعه خصومه فيه بالنسبة إلى الاستعمال العرفي؛ فإنه قد استعمل «لا 
حرج» كثيرًا في نفي الإثم» وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي 
الضيق. قال تعالى: وما جک ع کن اَن من حرج 4 [الحج:۷۸] آي: من ضيق». 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۳٤۸ ١۳٤۷ /٩(‏ 


هل ٤ ١ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وعن على رهت قال: اتی رسول الله ٤‏ رجل» فقال: يا رسول الله! إني 
فضت قبل أن آحلق. فقال: «احلق ولا حرج)» قال: وجاءه آخر» وقال: يا رسول 
لله! إني بحت قبل أن أرمي. قال: «ارم» ولا حرج»» رواه أحمد والطحاوي. 

قال العامة العيني رجةألة: «ففي حديث على هَن المذكور: أن 
رسول الله ل بين له أن هذا له احتمالان: 

أحدهما: أنه يحتمل أن يكون إا أباح ذلك توسعة وترفيهًا في حقه» فيكون 
للحاح أن يقدّم ما شاء من الإفاضة والحلق» فإن شاء أفاض ثم حلق» وإن شاء 
حلق ثم أفاض» وكذلك التخيير بين الذبح والرمي. 

والآخر: يحتمل أن يكون قوله : «لا حرج» معناه: لا إثم عليكم فيما 
فعلتموه من هذا؛ لأتكم فعلتموه على الجهل منكم به» لا على القصد منكم 
خلاف الستّة» وكانت السّة حلاف هذا. 

وقد دلت على هذين الاحتمالين أحاديث كثيرة» على كل واحد منهما 
أحاديث مصرحة في هذا الباب على ما تقف عليه - إن شاء الله -» فلما احتمل 
الكلام هذين الاحتمالين نظريًاء فوجدنا الحكم على الاحتمال الثاني» وهو أله 
ية أسقط عنهم الحرج وأعذرهم لأجل النسيان وعدم العلم» لا أنه أباح لهم 
ذلك» حتى إن لهم أن يفعلوا ذلك في العمد» والدليل على على ذلك ما رواه ابو سعید 
الخدري قال: «شئل رسول الله بي وهو بين الجمرتين عن رجل حل قبل أن 


.)٠٤١١ ١۱۳۹ /۱۰( تخب الأفکار‎ )۱( 


تاب الحج/ جواب النّبي «لا حرج» للحاج استعمال عرفي أولغوي؟ س ج444 ٤١٠١‏ خو 
يرمي» قال: لا حرج. وعن رجل ذبح قبل آن يرمي» قال: لا حرج. ثم قال: عباد الله 
وضع الله عَرََجَلّ الحرج والضيق» وتعلًّموا مناسككم؛ فإنها من دينكم». 

فدلّ ذلك أن الحرج الذي رفعه الله عنهم إنما كان لجهلهم بأمر المناسك لا 
لغير ذلك؛ لأ السائلين عن ذلك كانوا ناسا أعرابا لا علم لهم بالمناسك فأجا هم 
رسول الله ية بقوله: «لا حرج» يعني: فيما فعلتم بالجهلء لا أنه أباح لهم ذلك 
فیما بعد» ألا تری إلى ما روي عن ابن عباس يعت أنه قال: «من قدّم شيا من 
E e E SR E‏ 
لأجل جهلهم بأمور المناسك» وأنّهم اوا غو تعلم المناسك؛ كما في 
حديث أبي سعيد رنف وألّه لا بباح بعد ذلك تقديم نسك يقتضي التأخير على 
نسك يقتضي التقديم» ون من فعل ذلك فعليه دم. هذا خلاصة ما ذكره الطحاوي 
في هذا الباب». 

وقال العيني أيضًا': «إن السائل قال فيه: «لم أشعر» أي: لم أعلم» فأجاب 
الي و بقوله: «لا حرج»؛ لأنّك ما علمته». 

قال الحافظ ابن الملقن راه : «ثقل عن الإمام أحمد رَحذأكة: أنه إن قم 
o‏ 
وجوب الدم روايتان» وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والتاسي دون العامد 


(۱) تخب الأفکار .)٠٤١ /٠١(‏ 
0) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام (7/ .)۳٤١‏ 


هل ٤ ١١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
قويٌ» كما قال الشيخ تقي الدين: من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال 
التي ية ني الحج بقوله: «خذواعني مناسككم». 

وهذه الأحاديث المرشصة في التقديم لما وقع السؤال عنه» وإنما قويت 
بقول السائل: «لم أشعر»» فتخصيص الحكم ذه الحالة» وتبقى حالة العمد 
على أصل وجوب اتباع الرّسول اة في أعمال الحجٌ» ويتأيد ذلك برواية مسلم: 
«فما سمعته يومئذ سل عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور 
قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله كياة: «افعلوا ذلك ولا حرج»). 

E A e a j E 
عليه وييقي العمد محتاجًا إلى دليل الترجيح في دخوله في الحكم.‎ 

وني تقديم الأنساك بعضها على بعض يوم التحر لابدٌّ من ملاحظة مذهب 
بعض العلماء الذي یری «الحلق» استباحة رر ل و لا يجيز تقديم 
الحلق على الرّمي» و ما يحصل به الحلل كالطّواف. 

قال الحافظ ابن الملقن رَحةألةً”: «مالك وأبو حنيفة: يمنعان تقديم الحلق 
على الرمي؛ لألّه حينئذ يكون حلقًا قبل وجود أحد التحللين» وللشافعي قول 
مثله» كذا حكاه الشيخ تقي الدين» وهو وجه لأصحابه: أنه يمتنع تقديم الحلق 
على الرمي والطواف صا وحكاه النووي كذلك في «شرحه» و وقد بن 
الخلاف على أن الحلق نسك أو استباحة محظور. 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)۳٤١/7(‏ 


كتاب الحج/ جواب النّبي «لا حرج» للحاج استعمال عرفي أولغوي؛ ‏ ه44 +٤۱۷‏ خود 
فإن قلنا بالأول: جاز تقديمه على الرمى؛ لاله يكون من أسباب التحلل. 
وان قلا بالثانی: فلا؛ لما تقدّم» قاله صاحب «البیان» من الشافعيةء وکذا 


النووي في «شرحه لمسلم»). 


ه4 ۸١4ل‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 
الأيام المعلومات 


يام العشر الأول من ذي الحجَة أيام فاضلة؛ العمل الصالح فيها مضاعف 
ثوابه وأجره؛ قال تعالى: والقجرل) ولال عَن رل € [الفجر: ١‏ ۲]. 

عن ابن عباس يكت قال: ألم ل ): فجر النهارء 3 وَل عر ): 
عشر الأضحى» # هَل في ذلك َم لى جر ل) € [الفجر: :]١‏ لذي ججا. رواه 
الطبري» والحاكم» والبيهقي في «فضائل الأوقات»") وإسناده صحيح . 

قال ابن اليم هاده : « الجر )4؛ إن أريد به جنس الفجر» كما هو 
ظاهر اللفظ؛ فإِلّه يتضمن وقت صلاة الصبح» التي هي أول الصلوات» فافتتح 
القسم بما يتضكمّن أول الصلوات» وختمه بقوله: « ولل إا يسر €( [الفجر: ٤!؛‏ 
النحر وليلته» التي هي ليلة عرفة؛ فتلك الليلة من أفضل ليالي العام» وما رُئي 
الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فيهاء وذلك الفجر فجر يوم التّحر 
الذي هو أفضل الأيام عند الله؛ كما ثبت عن التب بل أنه قال: «أفضل الأيّام 
عند الله يوم التحر»» رواه أبو داود بإسناد صحيح» وهو آخر أيام العشر» وهو يوم 
(۱) (ص ١۳۳۷‏ ۳۳۸). 
(۲) بدائع التفسیر (۵/ .)۲۰٠۰۲۰۰١‏ 


كتاب الحح/الأيام المعلومات د که ١۱۹‏ خو 
الحج الآكبر؛ كما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره وهو اليوم الذي أذن فيه 
مؤذن رسول الله لا «أَنٌ الله بريء من المشر کين ورسوله» ون لا يحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»» ولا خلاف أن المؤذن أذن بذلك في يوم 
التحرء لا يوم عرفةء وذلك بأمر رسول الله بياب امتثالًا وتأويلا للقرآن. 

وعلى هذا فقد تضمّن القَسَّم المناسك والصلوات» وهما المختصان بعبادة 
الله» والخضوع له» والتواضع لعظمته؛ ولهذا قال الخليل يواسح : إن صان 
ونش وای وَمَمَاق ورب ألْعَلمينَ © [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقيل لخاتم الرسل بلة: 
ل رک ار ©) [الكوثر: ۲]» بخالاف حال المشركين الذين لا يعبدون 
الله وحده» بل يشر کون به» ویستکبرون عن عبادته). 

وقال ابن عباس یکیعتھ: ‏ ویڌڪروا اشم آل ف ايام مومت )؛ يام 
العشر. ذكره البخاري تعليقا مجزومًا به" » قال الحافظ ابن حجر رمال" : 
«وصله عبد بن حمید من طريق عمرو بن دنار عنه). 

وقال الحافظ ابن كثير رأة : «ويُروى مثله عن أبي موسى الأشعري 
رنه ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» والحسن»› وقتادة» والضحاك. 
وعطاء الخراساني» وإبراهيم يم التخعي» > وهو مذهب الشافعي» والمشهور عن 
أحمد بن حنبل». 
)١(‏ كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيّام التشريق (ص .)٠١١‏ 
(۲) فتح الباري .)٤٥۸/۲(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم .)۳٠۱۸/۳(‏ 


ڪه ٤ ۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

ومن أعظم ما جاء في فضل العشر من ذي الحكّة من الستة؛ حديث ابن 
عباس رينكفكتكا؛ أن التي بي قال: «ما العمل ني يام العشر أفضل من العمل في 
هذه»» قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد إلا رجلّ خرج يخاطر بنفسه ومالهه 
فلم يرجع بشيء» رواه البخاري. 

ويام التشريق ‏ تقع بعد يام العشرء وبا يمتدٌ وقت الأضحية والهدي الذي 
کان ابتداؤه بعد طلوع شمس يوم التحر» ويم الحجًاج بيه نسكهم من المبيت 
بمتّی» ورمي الجمارء» کک 

وقال تعالی: انف آلا ا ياك رکا لا وڪ ڪل دامر ياي م نکل 
e‏ ويڌڪروا اسم آنه ف ايا مَعَلومَتٍ على م 
کک ا انر ات يش ا اهي @ 04 [YAY‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق الرسعني ردا : « وی گرا اشم ا ف أيَاو 
CS oT‏ 

وقيل لها: معلومات؛ للحرص على علمها بالحساب» مراعاة لوقت الحج. 

وقيل: هي آيّام الحج؛ يوم عرفة» ويوم الآضحىئ» وثلاثة أيّام بعده. 
والقولان عن ابن عباس يته 

وقیل: هي يام النحر. 

eel E AOA قال الجا‎ 


.)٤٦۰٤٥ /٥( رموز الکنوز‎ )۱( 


تاب الحح/الأيام المعلومات ‏ یو۲٤‏ 
يلحر؛ لقوله: لعل ما ركهم من به ية الأنكر 4. 

وقال القاضي أبو يعلئ: بُحتمل أن يكون الذكّر المذكور هاهنا هو الذكر على 
الهدايا الواجبةء كالدم الواجب لأجل التمتع والقران» ويحتمل أن يكون الذكر 
المفعول عند رمي الجمرات وتكبير التشريق؛ لأن الآية عامة في ذلك». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية َأ : «قيل: الأيام المعلومات هي: أيّام الذبح» 
وذكر اسم الله: التسمية على الأضحية والهدي. وهو قول مالك في رواية. وقيل: هي 
أيام العشر. وهو المشهور عن أحمد» وهو قول الشافعيٌ وغيره. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي أده : «جمهور العلماء على أن هذه 
الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة؛ منهم ابن عمر وابن عباس يڪت 
والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة وقتادة والنخعي» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد في المشهور عنه. 

وروي عن بي موسئ الأشعري تة أن الأيّام المعلومات؛ هي تسع ذي 
الحجة غير يوم النحر. وأنه قال: لا يرد فيه الذّعاء. رجه جعفر الفريابي وغيره. 

وقالت طائفة: هي يام الذّبح. روي عن طائفة من السلف» وهو قول مالك 
وبي يوسف» وجعلوا ذکر الله فيها ذكره على الذبح» وهو قول ابن عمر عة 
ونقل المروذي عن أحمد أنه استحسنه. والقول الأول أظهر». 
(۱) تفسیر شيخ الإسلام .)٤۲۳/٤(‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص ٦١٥0ء .)٥١۷‏ 


ڪه ۲۲ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال العامة الفقيه ابن قدامة المقدسي رَحةأل : «يُستحب التكبير في أيّام 
العشر كلّها؛ لقول الله اڑا سم او ف ايام مومت 4[الحح: ۲۷]. 
کما قال: ‏ # وآذڪروا أله ف ايار مَعّدوداتٍ € [البقرة: .]۲٠۲‏ والأيام المعلومات: 
أيام العشر» والمعدودات: e‏ قال البخاري: وكان ابن عمر» وأبو هريرة 
ري كته يخر جان إلى السوق في أيام العشر» يُكَبرّان» ويْكَبْرٌ الناس بتكبيرهما. 

ويستحبٌ الاجتهاد في عمل الخير في أيام العشر؛ من الذكرء والصلاة 
والصيام» والصدقة» وسائر أعمال البرٌ؛ لما روى ابن عباس يعت عن التب بلا 
قال: «ما العمل في يام آفضل منها في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهادء إلا رجلّ خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». أخرجه 
البخارئ». 

وقال الحافظ ابن كثير رأة : «وهذا العشر مشتمل على يوم عرفةه 
الذي ثبت في «صحيح مسلم» عن آبي قتادة روهَعَنَّةُ قال: ستل رسول الله يا 
عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن بُكفر السّنة الماضية والاتية»» 
ويشتمل على يوم التحر الذي هو يوم الح الأكبر. وقد ورد في حديث أنه 
آفضل الاَيّام عند الله. 

وبالجملة: فهذا العشر قد قيل: إِلّه أفضل آيّام السَنّة. كما نطق به الحديث» 


(۱) المغني .)٤٠١ /١(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۰۳۱۸ .)۳٠۹‏ 


كتاب الحح/الأبام العلومات م و٣۲‏ :بو 
وله كثير على عشر رمضان الأخير؛ لأنّ هذا يُضْرَعٌ فيه ما يُسْرَعٌ في ذلك من: 
صلاة» وصيام» وصدقة» وغيره» ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الح فيه. 

وقيل: ذلك أفضل؛ لاشتماله على ليلة القدرء التي هي خير من آلف شهر. 
وتوسّط آخرون فقالوا: آيّام هذا أفضل» وليالي ذاك أفضل. و ذا يجتمع شمل 
الاد والله آعلم». 

وفي المفاضلة بين العَشر الأخيرة من رمضان والحَشر الأول من ذي 
الحجّة؛ من المتأخرين من رجح ليالي عشر رمضان؛ لاشتمالها على ليلة القدرء 
وليلة القدر فضلها أظهر من سائر ليالي العشر من ذي الحجة» وليالي العشر من 
ذي الحجة جميعها متساوية في الفضلء وأفضلها ليلة يوم الٌحر. 

وفضل ليالي العشر من ذي الحجَة بفضل أيامه؛ لأن الأيّام إذا ا 
فيها الليالي تبعًاء وقد أقسم الله تعالى بلياليه؛ فقال: الج ل ويل نر 3 
[الفجر: ۰۱ ۲]» وهذا يدل على فضيلة ليالیه أيصًاء لکن لم يثبت أنً ليالیه ولا شين 
منها يعدل ليلة القدر. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلئ أله : «وقد زعم طوائف من أصحابنا 
ن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر» ولكن لا يصح ذلك عن أحمد» فعلى قول 
(1) صيام العشر الأخيرة من رمضان هو من ركن الإسلام الواجب» وصيام عشر ذي الحجة من 

التفل المستحبٌ؛ لألّه يشملها عموم قوله كلاة: «العمل الصالح»» والواجب أفضل من 

المستحبٌ» وهذا الترجيح من هذه الجهة فقط . 
(۲) لطائف المعارف (ص .)٠٥٠۳‏ 


ڪه ٤ ۲ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
هؤلاء لا يستبعد تفضيل ليالي هذا العشر على ليلة القدر. 

والتحقيق ما قاله بعض أعيان المتأخُرين من العلماء؛ أن بُقال: مجموع هذا 
العشر أفضل من مجموع عشر رمضان» وإن كان في عشر رمضان ليلة لا يفضل 
عليها غيرهاء والله أعلم». 

وإذا صل العمل في العشر من ذي الحجة لزمانه فما كان منها في خير البقاع 
وأفضلها؛ فهو أفضل» فمن استبق بق الخيرات في مكة في أيام العشر؛ تضاعفت أجوره. 

والمقصود: أن ترتاض الجوارح على الخير والطاعة» وترك الإثم 
والعدوان؛ فالناس كانوا في رمضان في طاعةء ثم صاموا ستا من شوّال» وابتدءوا 
بمواسم فاضلة في أشهر الحج؛ وهي: شوّال» وذو القعدة» وذو الحجَّة» وأفضل 
هذه الأيام ايام العشر؛ فبهذا يتعود المسلم الطاعة؛ رجاء أن يداوم عليها حت 
يوافي ره بما یرضیه. 

وكذلك غلَظ الله الإثم والمعصية والعدوان في الأشهر الحرم؛ قال تعالى: 
إو الور عد ا افا عق شرا فی حص :ا على اا ت 
N,‏ اة دلت الد لم کک فلا تظلماً فن اشم 4 [التوبة: 
٠‏ ثلاثة منها متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم؛ لترتاض الجوارح 
على ترك الإثم والعدوان والمعصية. 

RR % 


كتاب الحح/ المتابعة بين الحجوالعمرة د جهو ٠٠:ج‏ 


و 


المتابعة بين الح والعمرة 1 


استحباب المتابعة بين الحج والعمرة؛ مستفاد من دلالة القرآن والسَنَةء قال 
تعالى: # وللّه عل ألا لتاس جح اَي 4 [آل عمران: ۹۷]ء قال العامة أبو عبد الله 
المازرى مدا TT ANE‏ 
التكرير من جهة اشتقاق اللفظ» وما يقتضيه من التكرار». 

و لاستحباب تكرار الحجً والعمرة؛ قوله تعالى: وإ جعلتا ايت ماب 
اس وما [البقرة: »]٠٠١‏ فقد فطر الله قلوب عباده المؤمنين على الرغبة إلى 
العودة إلى البيت العتيق لأداء مناسك الحج والعمرة. 

قال العلامة أبو المظفر السمعانئ رَحَدألةً: «قال عطاء: مثابة أي: مجمعًا. 
وقال غيره: مثابة؛ أي: مرجعًاء وهو مأخوذ من ثاب؛ أي: رجع» والبيت مثابة؛ 
لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرئ». 

وتال الحافظ ابن كير 0 :رن اله فعا رتك شرف اليك وها 
(۱) المعلم بفوائد مسلم (۲/ ۷۲). 

(۲) الصحابي الذي سأل النبي ية: آي كل عام؟ 
(۳) تفسیر القرآن .)۱۳١/۱(‏ 
(6) تفسیر القرآن العظیم (۱/ .)٠٠١٠۰۲٣۰‏ 


ڪه ٤ ۲١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
جك فرصا ا قرغا رف من ا لا ا ج ما اق 
إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضي منه وطرًا» ولو ترددت إليه کل عام؛ 
استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم في قوله: «#فاَجَعل دة 
الان ا E‏ قال: ربکا تمل دعا )4 [إبراهیم: .)۲٤۰-۳۷‏ 

وقال تعالی: تایا آرت ءاموا آزکڪ روسج دو اعدو رکم وأفکلرا 
آل ماڪ یشو ®{ [الحج:۷۷]. 

قال الحافظ ابن عبد البر رَجَةألة: «لا أعلم لمن كره العمرة في السَنة مرارًا 

حْجَةَ من كتاب ولا ستة يجب التسليم لمثلهاء والعمرة فعل خير» وقد قال الله 

عرجل: #وافکڪلوا ار + فواجب استعمال عموم ذلك» والندب إليه). 


وقال ابن القَيّم رَحةأَلَهُ في حجج الجمهور في استحباب تكرار العمرة في 
العام؛ إل من الازدياد من الخير» ولم يأتِ بالمنع منه نص» واعتمرت عائشة 
رتها في سَنة مرّتين» وكان على بن أبى طالب رنه يعتمر في السنة مرارًاء 
وقد قال التب بي «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)» رواه البخاري ومسلم 
(Dz a 0‏ 
من حديث ابي هريرة رال کته . 
وقال ابن القيم رجه : «ني قوله جي «العمرة إلى العمرة كفارة لما 
(۱) فتح البرٌّ .)١١١/۸(‏ 
(۲) زاد المعاد (ص .)۲٠*۷‏ 


(۳) زاد المعاد (ص ۲*۷). 


كتاب الحح/ المتابعة بين الحجوالعمرة ‏ -- جهو ۲۷ بور 
بينهماء والح المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»؛ دليل على التفريق بين الح 
والعمرة في التكرار» وتنبيه على ذلك؛ إذ لو كانت العمرة كالح لا تفعل في 
الستة إل مرة؛ لسَرّى بينهما ولم يفرق). 

ومكًا يصلحٌ لمشروعيّة الاستدلال لتكرار العمرة: أن الله جعل السلّة كلها 
وقتا لهاء وهذا ترغيب في تكرار العمرة وكثرة أدائها. 

قال الإمام الشافعي رَه ھر ی ا کا بای ان ر 
الرّجل ف اله زارا 

وتكرار العمرة والح هو من عمارة المسجد الحرام بالطّاعات» قال الله 
تعالى: # 4# کک مايه ااج وعمارة ألْمَسدِ لرا کمن ءامن باه ووم الكخر 
وَجَهدَ فی سبل آل 4 [التوبة: ١1]؛‏ فعمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج» 
والجهاد ني سبيل اله كاه غا ل و ا و ر 0 
«(وفي حديث الباب - «العمرة إلى العمرة»- دلالة عل استحباب الإکثار من 
الاعتمار» خلاقا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السَنة أكثر من مرًة. كالمالكيةه 
ولمن قال: مرًة ني الشهر. من غيرهم» واستّدل لهم بأنه ية لم يفعلها إلا من سنة 
إلى سنةء وأفعاله على الوجوب أو الندب» وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في 
أفعاله؛ فقد كان يترك الشيء وهو يستحب فعله؛ لرفع المشقة عن أنه وقد 
(۱) الام (۳/ .)۳۳٤‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)٥۹۸‏ 


ج4 4۲۸+ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ندب إلى ذلك بلفظه؛ فثبت الاستحباب من غير تقييد. 


ومما يدل على استحباب تكرار الحج والعمرة؛ حديث ابن مسعود 
رنه قال: قال رسول الله ي: «تابعوا د بين الحج والعمرة؛ فإِنّهما ينفيان الفقر 
والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذَّهَّب والفضةء وليس للحجَة المبرورة 
ثوا إلا الجتة. 


قال الحافظ عبد الرحمن السيوطي أله : ««تابعوا بين الح والعمرة»؛ 


2 


أي: أتبعوا أحدَهما الآخر). 

والحج فريضة العمر» وما زاد فهو مستحبٌ مندوب» وكذلك العمرة على 
القول بوجو اء وهو قول جماعة من الصحابة» وما زاد فهو تطوع» وقد قال الله 
في شأن التطوع الاجا وال 4 إن اضما وألْمروة من شمارآ فَمَنْحَحَ 
الت او اعْسَمَر کا جُکاح علو آن وک یھ ما ومن ع حا قن اله علي () 
[البقرة: .]٠١۸‏ 

قال ابن قدامة رَمةآله : «ولا بأس أن يعتمر في السّنة مرارًاء رُوي ذلك 
عن : : علیّ» وابن عمر» وابن ¿ عباس» وأنس» وعائشة ركعت وعطاء» وطاوس» 
وعكرمة» والشافعئ. 


(۱) رواه الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة (ص ۲٠۳۰۲۰۲‏ - رقم »)۸٠١‏ 
وقال: حديث حسن صحيح . 

.)۳۳۹ /۱( قوت المغتذي على جامع الترمذي‎ )٨( 

.)٠٥۳/۱( المغني‎ )۳( 


كتاب الحح/ المتابعة بينالحجوالعمرة ‏ -- کیو ۲۹ بور 
وكره العمرة في السّنة مرّتين: الحسن» وابن سيرين» ومالك. 
وقال النخعي: ما كانوا يعتمرون في السّنة إلا مر ولان اني ية لم يفعله. 
ولنا أن عائشة َا اعتمرت في شهر مرّتين بأمر النبي يا عمرةً مع 
قرانهاء وعمرة بعد حجُهاء ولان انب ب قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما 


وقال على رَهڪنه: في کل شهر مر 


. 
O\ 


AM 


وكان أنس نة إذا حمك رأسه خرج فاعتمر» رواهما الشافعي» في 
«مسنده». وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شَعْرٍ» وقال عطاء: إن شاء 
اغتیری کل شهر هر ین: 

فأما الإكثار من الاعتمار» والموالاة بينهماء فلا يُستحب في ظاهر قول 
السلف الذي حكيناه. 

وكذلك قال أحمد: إذا اعتمر فلا بُدّ من أن يحلتق أو بُقَصرَ» وني عشرة أيام 
يمكن حلق الرأس. 


فظاهر هذا أنه لا يستحب أن يعتمر في أقل من عشرة أ 


س 


$C 


٣ 
وقال في رواية الأثرم: إن شاء اعتمر في كل شهر.‎ 
والاشتقاق اللغوي للعمرة يدل على معنى استحباب كثرة العمرة» سواء من‎ 


ڪه ٤ ١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رَحَدألةً: «قوله: «العمرة إلى العمرة» 
والعمرة الزيارة؛ مأخوذ من اعتمر؛ أي: زارء يقال: اعتمر فلان» وجاء فلان 
معتمرًا. آي: زاترًاء أي: يأتي من أجل تلك الزيارة» ومن ذلك سمي البيت 
المعمور؛ لكثرة زيارة الملائكة له». 

ومن الاشتقاق اللغوي للعمرة قال محققو العلماء: إن العمرة لا تشرع 
للمكي إلا إذا كان قادمًا من سفر؛ لأنَّ المكي مقيم وليس بزائر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رأة" : اة هي زيارة البيت وقصده» 
وأهل مكة مجاوروه وعامروه بالمقام عنده» فأغناهم ذلك عن زيارته من مكان 
بعید؛ فان الزيارة للشيء ا تكون للاأجنبي فة الخ غ واا المقيم عنده 
E RON NA A E Da‏ 
ني کل وقت». 

وقال ابن قدامة المقدسى رده : «ليس على أهل مكة عمرة» نص عليه 
sd o‏ 
ليس عليكم عمرة» إنما عمرتكم طوافكم بالبيت. وبذا قال عطاء وطاوس). 

وأنكر السلف تكرار العمرة من غير سفر للنسك» وهو ما يفعله بعض 
المعتمرين؛ يؤدي عمرته ويكررها بالخروج إلى أدنى الحلٌ من غير أن يأتي بها 
(1) المسالك في شرح موطأاً مالك .)٤١/٤(‏ 


(۲) شرح العمدة» كتاب الحج ٠۸/١(‏ ). 
(۳) المغني .)٠١۲/۱(‏ 


كتاب الحح/المتابعة بين الحجوالعمرة -- جهو ١٠ء‏ بو 
بسفر جدید. 

قال ابن قدامة المقدسي رجاه : «أقوال السلف وأحوالهم ا 
قلناهء ولان النبي ية وأصحابه لم يقل عنهم الموالاة بينهماء وإنما تقل عنهم 
إنكار ذلك» والحق في اتباعهم» قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم ما 
أدري يؤجرون عليها أو يُعذبون؟ قيل له: فلم يُعذّبون؟ قال: لأنه يدع الطواف 
بالبيت» ويخرج إلى أربعة آميال ويجيء» وإلى أن يجيء من أربعة ميال قد 
طاف مائتی طواف» و كلما طاف بالبیت کان أفضل من أن یمشی ني غير شىء. 

4 ۴ . و لا ۶ ب ء۶ رو 4 

وقد اعتمر النبيّ 44 أربع عمر في أربع سفرات» لم يزد في كل سفرة على عمرة 
واحدة» ولا أحد ممن معه» ولم يبلغنا آن حًا منهم جمع بين عمرتين في سفر 
واحد معه» إلا عائشة رها حين حاضت فأعمرها من التنعيم؛ لأَنّها اعتقدت أن 
o O SS‏ 

e E‏ «أما الاعتمار لمكي بخروجه إلى 
الحلّ؛ فهذا لم يفعله أحد على عهد رسول الله ية قط إلا عائشة يته ني 
حجة الوداع» مع أن النبي بء لم بأمرها به» بل أذن فيه بعد مراجعتها إياه؛ كما 
سنذكره إن شاء الله تعالى. فأما أصحابه الذين حجوا معه حجة الوداع كلهم من 


.)٠٠۳/١( المغني‎ )۱( 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۲٥۲‏ 


ڪه ۳۲ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
أولهم إلى آخرهم؛ فلم يخرج أحد منهم لا قبل الحجة ولا بعدهاء لا إلى 
التنعيم» ولا إلى الحديبيةء ولا إلى الجعرانةء ولا غير ذلك؛ لأجل العمرة. 
وكذلك آهل مكة المشرطون ل برع اأحف ي إلى الل لعمرة وهد امي 
عليه» معلوم لجميع العلماء الذين يعلمون سنته وشريعته). 

وقال شيخ الإسلام أيصًا': «أمًا العمرة: فإن جماعها الطٌواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة» وذلك من نفس الحرم» وهو في الحرم دائًا. والطواف بين 
الصفا والمروة تابع في العمرة؛ ولهذا لا يفعل إلا بعد الطواف» ولا يتكرر فعله لا 
في حج ولا في عمرة. 

فالمقصود الأكبر من العمرة هو الطواف» وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج 
من الحرم؛ فلا حاجة إلى الخروج منه» ولآن الطواف والعكوف هو المقصود 
بالقادم إلى مكة» وأهل مكة متمكنون من ذلك» ومن كان متمكتا من المقصود 
بلا وسيلة؛ لم يؤمر أن يترك المقصود ويشتغل بالوسيلة). 

ET CN E 
واحد فقال": «هذا من البدّع؛ أن يأتي الإنسان بأكثر من عمرة في سفر واحد؛‎ 
لأن العبادات مبناها على التوقيف» ولم يرد عن النبي بي ولا عن أصحابه أنجم‎ 
كانوا يترددون إلى التنعيم ليْحُرموا مرّة ثانية وثالثة ورابعة» وهاهو النبن بلا حين‎ 


.)۲٦۲ ۰۲٣۱ /۲۳( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


(۲) فتاوی نور علیٰ الدرب (۸/ »۲۹٤‏ 4°(. 


كتاب الحح/ المتابعة بين الحجوالعمرة -- یو٣٣‏ بور 
دخل مكة في عمرة القضية مكث ثلاثة أيّام» ولم عل العمرة مرَّة أخرئ» وفي فتح 
مكة بقي تسعة عشر يوماء ولم يأتِ بعْمْرَة. 

وأمّا حديث عائشة رلته فقضية خاصة؛ لأن عائشة انها أحرمت 
بعمْرة مع نساء النبي بيا في حجَّة الوداع» وني أثناء الطريق حاضت؛ فدخل عليها 
النبي بيه وهي تبكي» فقال لها: «ما يبكيك؟»» فأخبرته نها حاضت» فقال لها: 
«ٳِن هذا شيء کتبه الله عل بنات آدم»؛ قال ذلك يُسَلّیهاء وان هذا لیس خاصًا 
ہا؛ فكل النساء تحيض 

ثم أمرها أن تحرم بالحَح ففعلت» ولم تأتِ بأفعال العَمْرَة؛ لأنها لم تطهر إلا 
ددم عرفةء وانتهت» فقالت: يا رسول الله» يرجع الناس بعمرة وحج» وأرجع 
بحَح. ج. قال لها: «طوافك بالبيت» وبالصَفًَا والمَروة؛ يسعك لحجك وعمرتك»؛ 
فصار طوافها وسعيها إجزاءًَ عن تسكين» ولكن رآها مُصِرَةَ على أن تأتي بعمرة؛ 
فأذن لها ية أن تأتي بعمرة» وأمر أخاها عبد الرحمن ن نة آن يخرج با إلى 
التنعيم لتأتي بعمرة» ولم يأمر أخاها أن يعتمر» ولا اعتمر أخوها أيصًا؛ لأن ذلك 
لن بمشروع» فدخل أخوها ان ودخلت هي محرمة بعمرة» وطافت 


e 


وسعت وقصّرّت» ومشت إلى المدينة؛ فهذه قضبة معبَنة فى أوصاف معبنة). 
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هه ۳١٤‏ ذو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


VV 
وی س‎ 
العشر من ذي‎ ۴ 
الحجُة غلب عرفا على التسع‎ 


-% 


يام العشر في عموم قول التبي بل: «ما من يام العمل الصالح حب إلى اله 
فيها من أيّام العشر» رواه مسلم؛ يدخل فيها يوم العاشر من ذي الحجَّة مما يكون 
فيه العمل صالحًا بشروطه الشرعيّةء ولا يدخل فيه صيامه؛ لنهي النبي بي عن 
ذلك» وهو محرَّم صيامه بالإجماع. 

وني عرف الاس إذا قالوا: «صيام العشر)؛ فلا يظهر انهم يريدون بذلك يوم 
التحر يوم العاشر من ذي الحجّة. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلئ رَحةال: «کان ابن سیرین رَه يكره أن 
يُقال: صام العشر؛ لألّه يوهم دخول يوم النحر فيه» وإنما يُقال: صام التسع. 
ولكن الصيام إذا أضيف إلى العشر فالمراد: صيام ما يجوز صومه منه. وقد سبق 
حديث: أن الي بي كان يصوم العشر. 

ولو نذر صيام العشر فينبغي أن ينصرف إلى التسع أيصًاء فلا يلزم بفطر يوم 
النحر قضاء ولا كفارة؛ فإنه غلب استعماله عرفا في التسع» ويحتمل أن يخرّج في 
لزوم القضاء والكفارة خلاف» فإن أحمد قال فيمن نذر صوم شوال فأفطر يوم 


(۱) لطائف المعارف (ص٩٥۹٤).‏ 


كتاب الحج/ العش رمن ذي الحجة غلب عرفا على التسع __ جه ٤٠١‏ خود 
الفطر وصام باقيه: أنه يلزمه قضاء يوم وكفارة. 

وقال القاضي آبو يعل: هذا إذا نوى صوم جميعه» فأمًا إن أطلق لم يلزمه 
شيء؛ لان يوم الفطر مستفتّ شرعًا». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أل : «عشر ذي الحجّة: اسم لمجموع 
اللبالي وأيّامهاء فان يوم التحر من عشر ذي الحجّة؛ ولهذا قال ال بل «ما 
من بام العمل الصالح فيها أحبٌ إلى الله تعالى من هذه الأيّام العشر»» وقال 
تعالن: ولال عر لالفجر: ۲]» ويوم لحر دال فيهاء وقال تعالى: [ # ووعد 
موی تلخت ية وأتمنتها بعشر 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ ويوم الخر شو خر ارج 
ولفظ العشر - وإن كان في الأصل اسمًا للموْتّث لأنّه بغير هاءِ - فإنّما دحل فيه 
اليوم لسببين: 

أحدهما: نهم ني التاريخ إِلَّما يورّخون باللّيالي؛ لأتّها أوّل السهر الهلاليء 
وتدخل الأيّام تبعًا؛ ولهذا لو نذر اعتكاف عشر ذي الحجُة لزمه اعتكاف يوم التحر. 

الان ي هذا ني صفة المذكر بغير هاءٍ؛ لقول الس كلاة: «من صام 
رمضان وأتبعه سسا من شوّالل»» وقوله: «من هذه الأيام العشر». 

وأا نالسر ال الاك 

وأيصًا: فإن أشهر الح هي الأشهر التي سن الله فيها الح وشرعه» والح 
له إحرام وإحلالء فأَشْهرّه هي: الوقت الذي يسن فيه الإحرام به والإحلال منه. 


A 


(۱) شرح العمدة» كتاب المناسك (۱/ ۳۸۰- .)۳۸٤‏ 


ڪه ٤ ۳١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وأوّل وقتِ شرع الإحرام فيه بالحج: هرال والرفت الد يشرع فيه 
الإحلال: يوم التحر» وما بعد يوم التحر لا بُشرع التأخير إليه» وليلة التحر لا 
يسن التعجيل فيهاء كما لا يسن الإحرام بالحجٌ قبل أشهره. 

وأيصًا: فإِنً هذه المدّة أوّلها عيد الفطر» وآخرها عيد التحرء والحجح هو 
موسم المسلمين وعيدهم؛ فكأنّه جعل طرفي وقته عيدين. 

فإن قيل: فقد روى عروة بن أا رًعتها قال: قال عمر بن الطاب 
لالح اشر مومت 4 [البقرة: ]٠۹۷‏ قال: شال وذو القعدة وذو الحجة» لمن 
َي فيه الح 4 [البقرة: ]٠۹۷‏ قال عمر بن الخطًاب يعتة: لا عمرة في أشهر 
الححٌ. فكلّم في ذلك فقال: إنّي أحبٌ أن يزار البيت» إذا جعلت العمرة في أشهر 
الحجٌ لم يفد الرّجل إذا حح البيت أبدًا. 

وعن التميمىٌ عن ابن عباس عتا قال: «شوال وذو القعدة وذو الحجَّة» 
ذكره البخارئ. وعن مجاه عن ابن عمر ريعَتها قال: شوّال وذو القعدة وذو 
الحجّة. رواهن سعيد. 

قل ليس بين الروايتين احتلاف فق المعتن» كما يقال: قك مضي ثلانة 
أشهر. وإ كان قبل ذلك في أثناء الشهر الّالث» وبقال: له حمسون سنة وإن 
کان لم يكملهاء فكثر ما يعر بالستين والشهور والايام عن الام متها والتاقض: 
فمن قال: وذو الحجُة؛ أله من شهور الحجٌ في الجملة. ومن قال: وعشر ذي 
الحجَّة؛ فقد بين ما يدخل منه في شهور الح على سبيل التحديد والتفصيل. 


كتاب الحج/ العشر من ذي الحجة غلب عرشًا على التسع __ که ٤۲۷‏ خود 

فان قیل: فقد قال: الح هروس 4 [البقرة: .]٠۹۷‏ 

قلنا: السهران وبعض الثّالث تسكّى شهورًاء لا سجّما إذا كانت بالأهلّة. 

وذكر القاضي: أن فائدة هذه المسألة اليمين. وليس كذلك» وهذا التحديد 
له فائدة في أوّل الأشهرء وهو أله لا يُشرع الإحرام بالحجٌ قبلهاء وأ الأفضل أن 
يعتمر قبلهاء وهي عمرة رمضان, وأنّه إن اعتمر فيها كان متمتعًاء وقبل ذلك هو 
وقت الصيام» فإذا انسلخ؛ دخل وقت الإحرام بالحج. 

ومن فوائده: أنه لا يأتي بالأركان قبل أشهره فلو أحرم بالحجٌ قبل أشهره 
وطاف للقدوم؛ لم يجزه سعي الح عقيب ذلك؛ لأنٌَ أركان العبادة لا تفعل إلا 
في وقتها. وفائدته في آخر الأشهر: أن السلَة أن يتحلّل من يوم التحر» فلا يتقدّم 
قبل ذلك ولا يتأخر عن ذلك؛ فإِلّه أكمل وأفضل». 


A 
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وک 
لبس الخفين للمحرم 4 


نهى الت ية وهو بالمدينة عن لبس الخمين للمحرم ثم لّا رأى ما يصيب 
الاس من الحرج أذن في لبس الخفين للمحرم من غير أمر بتغيير صفته» فصار 
الإذن لكل ماهو خفٌ. 

قال شيخ الإسلام ان ليم ا «حديث ابن عباس تھا هو 
الحديث المتأخر, فإِمًا أن يبن على حديث ابن عمر َْنكً ويد به» أو يكون 
ناسسًا له؛ ويكون الس ية أمرهم أوَلا بقطعهاء ثهّ ر حص لهم في لبسها مطلقًا 
من غير قطع» وهذا هو الذي يجب حمل الحديثين عليه لوجوو: 

أحدها: أن اللي بي أمرهم بلبس الخفاف والشراويلات» وموجب هذا 
الكلام هو لبس الخفٌ المعروف» ولا يجوز أن يكون ترك ذكر القطع لاله قد 
تقدّم منه ولا بالمدينة؛ لأن اين سمعوا ذلك منه بالمدينة كانوا بعض الذين 
اجتمعوا بعرفاتٍِ» وأكثر أولئك الّذين جاءوا بعرفاتِ من التواحي ليسوا من 
فقهاء الصحابةء بل قوم حديثوا عه بالإسلام» وكثير منهم لم ير النبيّ بي قبل 
تلك الأيّام» وفيهم الأعراب ونحوهم» وقد قال لهم في الموسم: «لتأخذوا عني 
مناسکكم»» فكيف يجوز أن يأمرهم بابس الخفاف والسّراويلات ومراده 


(۱) شرح العمدة كتاب المناسك (۲/ ۳۰ ۴۲). 


كتاب الحج/ لبس الخقينللمجرم د یو ۹٠٤و‏ 
الخف المقطوع والسراويلات المفتوقة من غير أن يكون هناك قرينة مقالية ولا 
ع ا کی ادف دلت عل اا اا 
لناس غیرهم؛ هذا لا يجوز أن بُحمل عليه کلام رسول الله يا فن ذلك تلبیس 
A AE E E O‏ 
E DE E EN‏ 
أردت قميصًا نفيرًا أو خمًا مقطوعًا؛ لأنّي قد أمرت بذلك للخَيًاط الآخر. فيقول: 
وإذا أمرت ذاك ولم تأمرني أفأعلم الغيب!! بل أمره كي بلبس الخف والسراويل 
وسکوته عن تغییرهما؛ 6 أصحايه الذين N OEE‏ 
لماعل الك المعررف و لي راد هه له كماد و ر کا 
فهموا ذلك منه - على ما تقدّم -. 

ويوصح ذلك: آنه لو كان بي مكتفيًا بالحديث الأول لاكتفى به في أصل 
الأمر بلبس الخف لمن لم يجد التعل» ولم يعده ثانيًا. فإذا لم يستغن عن أصل 
الأمر فكيف يستغني عن صفته ويتركه ملبّسّا مدلّسّاء وقد كان الإعراض عن ذكر 
أصله وصفته أولى في البيان - لو كان حاصلًا بالحديث الأول - من ذكر لفظ 
يمهم خلاف المراد. 

الثاني: ان خف ابن عمر يفعت نه التب ي فيه: وهم بالمدينة قبل 
الإحرام عن لبس السراويل مطلقاء كما هى عن لبس العمامة والقميص» ولم 
بأذن في لبسه بحالِ» ونه عن لبس الخفٌ إلا إذا عدم التعل فيلبس مقطوعًا. 
ففهم ابن عمر كتا منه الأمر بالقطع للرّجال والنساء لعموم الخطاب لهما 


ڪل ٤ ٤ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
كما عكّهم النّهي عن لبس ثوب مسّه ورس أو زعفران» وإن لم يعكُهم النَّهي عن 
لبس ثوب القميص والبرانس والسّراويلات» فن المرأة محتاجة إلى ستر بدنها 
ورأسهاء فكان ذلك قرينة عند ابن عمر عتا تعلمه أنّها لم تدخل في التهي 
عن ذلك» وليس با حاجة إلى الخفٌ الصحيح» فجوز أن تنه عن لبس ما 
يُصنع لرجلها كما هيت عن القمّاز والثماب» فلو ترك الاس وهذا الحديث: لم 
یجز لاحل لبس السّراویل إلا آن یفتقه» أو یفتدی بلبسه صحیكًا. وکان معناه: أن عدم 
الإزار والتعل لا ييح غیره إلا أن یکون قريب منه» وذكر هذا في ضمن ما غه عنه من 
سائر الملابس؛ مثل العمامة والبرنس والقميص والمصبوغ بالورس والرّعفران. 

فمضمون هذا الحديث: هو المنهئ عنه من اللّباس؛ ليجتنبه الاس في 
إحرامهم» وكان قطع الخف إذ ذاك مأمورًا به» وإن أفسده؛ اتباعًا لأمر الله ورسوله 
حيث لا رخحصة في البدل» ثم جاء حديث ابن عباس رتكا بعد هذا بعرفة ليس 
فيه شيء من المنهيّات, إنّما فيه: الأمر لمن لم يجد الإزار أن يلبس السراويلء 
ولمن لم يجد التعل أن يلبس الخفًء وترك ذكر بقيّة الملابس» وهذا بين لذي لب 
أن هذه رخصة بعد نهي؛ حيث رأى ال ياء في أيّام الإحرام المشقة والصرورة 
کر وا ا رارکت و ھا و ی فیا ا غ ار وا 
وأعرض عن ذكر بقيّة الملابس؛ إذ لا بدل لها؛ لعدم الحاجة إلى البدل منها. 

فون اناس ا عا ال ر اون كرغ و جاجع ال 
الاحتذاء طبعًاء ان الاحتفاء فيه ضرر عظيم و شديدة» خصوصًا على 


المسافرين في مثل أرض الحجاز». 


كتاب الحح/ الصلاةداخل الكمة م وء ء بو 


۷ 
ی د 
۴ الضلاة داخل الكعبة 4 


عن عبد الله بن عمر رصعت قال: دحل رسول الله اة البيت» وأسامة بن 
زيد وبلال وعثمان بن طلحة يكيتش فأغلقوا عليهم الباب» فلما فتحوا كنت 
ا و ا ا 
الغمود الان متفق عليه. 

الكلام في «الصّلاة» داخل الكعبة وني تعيين المراد به؛ هل المعنى الشرعي 
أو اللغوي؛ ل روعت للصلاة. 

وکو م ا ا الت عل ا 
اللغويء والفي على المعنى اللّرعيء لكن في ألفاظ الحديث مايمنع ذلك. 

قال الحافظ ابن الملقن رَجةألة: «المراد بالصلاة: ذات الركوع والسجود 
المعهودة» لا مجرد الدعاء؛ ولهذا قال ابن عمر يته في بعض الروايات: 
#و سیت ان سال کم صلی؟» وجاء في «سنن ا داود» بإسناد فيه ضعف عن 
عبد الرحمن بن صفوان قال: قلت لعمر ريئهكتة: كيف صنع رسول الله بيا 
حين دخل الكعبة؟ قال: وض رکعتین». 

وأما نفي أسامة نة الصّلاة وإثباته الدعاء؛ فلأتّهم لما دخلوا أغلقوا 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)١۷۸١١۱۷۷ /١(‏ 


ڪه ۲ ٤ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الباب» واشتغل کل بالدعاء في نواح من نواحي البيت» والتبي بيا في ناحية 
ارا ر ا ا و ا رھ و ا 
لبعده واشتغاله وكانت صلاته خفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده 
6 ا ا ا وو اا ل فا وان ا 
مع أن صلاته كانت بين العمودين؛ فقد يكون أسامة في ناحية من البيت حجبه 
عن رؤية التي يي والعمود بينه وبينه» والظلمة الحاصلة بغلتق الباب» بخلاف 
بلال ریتهعنۀ فإنه كان قريب منه لا وني نحو سه وأسامة نة كان عمره 
إذ ذاك دون العشرین» أو أن تكون صلاته في حال بعثه اسا مة هَن ليأتي بالماء 
لمحو الصور» كما سلف». 

وكان دخول التي بي الكعبة في فتح مكة حيث دخل مكة مجاهدًاء وليس 
في حجَّة الوداع» فدخوله ليس من نسك الحجٌ والعمرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة َال : «دخول الكعبة ليس بفرض» ولا 
سنة مؤكدةء بل دخولها حسن» والتبي ية لم يدخلها في الحج» ولا في العمرة؛ 
لا عمرة الجِعرّانة» ولا عمرة القضية» وإنما دخلها عام فتح مكة. 

ومن دخلها يستحبٌ له أن يصلي فيهاء ويکر الله» ويدعوه» ويذكره». 

وقريب من هذا الخطاً: اعتقاد البعض أن السَّبي بي قال لأهل مكة في حجّة 
الوداع: «أتمُوا صلاتكم» فنا قوم سفر»» وهذا إلّما قاله التَبي بلا في فتح مكة 


.)٠٤١ ۰۱٤٤ /۲۹( مجموع الفتاویٰ‎ )۱( 


كتاب الحح/ الصلاةداخلالكعبة - د٠ء‏ :بو 
بمکة حیث کان مجاهدًا» ولم یکن محرمًا بحجٌ ولا عمرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمال : «لم يأمر التبي ية ولا خلفاؤه أحدًا 
من أهل مكة أن يتموا الصلاةء ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومتى: «أتموا 
صلاتكم؛ فإنا قوم سفر»» ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأًء ولكن المنقول عن 
التي بي أنه قال ذلك في غزوة الفتح» لكا صلى بهم بمكة 

وأما في حجه؛ فإنه لم ينزل بمكة» ولكن كان نازلا خارج مكة» وهناك كان 
E E‏ 
رجع من عرفة رجعوا معه» ولما صلی ب a E‏ 
أتمُوا صلاتكم فإنا قوم سفر». 

وقال ابن القيّم رَحآللً: «زعم كثير من الفقهاء وغيرهم أله دحل البيت 
س ویر کو ن الا أن درل انیت من سنن الح اقتداءَ بالسّي 
ی ل ع ھآ ت بد الت ف بت ول غر هوو ا 
عام الفتح» ففي «الصحيحين» عن ابن عمر رريعتهًا قال: دخل رسول الله يا 
يوم فتح مكة على ناقة لأسامة كنف حت أناخ بفناء الكعبة» فدعا عثمان بن 
طلحة بالمفتاح» فجاءه به ففتح» فدخل التبي يا وأسامة وبلال وعثمان بن 
طلحة يكت فأجافوا عليهم الباب مليّاء ثم فتحوه» قال عبد الله: فبادرت 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)٠۳١‏ 
(۲) زاد المعاد (ص‌۲۷۹). 


ڪل ٤ ٤ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
التاس» فوجدت بلالا هته على الباب» فقلت: أين صلى رسول الله كلا؟ 
قال: بين العمودين المقدّمين. قال: ونسيتٌ أن أسأله كم صلى. 

وی ی اا ان ان ا الله کیہ لہا قدم 
مكة. أب أن يدخل البيت وفيه الآلهةء قال: فآمر بها فأ رجت» فأخر جوا صورة 
إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام» فقال رسول الله ئي4: «قاتلهم الله! أما 
والله لقد علموا اهما لم يستقسما بها قط». قال: فدخل البیت» فكبرَ في نواحيه» 
ولم يْصل فيه. 

فقيل: كان ذلك دُخولين؛ صلًى ني أحدهماء ولم يُصلّ في الآخر. وهذه 

e A e ONE EE ANS 
ا ف اا و ا ی ار ا‎ 
لاختلاف آلفاظه» وجعلوا طواف الرّداع مرّتين لاختلاف سياقه» ونظائر ذلك.‎ 

وأما الجهابذة التقاد فيرغبُون عن هذه الطريقة. ولا يجينون عن تغليط مَنْ ليس 
معصومًا من العَاَطِ ونسبته إلى الوهم قال البخاري وغيره من الأنكّة: والقول قول 
بلال رووةىَت؛ لاله مثبت شاه صلاته» بخلاف ابن عباس رئةعتها. 

DS 
«صحيح البخاري»» عن إسماعيل بن بي خالده قال: قلت لعبد الله بن ا أوفٰ‎ 
رت4 : أدخل التبن ياء ني عمْرَته ته البیْت؟ قال: لا».‎ 


ا اله بعباده: أن دخول الكعبة ليس نسكًا ني الحجَ ولا ني 


كتابالحح/ الصلاةداخلالكعبة - هبو هء :بو 
العمرةء لأنّه لو كان كذلك ربّما ازدحم عليه الحجًاج والمعتمرون» والمكان محدود 
جا لا يستوعبهم فيضصيبهم بسبب ذلك الحرج. 

ومن أراد أن يصلّي في الكعبة فإِلّه يمكنه أن يصلي في الحجر؛ لاله من 
البيت» وهذا ما حصل لعائشة كته حين سألت التبي بي أن تدخل البيت؛ 
فأمرها أن تصَلّي في الجر ركعتين. 


R# %# ¥ 


هه ٤ ٤٠١‏ جذ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


۳ الرّقل في الطواف ١) ٠‏ 


ل أو المخمر بطر ف بالبيت سسكا برمل ى الأشراط 
لغلاثة الأولى» قال تعالى: وليطوفوا ايت اميق © [الحج: ۲۹]» وروی 
SS‏ أن لنب ية لما قدم مكةء أت 
الجر فاستلمه؟ فرمل لاء ومش آربعا: 
قال العلامة هشام بن أحمد الوقثِ الأندلسي EE‏ 
سريع كالحَبَّب ودون الهرولة». 
وقال الحافظ ابن عبد الب رََآ: «أًا الرمل فهو المشي خبباء يشتد فيه 
دون الهرولة قلياء وأصله أن يحرّك الماشي منكبيه لشدَّة الحركة في مشيه. هذا 
حكم الثلاثة الأشواط في الطواف بالبيت» وما الأربعة الأشواط في الطواف تتمّة 
السبعة فحكمها المشي المعهود بالرفق. 
Rm‏ 
بالبیت» يرمل ثلاثة ویمشی ي أربعة). 
ابي كلا وأصحابه ني عمرة القضاء کان تسگا وجهاا؛ لأ المشر كين 


(۱) التعلیق على الموطاً (۱/ .)۳۷٣۰۳۷۵‏ 
(۲) فتح ابر (۸/ .)٤۹۲‏ 


كتابالحج/ الرمل في الطواف د جو۷ :بجو 
قالوا: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمّى يثرب. فأمر الب َيه أصحابه أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة الأولى» ون يمشواما د بين الركنين» قال ابن عباس عتة: ولم 
يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. رواه البخاري ومسلم. 

وصار الرمل نسكا في العمرة والحجٌ في طواف القدوم؛ لأن النبي بي فعله 
في حجة الوداع» ورمل الأشواط الثلاثة ة الأول كاملة. 

قال الحافظ ابن عبد البر ردان : : إن الرمل مأخوذ عنه» محفوظ في حجته التي 
حجّها وليس بمكة مشرك واحد يومئذ» فرمل رسول الله ية في حجته ثلاثة أشواط 
كملاء ومشى أربعًا ني حجَة الوداع» ولا مشرك ينظر إليه حينئذ. 

ومع الزحام إذا لم يمكن الرمل مع الطواف بالقرب من الكعبةء فإذا آمكن 
مع البعد؛ فهذا أفضل من الطواف بالقرب من الكعبة بلا رمل. 

قال الحافظ اين الملقن رَد مهأ : «لو فات الرمل بالقرب لزحمة؛ فالرمل مع 
بعد أولئ؛ لن فضي الرمل هة للحادةق مها رال امن الك هف 
موضع العبادة لا في نفسها؛ فكان تقديم ما يتعلق بنفسها أولئ». 

وقد يمنع الزحام الحاجٌ أو المعتمر من الرّمل؛ فهذا لا شيء عليه» ومن علم 
e‏ 


ل 


الرمل نسياتًا أو تهاونتًا أو جهلا؛ فلا شيء عليه؛ لأنه قد أت بالطواف» والرمل 


(۱) فتح البرٌ (۸/ .)٤۹٤‏ 
(۲) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۲٠۸/7(‏ 


هل ٤ ٤۸‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
E O‏ 

قال الحافظ ابن عبد البر رَحةآدة: «قد جاء عن ابن عباس عه نصا 
فيمن ترك الرمل؛ أله لا شيء عليه» وهو قول: عطاء» وابن جريج» والشافعي 
فيمن اتبعه» وقول الأوزاعي» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحمد» وإسحاق» وأبي 
ثور؛ كلهم يقول: لا شيء عليه ني ترك الرمل. وهو أولى ما قيل في هذا». 

وتكلّم العلماء في أصناف من لا يُشرع لهم الرّمل؛ فقال العامة ابن بطال 
رة : «أجمعوا أنه لا رَمَل على النساء في طوافهن بالبيت» ولا هرولة في 
سعيهن بين الصفا والمروة» وكذلك أجمعوا أله لا رمل على من أحرم بالحجّ 
من مكة من غير أهلها؛ لاهم رملوا ني حين دخولهم مكة حين طافوا للقدوم. 

واختلفواني آهل مكة هل عليهم رمل؟ 

فكان ابن عمر رتكا لا يراه عليهم» واستحبّه مالك والشافعي للمكي. 

وعلة من لم ير الرمل للمكي أله من سََّة القادم» وليس المكي بقادم. وعلة 
من استحبّه للمكي في طواف الإفاضة؛ لألّه طواف ينوب عن طواف القدوم 
وطواف الإفاضةء فاستحب له الرمل ليأتي بسْنّة هي في أحد الطوافين» فتتم له 
السنَه ني ذلك» كما أله يسع بين الصفا والمروة في طواف الإفاضةء وغير المكي 
لا يسع بين الصفا والمروة إلأ مع طواف الدخول». 
(۱) فتح البرّ (۸/ .)٤۹۷‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري /٤(‏ ۰۲۸۸ ۲۸۹). 


كتاب الجج/ الرمل في الطواف د و ٤۹‏ :نو 

وفقة إن غاس اا بطر مته أل يع أن الرمل كان سهادا :ولس 
نسكاء ففي الصحيحين عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رفعتها: أرأيت 
هذا الرّمل بالبيت ثلاثة أطواف» ومسي أربعة أطواف» أسنَةٌ هو؟ فإن قومك 
RT‏ 

قال: فقال: صدقواء وكذبوا. قال: قلت: ما قولك: صدقوا وكذبوا؟ 

قال: إن رسول الله بي قدم مكة» فقال المشركون: إن محمدًا وأصحابه لا 
يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال. وكانوا يحسدونه. قال: فأمرهم رسول الله 
ETS ES‏ 

وقول ابن عباس رصئفتها: «كذبوا» على لغة أهل الحجازء يريد: أخطوا. 

قال الحافظ النووي رجآ : «هذا الذي قاله من كون الرمل ليس ستَة 
مقصودة؛ هو مذهبه» وخالفه جميع العلماء من الصحابة والتابعين وآتباعهم 
ومن بعدهم؛ فقالوا: هو سنه في الطوافات الثلاث من السبع» فإن تركه؛ فقد ترك 
سنّة» وفاتته فضيلة» ویصح طوافه» ولا دم علیه). 

على كل حال: الصواب في موافقة جماعة الصحابةء وهو الموافق للستة ففي 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر رفت قال: ريت رسول الله َيه حين يقدم 
مكة إذا استلم الركن الأسود» أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. 


وما ذهب إليه ابن عباس ريعتها تعليل منه لسبب فعل الرمل» وهو إغاظة 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص .)۷۹۹٩‏ 


هل ٤ ١.‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الكافرين في عمرة القضاء» وإظهار قَرَة المسلمين» وإرغام للكافرين الذين صدُّوا 
النبي ية وأصحابه عن البيت» وبيان أن النبي ب وأصحابه هم أولياء البيت 
الحرام» وأولى به من المشركين» وهذا المعنى تم التذكير بنعمة الله فيه في حجّة 
الوداع؛ إذ رمل النبي ب وأصحابه في الأشواط الثلاثة كلها في طواف القدوم» 
وصار نسكا تؤديه الأَمَة تعبدًا لله» واستذكارًا لجهاد الصحابة في إقامة الدين. 

قال الحافظ ابن الملقن رَجةألة : «فلما حح به الضلةوالسَكم حجة الوداع في 
العاشرة؛ رمل من الحجر إلى الحجرء وذلك متأخر؛ فوجب الأخذ به» ونسخ ترك 
الرملء وتبين بذلك أن المشي : بين الركنيين اليمانيين في الأشواط الثلاثة منسوخ». 

واستلم عمر نة الحجرء وأبان أن فعله عبادة» ولیس تبرگا بحجر لا 
ينفع ولا يضر» ورمل وأبان أن فعله عبادة محكمة باقية وإن زال سيبها؛ ففي 
«الصحيحين» أن عمر بن الخطاب نة استلم الحجر وقال: «آما والله إ 
Sm lu‏ 
استلمتك) تي قال: «وما لنا وللرّمل؟! إنما كنا راءينا به المشركين» وقد أهلكهم 
SS‏ 

قال الحافظ النووي رهل : «أما قول عمر ركنة: «لقد علمت أك 
حجر لا تضر ولا تنفع»» فأراد به بيان الحتُ على الاقتداء برسول الله لاء ني 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۲٠۲/۱(‏ 
(۲) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص .)۸٠۲‏ 


كتاب الجج/ الرمل في الطواف یو ٤٥۱‏ نو 
تقبيلة ونه على أنه لولا الافتداء به لما فغلة» وإتماً قال «وإئك لا نض وا 
تنفع»؛ للا يتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار 
وتعظيمهاء ورجاء نفعهاء وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها). 

ثم قال : «فبيّن أنه لا يضر ولا ينفع بذاته» وله حجر مخلوق كباقي 
المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع» وأشاع عمر رَوِئةكَتة هذا في الموسم؛ ليشهد 


في البلدان» ويحفظه عنه آهل الموسم المختلفو الأوطان». 

قال شيخ الإسلام RE E)‏ أن الغبادة قد شرع آ ا 
ثم يزول ذلك» ويجعلها الله سبحانه عبادة وقربة» كما قد روي في الرملء 
والاضطباع» والسعي بين الصفا والمروة). 

وقال أيضًا": «وكان هذا - الرمل - في عمرة القضيةء ثم اعتمر رسول الله 
ية بعد ذلك عمرة الجعرانة ومكة دار إسلام» ثم حح حجة الوداع وقد نفى الله 
الشرك وأهلَه ورمل من الحَجَّر إلى الحجر» فكان هذا آخر الأمرين منه؛ فعلم 
اا 

RR %# % 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص ۸۰*۲)» باختصار. 
(۲) شرح العمدة» کتاب المناسك (۲/ .)٤١۲۲‏ 
)۳( شرح العمدة» كتاب المناسك (۲/ (٤١‏ 


هه ٥۲‏ ذل لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


۳ الاضطباع في الطواف % 


a‏ سنة في طواف القدوم في أقراط ال كما فن ان عاس 
را ا: أن رسول الله ب وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت» 
وجعلوا آرديتهم تحت آباطهم» ثم قذفوها على عواتقهم ال و 

وعن يعلى بن أمية ركفكنة: ُن الب ئي طاف مضطبعًا. رواه بو داود 
والترمذي وقال: حدیث حسن صحیح. 

والاضطباع يكون في طواف القدوم» ولا يضطبع في ركعتي الطّواف» ولا ني 
السعي. 

قال الإمام الشافعي ر ES‏ «الاضطباع آن یشتمل بردائه على منکبه 
الأيسر» ومن تحت منكبه الأيمن» حت يكون منكبه الأيمن بارا حت يكمل سبْعّه. 

فإذا طاف الرجل ماشيًاء لا علة به تمنعه الرمل؛ لم أحب أن يدع الاضطباع 
مع دخوله الطواف. 

وإن تهياً بالاضطباع قبل دخوله الطواف فلا بأس». 

.)۸٠٦/۲( قال ابن جماعة الكناني: «إسناده صحيح)» هداية السالك‎ )١( 


(1) جامع الترمذي» كتاب الحج» باب ما جاء أن النبي ٤ي‏ طاف مضطبعًاء (ص .)٠۳‏ 
EOI)‏ 


كتاب الحج/ الاضطباع في الطواف _- جهو ٣‏ :خو 
وقال الشافعئٌ أيصًا رجآ : «إن ترك الاضطباع في بعض السَّْع اضطبع 
وإن لم يَضطْبعَ بحال كرهته له» كما أكره له ترك الرّمَّل في الأطواف الثلاثةه 
ولا فدية عليه ولا إعادة). 
ومشروعية الاضطباع في معن الرمل أظهر بها الصحابة قوتهم وعبوديتهم لله 
تكذيبًا للمشركين الذين زعموا أن الصحابة قد وهتتهم حكّى يثرب؛ فرمل الصحابة 
ليظهروا قوّعهم» واضطبعوا ليرى الكفار صحة أبدانمم". 
قال ابن جماعة الكتاي مداه :قال يعض العلا إن الحكمة ى بقاء 


تراس 2 


مشروعيته بعد زوال العلَة: بكر ما أنعم الله تعالى به على المسلمين من الع 
الك حه الا وا مك الع فكرن ذلك اعا عل الاشاة 
ويحصل به تعظيم الأولين؛ لما كانوا عليه من احتمال المشاق في امتثال أمر الله 
تعالئ» والمبادرة إليه» وبذل الأنفس فيه». 

والاضطباع ستّة في قول العلماء كافَةً إلا مالكء والحجَة في قول كافة 
العلماء؛ فإِلّه هو الذي ايهال 


قال الحافظ بو بكر ابن المنذر رأة : «روينا عن ابن عباس ي كعتة: أ 


.)٤٤٤/۳( الام‎ )۱( 

(۲) هداية السالك (۲/ .)۸٠۲‏ 

.)۸٠ ٤١۸١۳ /۲( هداية السالك‎ )۳( 

(6) اللإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)۲۷١‏ 


هل ٤ ١ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
لما دحل رسول الله اء على قريش واجتمعت نحو الحجر» اضطبع رسول الله يا 

وممن رآى ذلك عبد الرحمن بن الأسود» والشافعي» وأحمد» وأبو ثورء 
وكل من لقيته من أصحابناء إلا مالك؛ فإلّه قال: لم أسمع أحدًا من أهل العلم 
ببلادنا يذكر أن الاضطباع سلَّة. 

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول». 

وقال ابن قدامة ردأ : «قال مالك: ليس الاضطباع بستة. وقال: لم 
e‏ 
الب بي وأصحابه قفر وفك أمر الة قعال اناغ وال چ د کن ل 
رول آل او عة € الزات 1 

وقد روئ أسلم» عن عمر بن الخطاب هَن أنه اضطبع ورمل» وقال: 
ففيم الرَمَل» ولِمَ بدي مناکبناء وقد نف الله المشرکین؟ بل» لن ندع شيا فعلناه 
عل عهد رسول الله کيٍ. رواه آبو داود. 

وإذا فرغ من الطواف سَوّى رداءه؛ لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة. 

وقال الأثرم: إذا فرغ من الأشواط التي يرمل فيهاء سو رداءه. 

والأول أولئ؛ لان قوله: طاف النبي ية مضطبعًا. ينصرف إلى جميعه. 

ولا يضطبع في غير هذا الطّواف» ولا يضطبع في السَعّي. 

وقال الشافعي: يضطبع فيه؛ لأنه أحد الطوافين» فأشبه الطواف بالبيت. 


.)۷١۱۷ /١( المغني‎ )1( 


كتاب الجج/ الاضطباع في الوا که ٥٥‏ بجو 
ولنا أن النبي بي لم يضطبع فيه» والسنة في الاقتداء به. قال أحمد: ما سمعنا 


DE a TE E 
والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه» وهذا تعبد محض».‎ 


# *# ¥ 


جه ٤ ١١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وک 
العموم والخصوص في ألفاظ 
الطواف والسعي والرمل 


4 


في اصطلاح بعض الصحابة يسمّون السعي طوافاء ويسمًون الرّمل سعيًاء 

عن ابن عمر يتخا قال: «ليس على التساء سعي بالبيت ولا بين الصَمًا 
والمروة). 

قال أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رأة : «المراد بالسعي 
في هذا الحديث: الرمّل. والباء في «بالبيت» للإلصاق والملابسة؛ أي: لصق 
سعیه بالبیت والتبس به» أو لاله أعطى سعى معن طاف» وطاف يتعدًّى بالباء. 

والذي ذهب إليه الشافعي نة أن النساء لا رمل عليهنء ولا اضطباع» ولا 
سمي بين الصا والمروة» وإنما عليهن المشي موضح سمي الرجال؟ لأن معنن 
السعي معدوم فيهن» ولان ذلك يقدح في سترهنٌ» وهذا بإجماع أهل العلم. 

قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم قال رجل: قال مجاهد: قال: «رآت 
عائشة راتا النساء يسعين بالبيت» فقالت: ما لكن فينا أسوة؟! ليس عليكن 


سعی»). 


(۱) الشاي في شرح مسند الشافعي (۳/ .)٤۸۳‏ 


كتاب الحج/ العموم وا لخصوص في ألفاظ الطواف والسعي والرمل س جه ٤ ١١۷‏ جود 

وقال البغوي ردأ معلَقًا على أثر ابن عمر عة : «هذا قول أهل 
العلم؛ أله لا رمل على المرأة ني الطّواف ولا اضطباع» ولا سعي في الطلّواف بين 
الصا والمروةء إنّما عليها المشئ على العادة». 

وقال الحافظ ابن الملقن رأة" : «اتفق العلماء على أن الرمل لا يُشرع 
للنساء كما لا يُشرع لهن شدَة السعي بين الصفا والمروة» كذا نقله النووي في 
«شرح مسلم»» وسبقه إليه ابن المنذر. 

نعم؛ لو كانت ليا في خلوة لم يمنع استحباب الرمل لهاء كما قيل بمثله في 
السعي وإن لم صرحوا به). 

وابن عمر رَيكةْعَتها كان يتجوز في ألفاظه؛ فكما أنه سكّى الرمل سعيًاء فقد 
سكّى السّعي بين الصَمًا والمروة طوافا. 

قال عمرو بن دينار: سألنا ابن عمر رعتهً: أيقع الرّجل على امرأته في 
العمرة قبل أن يطوف بين الصا والمروة؟ 

قال: قدم رسول الله کا فطاف بالبیت سبعًا ثم صل خلف المقام ركعتين» 
وطاف بين الصّما والمروةت المد کن > ف ا ا 
[الأحزاب: .]۲١‏ رواه ا 
(۱) شرح السنَه (۷/ .)٠١١‏ 
(0) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)۲٠۹/۱(‏ 
(۳) كتاب الحجً» باب صلى التبي ا لسبُوعه رکعتین ص .۲٠۳‏ 


جه ٤ ١۸‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن حجر رَحةادّة : «قوله: «وطاف بين الصفا والمروة» فيه 
تجوّز؛ لاله يُسمى سعيًا لا طوافًا؛ إذ حقيقة الطُواف الشَرعيّة فيه غير موجودة 
أو هي حقيقة لغوية». 

ويُطلتق الطواف ويراد به مجموع الطّواف والشعي» أو قد يقال: يراد به 
مجموع السك كله فهو من تسمية العبادة ببعضن أجزاتهاء والطواف: أهه 
ا ا 
الصلاة؛ فتسمًی تسبيًا. 

ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رييتك قال: أهل الي بلا 
بالحجٌ» وليس مع أحد منهم هدي» غير الي بيه وطلحةء وقدم علي يكت 
من اليمن» فقال: أهللت بما أهل به التي بيك. فأمر التبي بي أصحابه أن 
lg a‏ 

فلاف إن الل 001 قل طر0 رة و اسر ا 
علم أنه لابد من السّعي في العمرةء وإنّما ترك ذلك للعلم به» ويحتمل أن يكون 
عبر بالطّواف والسّعي؛ فان السَعي يُسكًى طواقًاء قال تعالى: [ 6 إَ ألما 
وألْمروة 4 إلى قوله: لان يطو بها 4 [البقرة: .)]١١۸‏ 

والمقصود من هذا: أن يُميز طالب العلم في أحكام الح والعمرة فقة آلفاظ 


(۱) فتح الباري (۳/ .)٤۸٥‏ 
(0) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام .)١١۳ /١(‏ 


كتاب الحح/ العموم والخصوص في ألفاظ الطواف والسعي والرمل س جه ٤١۹‏ خو 
الطواف والسّعي» بحسب ما يقتضيه معناه في سياقه الذي استٌعمل فيه؛ للا 
تختلط عليه الأحكام. 

من ذلك: إزالة الإشكال في توجيه حديث عائشة رضككتهاء قالت: طاف 
ا TT‏ طافوا طوافا آخر 
بعد أن رجعوا من من لحجُهم» وأمًا الذين جمعوا الححٌ والعمرة فإنّما طافوا 
طواقًا واحدًا». 

قال ابن القيم رَجةآلٌ: «الصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة 
ريئككتهاء وفرّقت به بين المتمتع والقارن؛ هو الطواف بين الصفا والمروةء لا 
الطواف بالبيت» وزال الإشكال جملة» فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف 
واحد بينهماء لم بُضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر» وهذا هو الحقّ» وأخبرت 
عن المتمتعين نم طافوا بينهما طوافًا آخر بعد الرجوع يِن مت للحج» وذلك 
O‏ 

وتنزيل الحديثِ على هذا موافق لحديثها الآخر» وهو قول النبي بي 
«يَسَعُكٍ طَوافْكٍ بالبيْتِ وَبَيْنَ الصَمًا وَالمَرْوَة لِحَجُكٍ وَعُمْرَبَكِ»» وكانت قارنة 
ويوافق قول الجمهور). 

ثم قال ابن القيم رثا : «لكن يُشكل عليه حديث جابر الذي رواه 


(۱) زاد المعاد (ص۲۷۱). 


)۲( زاد المعاد (ص۲۷۱)» باختصار. 


هل ٤ ٦ ٠‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
مسلم في «صحیحه»: لم يطف انب ية ولا أصحابه بين الصا والمروة إلا 
طوافاً واحدًاء طوافه الأول. 

يقال: مراد جابر من قرن مع النبي 5 وساق الهّذي: كأبي بكر وعمر 
وطلحة وعلي يكت وذوي اليسار؛ فإنهم إنما سَعَوا سعيًا واحدا» وليس 
المراد به عمومَ الصحابة». 


کتاب الحج/رمیت بعدماأمسیت د کو ابو 


¥ 
رت 0 
رمیت بعدما امسیت 


المساء يُطلق في لغة العرب على ما بعد الزوالء قال الحافظ ابن عبد البرٌ 
کا «قال إسماعيل - المالكي ودی کر دل عل اَن الرجل 
رمئ بالعشي؛ لألّه حك أن الي اة سمل يومئذ فحلم أن المسألة كانت في اليوم. 

قال: والظاهر آيسا قى قرله؛ بعدما أمسيت؛ يدل على العشيء؛ لأئّه الخالب 
في كلام التاس». 

عل كل حال: الرّمي يوم التٌحر يختلف حكمه عن الرّمي آيام التشريق» دلَّ 
على ذلك حديث جابر بن عبد الله رضأكتها قال: رم رسول الله جيءٍ الجمرة 
يوم التحر صحّى» وأمًا بعد ذلك فبعد زوال الشمس. رواه مسلم. 

قال العامة العيني َا : «قال مالك: وكان ابن عمر يتا يقول: 
لا ترمئ الجمار في الأيام الثلاثة حى تزول الشمس. 

قلت: لا حلاف في ذلك واختلفوا إذا رماها قبل الزوال» فقال أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وجمهور العلماء: يعيد رميها بعد الزوال. وقال ابن حبيب عن 
مالك: هو كمن لم يرم. وقال بو جعفر محمد بن عليّ: رمي الجمار من طلوع 


.)٠٤ /۹( فتح ابر‎ )۱( 
.)١١ ١٦١ /٠١( تخب الأفكار‎ )۲( 


ڪه ۲ ٤ ٦‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الشمس إلى غروما. وقال الكاساني: ما وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام 
التشريق وهو اليوم الثاني والثالث من آيام الرمي؛ فبعد الزوال» حتى لا يجوز الرمي 
فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة» وروي عنه أن الأفضل أن 
يرمي اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن رم قبله جازء فإن أخر الرمي فيهما إلى 
الليل فرمى قبل طلوع الفجر؛ جاز ولا شيء عليه» وإذا رمى في اليوم الثاني من يام 
BE EAS a a‏ 
بل يتأخر إلى آخر أيام التشريق» وهو اليوم الثالث منهاء فيستوفي الرمي في الأيام 
کلهاثم ینفر. 

وما وقت الرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام 
الرمي؛ فالوقت المستحبً له بعد الزوال» ولو رمى قبله يجوز عند أبي حنيفة 
خلافا لهماء وهما يحتجًان بالحديث المذكور» ولأبي حنيفة ما روي عن ابن 
عباس ريفكت أنه قال: «إذا انتفج النهار من آخر أيام التشريق جاز الرمي»» 
والظاهر: ا قال سماعا عن رسول الله بية؛ إذ هو باب لا يدرك بالرأي 
والاجتهاد» فصار اليوم الآخير من أيام التشريق مخصوصًا من حديث جابر 
ينعن بهذا الحديث» أو يحمل فعله في اليوم الأخير على الاستحباب» ولان له 
أن ينفر قبل الرمي» ويترك الرمي في هذا اليوم رأسّاء فإذا جاز له ترك الرمي أصلا 
فلأن يجوز له الرمي قبل الزوال أولى. انته. 

قلت: حديث ابن عباس رركتا أخرجه البيهقي من حديث طلحة بن 


س ا یں ےجو 


عمرو» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس يته قال: «إذا انتفج النهار من 


کتاب الحح/رمیت بعدماأمسيت د ج ۲ 
يوم النفر الآخر؛ فقد حل الرمي والصدر». 

قلت: طلحة بن عمرو؛ واوٍ» ومعنى «انتفج» بالفاء والجيم: ارتفع). 

وهنا لاب من تحرير موضع ووقت سوال الصحابي رياهكَتة لنب كلاب 
لنستفيد من ذلك الأحكام الدّالة عليه من جواب التبي بيا لسؤاله. 

طبعًا يمكن أن يُستفاد من بعض ألفاظ الأحاديث والرّوايات بيان المراد 
بقول الصحابي «أمسيت»؛ كما في رواية أ أن ان الي ية «واقف عند الجمرة) 
فيكون المراد به اللّهار؛ فإِلّه الوقت الذي رمئ فيه الجمرة» ولا يرد على هذا أله 
ربما سأله وهو واقف عند الجمرة في غير وقت رميها؛ فإن هذا بعيد» فالتبي بلا 
أتى الجمرة لأن رميها نسك ولم يأتها للشرّه» ولم يكن وقوفه عندها أيضًا انتظارًا 
رَفقة للوداع؛ فن دلالة الحال لا تدلّ على ذلك. 

وأشهرٌ ما عرف من سؤالات الصحابة للنبي ية عن مناسك الحج ما دلت 
عليه أعماله والأنساك فيه؛ وهو يوم التّحر» فالأعمال تعيّن الزّمان والمكان» 
فالحلق والذّبح من أعمال يوم انحر بقي الرّمي وهو متعيّن في يوم التحر أو أيَام 
التشريق» وحينئذ نحتاج إلى ترجيح التعيين. 

عن عبد الله بن عمرو كتا أن رسول الله ية وقف في حجّة الوداع» فجعلوا 
یسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن آذبح؟ قال: «اذبح» ولا حرج). 

a as‏ مي؟ قال: «ارم» ھک 


ل وا ی کی دمو قال «افعل» ولا حرج)» متفق ق عليه. 


هل ٤ ٦ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن الملقن رَجةأنلة: «لم يذكر المصتف في روايته موضع 
وقوفه ية وسؤال الاس إياه فيه» ولم يعيّنه البخاري في روايته لحديث ابن عمر 
عتا وعيّنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَيعَتهً أنه ني حال 
خحطبته بمتّی؛ ذكره في كتاب العلم من صحيحه» وفي رواية له هنا أنه يوم النحرء 
وکانت بمتّیٰ کما ذکره من حدیث ابن عباس هته وني رواية له: أنه کان 
واققًا على ناقته. 

ورواه مسلم - أعني حديث عبد الله بن عمر تخ - بلفاظ : 

أحدها: «أن التبي بي بينما هو يبخطب يوم النحر فقام إليه رجل». 

ثانيها: «وقف رسول الله ية في حجة الوداع» بمتّل» للناس يسألونه». 

ثالغها: «وقف رسول الله ي على راحلته» فطفق ناس يسالونه». 

رايعها: «وهو واقف عند الجمرة». 

وجمع بعضهم بين هذه الروايات بالّه موقف واحد عند الجمرة. 

والصواب: ما أبداه القاضي عياض احتمالًا؛ أن ذلك ني موضعين: 

أحدهما: أله وقف على راحلته عند الجمرة» ولم يقل في هذا: خطب. وإنما 
فیه: «وقف» و«ستل». 

والثاني: بعد صلاة الظهر يوم النحر» وقف للخطبة فخطب» وهي إحدى 
خطب الحج الأربع المشهورة؛ يُعلّمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك. 


() الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (7/ .)۳٤۳ - ۳٤۱‏ 


کتاب الحج/ رمیت بعدماأمسیت د کچھ ٤٠٦ ١‏ چ 

قلت: ورواية ابن عباس يعت في الصحيحين: «رميت بعدما أمسيت» قال: 
لا حرج»» يدل عل أن السؤال وقع لی أو ني يوم القَرء وهو أوّل آيام التشريق». 

علیٰ کل حال یمکن آن يقال: «رميت بعدما أمسيت» يتعيّن أن يكون يوم 
النحر؛ لأنه رم بعد الزوال» ولم يرم بعد طلوع الشمس؛ كما فعل النبي كيا 
وأصحابه» من أجل هذا سأل النبى عا 

ورمي جمرة العقبة يوم النحر يخالف رمي الجمار أيّام التشريق في التوقيت وفي 
العدد؛ حيث ترم الجمار اللاثة في يام الشريق» وني يوم التّحر لا ترمئ إلا جمرة 
الع 


جهو ٤٦٦‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ی 


قتل ا 7 


عن عائشة كتا أن رسول الله ي قال: اس من الذرات كلهن قاسن: 
يقتلن في الحرم: الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرةء والكلب العقور» متفق عليه. 

ولمسلم: «يقتل في الحل والحرم ). 

قال العامة ابو عبد الله المازري ردا : «مالك والشافع یریان أن 
التحريم تعلق بمعاني هذه الخمس دون أسماتهاء وأنّّا إنما کرت لينبه بها على 
ما شَرَكها في العلة؛ لكنهما اختلفا في العلة؛ ما هي؟ 

فقال الشافعي: العلَةٌ أن لحومها لا تؤكلء وكذلك كَل ما لا يؤكل لحمه من 
الصيد مثلها. 

ورأئ مالك: أن العلة كوا مضرة» وآنه إنما ذكر الكلب العقور لته په عل 
ما يضر بالآبدان على جهة المواجهة والمغالبة. 

وذكر العقرب لينبّه بها على ما يضر بالأجسام على جهة الاختلاس 

وكذلك ذكر الحدأة والغراب للتنبيه على ما يضر بالأموال مجاهرة. 


وذكر الفأرة للتنبيه على ما يضر بالأموال اختفاءً. 


(۱) المُعلم بفوائد مسلم .)١١/۲(‏ 


كتاب الحج/قتل الكلب العقور _- جو ٦۷‏ بو 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد رَحةأله: «اختلفوا في الكلب العقور؛ فقيل: 
وا ال و وک او ا و رو ا 
الرسول ية لكا دعا على عتبة بن أبي لهب بأن باط الله عليه كلبًا من كلابه؛ 
اقرز ا فل عل تم اكات ور الارلرة قران طون 
اسم الكلب على غير الإنسي المتَحَذ: خلاف العرف. 

واللَفظة إذا نقلها أهل العرف إلى کا عل او ا 
ان الج اللغوىة: 

وقال ابن بطال مهال : «قال ابن القصًار: والحجّة على أبي rS‏ 
الكلب العقور اسم لکل ما يتكلّب من أسد أو نمر أو فهد فيجب أن يكون جميع 
ما يتناوله هذا الاسم داخل تحت ما أبيح للمحرم قتله. وقد روی زید بن اسلم عن 
عبد ربه» عن ابي هريرة دعن أنه قال: الكلب العقور: الأسد. وقال بيه في 
عتبة بن أبي لهب: «اللهم ساط عليه كلب من كلابك»» فعدا عليه الأسد فقتله. 

فإذا أباح السام قتل الكلب العقور لخوف عقه وضرره» فالسبع الذي 
يفترس ويقتل أعظم وأولئ؛ لألّه لا يجوز أن يُمنع من قتله مع إباحة قتل ما هو 
دونه» ولما قال عباس : «خمس فواسق يقتلن»» فسماهن فواسق؛ لفسقهنَ 
وخروجهنَ لما عليه سائر الحيوان؛ لما فيهن من الضرر؛ فأباح قتلهن لهذه 
(۱) إحکام الآحکام (۳/ .)١١١۹‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري .)٤۹۲ ٤۹۱ /٤(‏ 


هل ٤ ٦۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
العلَةء كان الضرر الذي في الأسد والنمر والفهد أعظم؛ فهو بالفسق وإباحة القتل 
أولئ؛ لألّه إذا نص على شيء لضرره» فإنما نبّه بذلك على أن الجنس الذي هو 
N‏ 

كما ذكر الحية والعقرب» فنبّه هما على ما هو أعظم ضررًا من جنسهماء 
ونص على الفأرة» ونبه على ما هو أقوى حيلة من جنسهاء ونص على الخغراب 
وا ا ع لا 2 
على ما هو أعظم ضررًا منه» وأجاز مالك قتل الآفع» وهي داخلة عنده في معنى 
الكلب العقور» والكلب العقور عنده صفة» لا عين مسمًاة). 

وقال الحافظ ابن الملقن رَحةآة: «قال مالك: لا يقتل المحرم الوزغ» 
وإن قتله فداه» ولا خنزیرًا ولا قردًا ممًا لا ينطلق عليه اسم كلب. إذ جعل الكلب 
IY‏ کی لکا ان 
الطير ذوات المخالب سوئ ما ذكر» ورأى أن لفظ الكلب لا يختص بالإنسي» 
وأنّه ينطلق عل کل عادِ مفترس غالبًا؛ كالسباع زالنمون والفهد والذئب» 
ووافقه أكثر العلماء على أنه لم يرذ بالكلب المسكًى به عرقاء بل كل ما ينطلق 
هذا الاسم من السباع العادية المفترسة» وهو قول الثوري وأحمد وابن عيينة 
وزيد بن أسلم» وإليه نحا الشافعئ» ثم نقل عن أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن 
(۱) یکثران» قاله محقق الكتاب. 
() الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)٠٤١١١۱٤١/7(‏ 


كتاب الحح/ قتل الكلب العقور - جهو ٦ور‏ 
صالح والأوزاعي أنه يقصر اسم الكلب على العرفي» وقالوا: الذئب مثله. 
وحمل زفر الكلب على الذئب وحده كما سلف. 

قال: ونحا ابن القصار في تفسير المذهب إلى أن المراد بتعيين هذه الفواسق 
التنبيه على ما شابها في الأذئ» وقاسوا على الكلب العقور سائر ما يتعدى 
للافتراس من السباع» وعلى الحدأة والغراب ما في معتاهما وإنما حصا لقربهما 
من الّاس» ولو وُجد ذلك من الرخم والسنور لكانت مثلهاء وبالفأرة ما ضرره 
مثلها وأشد منها كالوزغ» وبالعقرب على الزنبور» وبالحية والأفعى على ما 
أشبههما من ذوات السموم المهلكات». 

ورجح بعض العلماء أن «الكلب» هو ما تعارفه الاس ني نعتهم» وألّه ليس الأسد. 

قال الحافظ العيني رهآ : «قد وجدنا عن التبي ية نصا صريحًا يدفع 
ما ذكره آهل المقالة الأولى من قولهم: الكلب العقور هو الأسد» وكل عقور من 

بيان ذلك: أن الضبع سبم؛ لان السبع حبوان مفترس جارح» فكذلك الضبع 
يفترس ويجرح غالبًاء والتبي ب لم يبح قتلها في حدیث جابر كنف وجعلها من 
ج الهو و ر عا ا ال ل عل ا ات ان هو 
السبع» وكان هو الذي يعرفه اللّاس ويعهدونه» لا كما ذهب إليه أبو هريرة ًة . 

على كل حال: أسماء هذه الأعلام الخمس التي ذكرها الي بي «مفهوم 


(۱) تخب الاأفکار (۹/ .)۲۸٤‏ 


هل ٤۷ ١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
اللّقب» مقصود أوصافها وعللها التي أوجبت حكم قتلهاء وهو الفسق المؤذي 
للناس «خمس فواسق»» قال العيني رَمالة: «الكلب العقور هو الكلب 
المعروف» وإنما أبيح قثله؛ لآن من شائه العدى على الاس وعقرهم ابتداء من 
حيث الغالب» ولا يكاد يهرب من بني آدم» حتى إن الأسد أو الذئب أو الفهد أو 
النمر إذا عدا على المحرم فله أن يقتله» وليس عليه شيء». 

وأمّا الصبع فقد جاء فيه نص خاص يمنع أن نجري فيه عموم حديث 
«خمس يقتلن في الحل والحرم)» فدلالة الخاص ص ف المسالة وهي قوی 
ومقدمة على دلالة المفهوم المستفاد من الت العام» وهذا كتخصيص إباحة 
أكله من عموم التي عن أكل كل ذي ناب من السباع. 


R# # ¥ 


(۱) تخب الاأفکار (۹/ ۲۸۲). 


كتاب الحح/ الإحرام بالحجيوم التروية_ د جهو ١۷ء‏ بجو 


4 2 


الإحرام بالحج يوم التروية 
يوم الثامن من ذي الحجّة يُسمى يوم التروية. 
قال الحافظ ابن حجر رأة : «يوم الثامن من ذي الحجّة» وسُمي 

التروية - بفتح المثناة وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية -؛ لاهم 

كانوا يروون فيها إبلهم» ويتروّون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك 


فیها آبار ولا عیون). 
وقال الحافظ ابن كثير EES‏ ايوم التروية» ويقال له: يوم متل؛ لاله 
يسار فيه إليها). 


يستحب للمتمتع الذي قضى نسك عمرته أن يُحرم بالحج يوم الترويةه 
وكذلك المكي إذا أراد الحج”"» والمفرد والقارن إذا لم يُحرما قبل ذلك؛ قال 
جابر بن عبد الله ريت كتها: أن النبى يا قال: «من کان منکم ليس معه هَڏي» 
فمل ولبجم اها عمرةاء فل الاس كلهم وروا إا الت کے رمن کان م 
(۱) فتح الباري (۳/ .)٥۰۷‏ 
() البداية والنهاية (۷/ .)٥٥۹‏ 


(۳) قال ابن عباس ريفعتكا: «لا يهل أحد من مكة بالحج حتى يريد الرواح إلى متئ»» فتح 
الباري (۳/ .)٥۰۷‏ 


ڪه ۲ ٤۷‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الهدي» فلما كان يوم التروية توجُهوا إلى منتى فأهوا بالحج» وركب النبي اة فصل 
ها: الظهر» والعصر» والمغرب» والعشاء» والفجر» ثم مكث قليلا حت طلعت 
ا فأمر بقمَةٌ من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله 44. رواه مسلم. 

والنبي ئي وأصحابه أحرموا بالحج في الرابع من ذي الحجة؛ كما في 
الصحيحين من حديث ابن عباس رئفجتها. 

وبعد أن أدّى المتمتعون عمرتهم وتحللواء وطاف النبي بي والصحابة 
القارنون معه طواف القدوم؛ ذهبوا إلى الأبطح شرقي مكة» ونزلوا هناك. 

قال الحافظ ابن كثير ردا : E‏ ويوم الاثنين» 
ا الصبح من يوم الخميس» ا ذلك بصي 
بأصحابه هنالك» ولم يعد إلى الكعبة من تلك الاَيّام». 

وني حديث جابر ينڪتة: أن النبي ية صل يوم التروية بمتّى الظهرء 
والعضر»والمغرت:والعشاء. 

قال العامة أبو العباس القرطبي رةآله: «قوله: «وركب النب بلا إلى 
ت با: الظهرء والعصر» والمغرب» والعشاء والفجر»؛ يعني: أنه 
صلی كل صلاة في وقتها غير مجموعة). 

وهذا يفيد أن الجمع ليس من السنة اللازمة للمسافر كالقصرء وأن المسافر 
() البداية والنهاية (۷/ .)٥١١».٥٥١‏ 


)۲( المفهم 1/7"( 


كتاب الحح/ الإحرام بالحج يوم التروية_____ ‏ جهو ٠۷ج‏ 
إذا كان نازلاء ولم يجدٌ به السير» ولم يرد الأخذ بالسير؛ فإلّه لا يجمع بين 
الصلوات» وإلّما يُصلّي كل صلاة لوقتهاء وقد تعتري أحوال المسافر أحيانًا 
عوارض يجمع فيها الصلاة لسبب أو عذر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رأة : «إنّما تغلط الأذهان من حيث تجعل 
العارض راتبًاء أو تجعل الراتب لا يتغير بحال. 

ومن اهتدى للفرق بين المشروعات الرّاتبة والعارضة؛ انحلت عنه هذه 
المشكدت كيرا 

والب اة وأصحابه خرجوا من مكة إلى مى يوم التروية قبل الزوال» 
وصلوا الظهر بمت. 

قال ابن القيم مدآ : «كان يُصلي مدَّة مقامه بمكة إلى يوم التروية 
بمنزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكةء فأقام بظاهر مكَة أربعة أيَام 
يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاءء فلما كان يوم الخميس 
ضح توجّه بمن معه من المسلمين إلى مت فأحرم بالحجٌ من كان أحل منهم 
راي ر و المد ارم اه ل ار ا و اف 
ظهورهم» فلمًا وصل إل مت نزل بہاء وصلّى بها الظهر والعصر وبات بهاء وكان 
ليلة الجمعة» فلمًا طلعت الشمس سار منها). 


(۱) مجموع الفتاوی .)٠١٤/۲۳(‏ 
(۲) زاد المعاد .)۲٥۹۸۰۲۵۷(‏ 


هل ٤۷ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

والستة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال؛ قال جابر بن عبد الله 
رتها: قدمنا مع رسول الله َيه فأحللناء حت كان يوم التروية» وجعلنا مكة 
منّا بظهرء لينا بالحج. ذكره البخاري تعليقا مجزومًا به. 

وقال جابر بن عبد الله ريعتكًا: أمرنا رسول الله يا لما أحللنا أن ترم إذا 
توجهنا إلى متّى» وأهللنا من الأبطح. 

قال الحافظ ابن كثير رَحآلة: «ركب ارالك قاصدًا إلى مى 
قبل الرّوال». 

وال : ارا بالحجٌ من الأبطح حين توجهوا إلى 
متّی» وانبعثت رواحلهم نحوها). 

وإذا كان الب بي أمر أصحابه بالإحرام من الأبطح إذا توجهوا إلى متىء 
والنبن ية صلّى الظهر بمتئ» كما ني الصحيحين من حديث أنس يون 
فهذا يدل على أن الصحابة أحرموا بالحجٌ قبل الرّوال. 

وني قول جابر: «حتی کان يوم التروية وجعلنا مكة منّا بظهر» لينا بالححٌ»؛ 
قال الحافظ ابن حجر رمال" : «أي: جعلنا مكة من ورانا في يوم التروية 
حال کوننا مهلين بالحجٌ؛ فعُلم أهم حين الخروج من مكة كانوا محرمين». 
(۱) البداية والنهاية (۷/ .)٥٥۹‏ 


() البداية والنهاية (۷/ .)٥٥۹‏ 
(۳) فتح الباري .)٥٠٦/۳(‏ 


كتاب الحج/ الإحرام بالحجيوم التروية_- جو ۷١‏ :بجو 

فالحاصل: أن السَنّة لمن أراد الح أن يحرم يوم التروية قبل الزوال من 
الأبطح إذا كان نازلا بهاء وإلا فحيث كان من بقاع مكة؛ قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رجآ : «إن الس يا إنّما أمرهم بالإحرام إذا توجُّهوا إلى متّى» ولم 
یعیُن مکاتًا ي أمره؛ لأنّ بقاع مكة والحرم مستوية في جواز اللإحرام منها». 


# *# ¥ 


(1) شرح العمدة» كتاب الحجٌ (۲/ .)٤۸٥‏ 


هل ٤۷١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
3S‏ 
ا کد 
e‏ 
الدكر في 
المشعر الحرام 


4 


أمر الله الحجاج بعد إفاضتهم من عرفة أن يذكروه في المشعر الحرام» فقال 
سبحانه: لدا اس ئم يڻ عرفت قاذ ڪرو أله نالمش عر لحرا 4 
[البقرة: .]١۱۹۸‏ 

والمشعر الحرام هو مزدلفة؛ لأنٌ مزدلفة من الحرم؛ قال عبد الله بن عمر 
ريناتكا: «المشعر الحرام المزدلفة كلّه». 


فقد روی سعيد بن بي عروبة في «مناسکه» عن قتادة في قوله: #قاڏڪروا اله 
عند ألمَقّ رادار )؛ قال: هي ليلة جَمْم» كر لنا أن ابن عباس تة 
كان يقول: ما بين الجبلين مشعر". 

وعن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمرو رتكا ونحن بعرفة 
(1) رواه عبد الرزاق؛ أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر؛ به. وإسناده صحيح» 


تفسیر ابن کثیر (۱/ .)۳٣۰‏ 
(۲) شرح العمدة لشيخ الإسلام کتاب الحج (۲/ .)١۱۹‏ 


كتاب الحج/ الذكرفي المشعرالحرام د جهو 4۷۷و 
عن المشعر الحرام؛ قال: إن اتبعتني أخبرتك. فدفعت معه حتى إذا وضعت 
الركاب أيديها في الحرم» قال: هذا المشعر الحرام. قلت: إلى أين؟ قال: إلى أن 
ر e‏ 


وقال الحافظ ابن كثير رَحةألله: «وروي عن ابن عباس ناء وسعيد 


ت 


بن جبير» وعكرمة» ومجاهد» والسْدّي» والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة؛ نهم 
قالوا: هو ما بين الجبلين. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا فضت من مأزمي 
عرفة» فذلك إلى مُحَسّر» وليس المأزمان - مأزما عرفة - من المزدلفة» ولكن 
سشاضاهما: 

وورد في اصطلاح الصحابة تسمية مزدلفة ا 

جَمَع النبيّ ية بين المغرب والعشاء بجمُع)» متفق ى ل 

قال العامة عبد الرحمن السعدي رذآ : «المزدلفة ميت جمعًا؛ لأن 
می الجا سرن نیال انس رس ردت لال ناس زرد 
منها إلى مَّى» وتسكّى: المشعر الحرام؛ لأنها من المشاعر التي في الحرم» كما 
ن عرفة المشعر الحلال؛ لأا خارج الحرم). 


ص ے 


(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية دجأل «رواه الأزرقي وغيره بإسناد صحيح)» شرح العمدق 
کتاب الحجٌ» (۲/ .)٥۱۹‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١ /١(‏ 

(۳) شرح عمدة الآحکام (۲/ ۸۲۲). 


ڪه ٤۷۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أده : «مزدلفة كلها يقال لها: المشعر الحرام). 

ويُطلق المشعر الحرام على فُزح» المكان الذي صلى فيه الس ية بمزدلفة 
الفجر» وذكر الله فيه ودعاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رهآ : «إنه خض ذا الاسم قزح؛ لأنه 
أخص تلك البقعة بالوقوف عنده والدكرء وغلب هذا الاستعمال في عرف الناس 
حتیٰ إِنّم لا یکادون یعنون بہذا الاسم إلا نفس وإیاه عن جابر نة 
بقوله في حديثه عن النبي ڳل: 2 ركب القصوى حت أت المشعر الحرا» 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلّله ووحده» فلم يزل واقمًا حت أسفر جدًا 
فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس رو عتها»» رواه مسلم. 

وكثيرًا ما يجيء في الحديث: المشعر الحرام؛ يعت به نفس قزح. 

وما في عرف الفقهاء: فهو غالب عليه ونسبة هذا الجبل إلى مزدلفة كنسبة 
جبل الرحمة إلى عرفة). 

وقصد قزح بالدعاء عنده مستحبٌ إذا لم يشقّ على الحاج» ولم يتسبب في 
الزحام والأذية للحجاج. 

الیل ف امات کد و ب ا الفجر يوم العاشر من ذي 
الحجة للدّعاء والّكر؛ حديث جابر بن عبد الله ريتك » قال: «اضطجع رسول الله 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۱۳٤‏ 
(۲) شرح العمدة» كتاب الحج (۲/ ۰ .(o‏ 


E TEES‏ چ ۷۹ء خد 
حى حت طلع الفجر» فصلى الفجر» حت ت تن له الصبح» بأذان وإقامة» ثم رکب 
Ty‏ 
فالمقصود: أن يودي الحاج نسكه على نحو أداء النبي بيه الذي قال: 
«لتأخذوا عني مناسککم)» رواه مسلم. ومع الأخذ بأوامره الأخرى بأداء 
المناسك بسكينة» وترك المزاحمة على المشاعر وأذية الحجّاج بسبب ذلك. 
قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: رآهم ابن 


عمر متها یز دحمون على قَرّح؛ فقال: على ما يزدحم هؤلاء؟! کل ما هاهنا 
(۱) 


ومن رحمة النبي كي بامته: انه ي لامته مکانه الذي وقف فيه بمزدلفة» 
وبين الموقف ومسمّاه للحجّاج جميعًاء فكل يقف بما يمکنه وما يحصل معه 
مقصود الشارع من الوقوف به من ذكر الله بسكينة وخشوع؛ فقال يا «(وقفت 
هاهناء ومزدلفة كلها موقف»» رواه مسلم. 

والوقوف بمزدلفة لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفةء قال تعالى: # قدا 
اَم ين عرفت اڪ روا ك [البقرة: ۱۹۸]؛ قال 
ما اا مالو 0 ق 
بعد الوقوف بعرفة؛ لقوله تعالى: # لدا اف ئم ين عرقت قاڏڪرو اله 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۰ ؛) إسناده صحيح . 
(۲) تفسير سورة البقرة (۲/ .)٤٤١١‏ 


ڪه ٤۸۰‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عند الَف كر آلكرار ‏ فلو 
وقف بعرفة يدعو بهاء ثم رجع إلى مت لم يجزئه الوقوف بمزدلفة؛ لاله في غير 
له الان لان اله دك بعد الور قرفا با 

e 

قال العامة ابن قدامة المقدسى رهآ : «ذكر الله مستحبٌ في الأوقات 
لاء وهو في هذا الوقت اشد 6 لقول الله تعالی: لدا ضكر من 
عرقت قاڏڪڙوا اله عند لمر الڪرار وڏ ڪروه كما هَدَلڪمَ ‏ 
ولألّه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى» والتلبس بعبادته» والسعي إلى شعائره. 
ر التلبية). 

والذكر المراد في المشعر الحرام هو المكث فيهاء والتعبد لله بفعل ذلك 
طاعة لله» وأداء صلاتي المغرب والعشاء ا جمعًا وقصرًا للعشاء فقط» والمبيت 
ا او ا ثم الدفع منها 
قبل طلوع الشمس إلى متئ؛ لرمي جمرة العقبة. 

قال ابو جعفر الطبري رَجةاللَه في معن قوله تعالی: قاذ ڪووا أله عند 
المش ر الحاو #: (#قاڏڪروا اله #؛ يعني بذلك: الصلاة والدعاء عند 
الم ر لحرا «f‏ 


7 
أن 


أن أحدا مر بمزدلفة في الليل ووقف با يدعو ثم 


.)۷۳١ /۱( المغني‎ )۱( 
.)۱۷١ /٤( جامع البیان‎ )۲( 


كتاب الحح/ الذكرفي المشعرالجرام -- جه ١۸و‏ 

وقال الحافظ ابن كثير رجأو : : ڪرو الله عند المشعر اكرام 
وهي الصلاتان جمیعا). 

وقال شيخ الإسلام ا ن ر و 
الحرام» فلا بذ من أن يشرع امتثال هذا الأمر» وإنما شرع من الذكر: صلاة 
التخ رتب والعشاء والفج والرقرف للذغاء غداة الت وهةا الذكر كله يجوز 
في مزدلفة كلّها). 

وقال العلامة عبد الرحمن السعدي رَحةألة: «الأمر بذكر الله عند المشعر 
الحرام» وهو المزدلفة» وذلك أيصًا معروف» يكون ليلة النحر بائتا بهاء وبعد 
صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيّاء حتى يُسفر جدًاء ويدخل في ذكر الله عنده 
إيقاع الفرائض والنوافل فيه). 

وقال شيخنا العامة محكّد العثیمین رها : ( قاذ گرا آله 4؛ أي: 
باللسان والقلب والجوارح» فيشمل كل ما فُعل عند المشعر من عبادة» ومن 
ذلك: صلاة المغخرب والعشاء والفجر». 

وعن عبد الله بن عمر كته قال: «جمع النبن ية بين المغرب والعشاء 
بجمع» لكل واحدة منهما يإقامة» ولم يسبح بينهماء ولا إثر واحدة منهما)» متمق عليه 
(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۲٤۹/۱(‏ 
(۲) شرح العمدة» کتاب الحج .)١۱۹/۲(‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن (ص ۸۳). 
(6) تفسير سورة البقرة (۲/ .)٤١١‏ 


هل ۸۲ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وهذا الحديث فيه من فقه الصلاة: جواز جمع التأخير للمغرب والعشاء في 
زك القاء اف 

قال الحافظ ابن الملقن رأة : «ني أحكام الحديث وفوائده: الأول: 
جواز جمع التأخير بمزدلفة؛ وهي «جمع»؛ لأنه يوالضلةوآسَآ كان وقت 
المغرب بعرفةء فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب. وهذا الجمع 
مجمع علیه). 

راف لرن اول ال ا ن ارا ان 
الب 5 وأصحابه صلوا المغرب» وبعد صلاة المغرب حطوا رحالهم» ثم 
سلا الها 

ومن فوائد الحديث: تسمية الصلاة تسبيا؛ لقول ابن عمر تكتة: «ولم 
يسح بينهماء ولا إثر واحدة منهما)» وهذا من باب تسمية العبادة بركن أو 
واجب فیها؛ کقوله تعالی: « وران الجر إن قران لجرت مشود ™)) 
[الإسراء: ۷۸]. 

قال الحافظ ابن الملقن ES‏ «معنیٰ: «لم يسبح بینهما»؛ لم ت 
نافلةء ومنه الحديث: «واجعلوا صلاتکم معهم سبحة»؛ ای نافلة» وسُّمیت 
الصلاة سبحة» وتسبيسًا؛ لما فيها من تعظيم الله تعالى». 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحکام (7/ ۸۹). 
(۲) اللإعلام بفوائد عمدة الأحکام (7۱/ ۳۸۸ ۳۸۹). 


كتاب الحج/ الذكرفي المشعرالجرام د جه ١4و‏ 
ا او ف الاج ال ا ا 
الوقوف» وحكم ذلك مستفاد من ستة النبيّ ية الفعايّة؛ فإنه دفع من عرفة إلى 
مزدلفة بعد غروب الشمس» ووقف بمزدلفة بعد وصوله إليها من عرفة إلى فجر 
اليوم العاشر من دي الخ حیث صلی ا الفجر» وذکر الله ودعاه ا أن 
أسفر الصبح جداء ودفع قبل طلوع الشمس. 
ومستفاد أيصًا من سنَة النبى ية القولبة في جوابه لمن سأله عن الوقوف؛ 
فعن عروة بن مضرس كته آنه حج على عهد رسول الله بيا فلم يدرك 
الاس إلا ليا وهم بجمع» فانطلق إلى عرفات ليادء فأفاض منها ثم رجع إلى 
جَّمْع» فاتی رسول الله به فقال: يا رسول الله! تعبت نفسي» ونصبت راحلتي» 
فهل لي من حج؟ فقال: «من صلى معنا الغداة بجمع» ووقف معنا حت نفيض» 
وقد أفاض من عرفات قبل ذلك لیا أو نهارًا؛ فقد تم حجه وقضی تفثه». 
فوقت الوقوف بمزدلفة يبتدئ من بعد الدفع من عرفة بعد غروب الجن 
(۱) رواه آحمد »)۲٣۱ /٤(‏ وآبو داود (۲/ »)٤۸١‏ والنسائي »)۲٣٤ /٥(‏ والترمذي (۳/ ۲۸۳)» 
وابن ماجه (۲/ € °°(« والحاكم )1/ 1(« والدارقطني (۲/ 4۳۹ کلهم من طریق 
إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» عن عروة بن المضرس. قال الترمذي: حسن صحيح. 
وهذا من الأحاديث التي آلزم الدارقطني الشيخين تخريجها في صحيحيهماء «الإلزامات» 
(ص٦١٠).‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمَة الحديث» وهي قاعدة من 
قواعد اللإسلام)» «المستدرك) .)٤٦۳/١(‏ 


هل ٤۸ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
على الحجاج؛ لأمر الله به: دآ افص ځُم ين عرين اڏڪروا لَه عند 
لمش ر الكرام € [البفرة ۹۸١1ء‏ وير حص لأهل الأعذار من التساء والصبيان 
وكبار السن والمرضى ورفقتهم بالدفع من مزدلفة بعد أن يمكثوا أكثر الليل. 

وكان ابن عمر عتا بُقدّم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليلء 
فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون» ويقول: أرخص في أولئك رسول الله با 
راء الخاری: 

وقال ابن عباس رَََڪتځا: بعثني رسول الله لاه من جَمْع بلیل» رواه البخاري. 

وقال ابن عباس أيضصًا يكفعته: أنا ممن قَدّم انب بي ليلة مزدلفة في ضعفة 
أهله. رواه البخارئ. 


وني «الصحيحين» عن عائشة ركَتها: أن سودة رتا استأذنت النبيَ 
ية أن تدفع قبل حطمة الناس» وكانت امرأة بطيئة؛ فأذن لها. 

والفقهاء في عباراتهم يقولون: الرخصة تكون بعد منتصف الليل. ولعلهم 
جعلوا هذا الوقت مناطًا لارخصة من أحاديث الصحابة ابن عمر وابن عبّاس: أنم 
دفعوا بليل من مزدلفةء وقد رفعوا ذلك إلى النبي كيا والمقصود بالليل أكثره» وني 
«(صحيح مسلم» عن ابن عباس روصتا قال: بعث بي رسول الله ية من جمع 
بسحر مع ثقله. ووقت السحر قبل الفجر بقليل. 

وأفاد حديث عروة بن مُصَرّس: أن الوقوف بمزدلفة لمن لم يتيسر له 


الوقوف به من أول الوقت؛ وقت ضرورة؛ وهو من الفجر حتى تسفر جدا قبل 


كتاب الحج/ الذكرفي المشعرالحرام د جهو ١4۸ج‏ 
طلوع اللبين بقليل» كما جعل النبيّ 5 للوقوف بعرفة وقت ضرورة؛ وهو من 
بعد غروب الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر» وإن كان وقت الوقوف بعرفة 
الواجب من زوال الشمس إلى غروجا. 

وترخيص النبي اة للضعفة في الدفع من مزدلفة بعد مكثهم أكثر الليل؛ يدل 
a e E‏ 

قال الحافظ ابن المنذر رمأل : «احتلفوا فيما يجب على من لم يبت 
بالمزدلفة ليلة النحرء ولم يقف بجمع؛ فقال عطاء» والزهري» وقتادة» والثوري» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» وأصحاب الرَّأي: يهريق دمًا. 

وفيه قول ثانِ؛ وهو: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه» ون خرج قبل 
نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدئ» والفدية شاة؛ هذا قول الشافعئ. 

وقد کان مالك یقول: إِن مر ہا فلم ینزل با فعلیه دم» ولمن نزل با ثم دفع 
منها بعدما نزل با؛ فإن كان دفعه منها في وسط الليل أو أوله أو آخره» وترك 
الوقوف مع اللإمام؛ فقد أجزأه ولا دم عليه. 

وفيه قول رابع: وهو أنه إذا فاته جمع ولم يقف به؛ فقد فاته الحجٌ» ويجعل 
إحرامه عمرة» كذلك قال علقمةء والشعبي» والنخعي». 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي رمآ : «إن اله 


(۱) الإاشراف عل مذاهب العلماء (۳۱۹۰۳۱۸/۳). 


(۲) شرح مختصر الخرقي .)۲٤۸/۳(‏ 


جه ٤ ۸٦‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
«خذوا عني مناسککم»» وهذا ١‏ يتقاصر عن الوجوب» بل قد قال بعضص 
العلماء بركنيته» ويشهد له حديث عروة بن مضرس). 

as‏ «لما أذن - النبي لا 
الناس» وأذن لفغن » وأرخص ف أولئك؛ يقتضي قصر الإإذن عليهم» و 
غيرهم لم يؤذن له» وكذلك تقديمه کله ضعفة أهلهء oy‏ 
دليل على أن حكمهم بخلاف ذلك». 


# # ¥ 


.)٠٥٠١ /۲( شرح عمدة الآحکام» تاب الح‎ )١( 


كتاب الحج/الحجعرفة _ ههو ۷: بو 


و 
٣‏ الح عرفة 


کہ 
E‏ 

الوقوف بعرفة ركن إجماعًاء وقول النبي بية: «الحج عرفة) رواه الترمذي» 
يدل على أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحح» ولا يدل على نفي غيره من ركان 
وواجبات الحج التي دل عليها القرآن والسكة. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ رأة : «الحج عرفات؛ معناه عند أهل العلم 
أن شهود عرفة به ينعقد الحجً». 

وقال شيخنا العلامة محمد العثيمين رأة : «قول النبي بلا «الح 
عرفة»؛ فمعناه: أله لا بُدّ في الحجٌ من الوقوف بعرفةء فمن لم يقف بعرفة فقد 
اة الا وين ماه ان من وتا رة لم ن عله شىء من اعمال ال 
بالإجماع فاد الإضان إذا وف يعرة بقى عليه من أعمال الح المبيت 
بمُردَلِمَةَ وطواف الإفاضة»ء والسَّعَي بين الصا والمروة» ورمي الجمار» والمبيت 
في مىىء ولكن المعنئ: أن الوقوف بعرفة لا بذ منه في الحَجٌ وأن من لم يقف 
بعرفة فلا حجٌ له» ولهذا قال أهل العلم: من فاته الوقوف فاته الحَج». 

والوقوف بعرفة لا بقصد به خصوص صفة الوقوف» وإِلّما المقصود منه 
(۱) فتح الب (۸/ .)٥۷۷‏ 
(۲) فتاوی نور علی الدرب (۸/ .)۲۱١‏ 


هک ٤۸۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
المكث بعرفة مهما كانت صفته» قال ابن قدامة المقدسي رأة : «كيفيّة الوقوف 
بعرفة» وكيفما حصل بعرفة» وهو عاقل» أجزأه» قائمًا أو جالسًا أو راكبًا أو نائمًا). 

وقال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي ر ی الو 
بعرفة). 

والمكث في مشعر عرفة يكون بإقامة صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرًا ني 
وقت الظهرء وشغل الوقت بالذكر والدعاء ور القلوب الها لله. 

والصلاة تقصر للمكي والآفاقي ومن کان معه في حجه. 

وقصر المكي وسائر الحجاج الصلاة في عرفة إنما هو لأجل السفر لا من 
أجل النسك» قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردأ : «الصواب أخم إنّما قصروا 
لأجل سفرهم؛ ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة وإن كانوا محرمين». 

وقال ابن القَيّم ردا : «ولهذا كان أصح أقوال العلماء: إن أهل مكة 
يقصرون ويجمعون بعرفة» كما فعلوا مع النبي يي وني هذا أوضح دليل على 
أن سف الق ا د اة مره ول بام محر و اتر لن 
قصر الصلاة البتةء وإنما التأثير لما جعله الله سببًا وهو السفر» هذا مقتضى 
الستة». 


(۱) المغني (۱/ .)۷۳١‏ 
(۲) شرح مختصر الخرقي (۳/ ۲۳۷). 
(۳) تیسیر العبادات لأرباب الضرورات (ص ۲۸۲). 


.)۲٥۸ زاد المعاد (ص‎ )٤( 


كتاب الحح/الحجعرفة یو ۸۹٤و‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تة وا «ولم يأمر النبي بي ولا خلفاؤه 
أحدًا من أهل مكة أن يتموا الصلاةء ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى: أتموا 
صلاتكم فنا قوم سفر. ومن حك ذلك عنهم فقد أخطأء ولكن المنقول عن 
النبي ياء أله قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة». 

ووافقت حجُة النبي ية أن كان يوم عرفة يوم الجمعة» وفيه نزل عليه قوله 
تعالی: ام ات کم ویتم ونث یکم نعتی وَرضیت لم سکم وا 
[المائدة: ]ء وإكمال الدين حصل بتجديد النبي يا ملّة إبراهيم في نفي الشرك 
وإقامة التوحيد وأداء المشاعر على السنة» ونزول أحكام الدين والشرع كلها 
مفصّلة» وأداء النبي ية والصحابة ركن الحح الذي هو من آكد أركان الإسلام. 

وإتمام النعمة عام للنعم الدنيوية والأخروية» ومن ذلك ما حصل ويحصل من 
مغفرة الذنوب في يوم عرفة» قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ردأ : «إتمام 
النعمة فإتّما حصل بالمغفرةء فلا تتم النعمة بدونهاء كما قال لنبيه يا: « إغفرلك اله 


چک ی ا ي 


>4 ر ے٤ بر رو کک و ا رک‎ e 
.(Y مانقَدَم من دند وماتاخر وت مه ارىك اقا 8 [الفتح:‎ 


وقال الحافظ ابن رجب أيصًا": «إِلّه يوم مغفرة الذنوب» والتجاوز عنهاء 
والعتق من التّار» والمباهاة بأهل الموقف» كما في «صحيح مسلم» عن عائشة 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۱۳١‏ 


(۲) لطائف المعارف (ص .)٥۲١‏ 


( لطاقف السارف (ض ۲١‏ ة): 


جه . ۹ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ناء عن ابن بيا قال: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدًا من النار 
من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فیقول: ما اراد ھۇلاء؟»). 

ومن رحمة الله بخلقه أن مغفرته لأهل الموقف وإن كانت عظيمة لأنهم أجابوا 
زدأءه بالحج» فانه جعل ھن بالأمصار من العبادات والطاعات ما یکون تا 
لمغفرة الله لهم أيصًا؛ فقد روى مسلم من حديث أبي قتادة تة أن الت كلا 
قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده». 

والسّة للحا أن يفطر يوم عرفة؛ فقد كان النبن ياء مفطرًا بعرفةء وقد قال: 
«لتأخذواعتى مناسککم)» رواه مسلمٌ. 

قال الحافظ ابن كثير رأة : «إنه ياء أفطر يوم عرفة؛ فدلّ على أن الإفطار 
هناك أفضل من الصّيام؛ لما فيه من التقوية على الدعاء؛ لألّه المقصود الأهم 
هناك). 

وقال البيهقي وداه : «إنّما يُستحبٌ لغير الحا وأمًا الحاح فقد قال 
الشَافعن رج اله: ترك صوم عرفة للحاج؛ أحبٌ إلى من صوم يوم عرفة؛ لان 
رسول الله يا ترك صوم يوم عرفة» والخیر في کل ما صنع رسول الله کیا ولآن 
المَفطر آقوى في الدعاء من الصائم» وأفضل الدعاء يوم عرفة). 

والمقصود: أن يجتهد العبد بأسباب إجابة الدعاء ني هذا الموقف العظيم 
(۱) البداية والنّهاية (۷/ .)٥۷۳‏ 
(۲) فضائل الأوقات (ص .)"٠٤‏ 


كتاب الحج/الججعرفة د هو :بو 


۹ 
رھ دل 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمألل : «ويجتهد في الذكر والدعاء هذه 
e‏ 
عشية عرفة؛ لما يرى من تنزيل الرحمة» وتجاوز الله سبحانه عن الأنوب العظام». 

ويُقال في نوع الدعاء ما قيل في ليلة القدر؛ لان يوم عرفة كليلة القدر في مظَة 
استجابة الدعاء وقد كان انب بلا يستحبُ ا 
من حديث عائشة روتء e‏ النبن ب کي دعاءَ خاصًاء وهو: «اللّهم نك 
عفو کریي خت ال اف عٿي»» والسعيد من دعا لنفسه ولغ السلام 
COA LS‏ 

وأما حديث: «أفضل الذعاء دعاء يوم عرفةء وأفضل ما قلت أنا والنبيّون من 
قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له)؛ فلا يصح قال الحافظ ابن عبد البرٌ 
رجآ : «لا أحفظ ذا الإسناد مسندًا من وجه يحتح بمثله). 

وقال سفيان بن عيينة: «هذا ثناء) . 

وقال البيهقي”": «هذا - وإن سكّاه ثناءٌ - فإلّما سكَاءٌ دعاء لان الثناء مقدمة 
الدعاء». 

ومن رحمة النبي اة بأکته في وقوفه بالمشاعر» ومنها مشعر عرفة؛ تنبيههم 
(۱) مجموع الفتاویٰ (۲۹/ ١۱۳۱‏ ۱۳۲). 
(۲) فتح البرٌ (۸/ .)٥۸۸‏ 
(۳) فضائل الأَوْقات ( ص .)٠۹‏ 


ڪه ۲ ٤۹‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
إلى أن الوقوف في أي موضع من المشعر يحصل به المقصود» ولا يلزم الحا 
أن يقف في الموضع المعيّن الذي وقف فيه النب بل؛ فإن هذا لا يمكن أن 
يستوعب كل الحجًاج. 

عن جابر بن عبد الله ريََتهً؛ أن رسول الله ل قال: «نحرت هاهناء ومتّى 
كلها منحر» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجِمْمٌ كلها موقف»» 
رواه مسلم. 

قال الحافظ النووي رَحةألةً”: «ني هذه الألفاظ بيان رفق النبي لا أنه 
ع ع ان و بي ذكر لهم الأكمل 
والجائزء فالأكمل موضع نحره ووقوفه والجائز كل جزء من أجزاء المنحر». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجدالة لَه : «وعرفة كلها موقف» ولا يقف ببطن 
عرفة» وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السْنةء وسكي جبل الرحمة). 

وقول النبيّ 445: «الحج عرفة)؛ كان المقصود منه مخالفة مشركي مكة 
الذين كانوا لا يقفون بعرفة؛ لأنها من الحل» وليست من الحرم» فوقف النبي كيا 
بها وخالفهم» قال جابر بن عبد الله رئ يمتها في صفة منسك النبي ئي «(مكث 
E aT‏ 
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رت 0 رة فار وسل ا ر ت و إل اوا ا 


(۱)( المنهاج ف شرح صحیح مسلم بن الحجاج (ص۷۷۹). 
(۲) مجموع الفتاوی /۲٣(‏ ۱۳۳). 


كتاب الجج/الحجعرفة د یو ٣ء‏ بو 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجاز رسول الله كي حتى أت 
عرفةء فوجد القبةَ قد ضربت له بنمرةء فنزل بها)» رواه مسلم. وذكر أنه أت عرفة 
E a a e a Oa‏ 
أقض ر ين عرفت اروا أله عند ألمس ر الحاو € [البقرة: ۱۹۸]. 

قال الحافظ ابن كثير رَةألة : «عرفة: موضع الوقوف في الحجٌ» وهي 
عمدة أفعال الحجٌ؛ ولهذا روئ الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن 
الثوري عن بُكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الديلي يتف قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «الحج عرفات» ثلاثاء «فمن أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجر فقد أدرك وأيام مت ثلاثةء فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأخر فلا إثم عليه». 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ 
لأن التي بيا وقف في حجة الوداع بعد أن صل الظهر إلى أن غربت الشمس» 
وقال: «لتأخذوا عني مناسکكم»). 

وني يوم عرفة بعد زوال الشمس قال عبد الله بن عمر رفعكً: الرواح إن 
E‏ 


قال العلامة إسماعيل المالكئ رآ : «دلّ أن دفع رسول الله ية إلى 


(۱) تفسیر القرآن العظیم .)۳٤۸/١(‏ 
(۲) شرح صحیح البخاري لابن بطال .)۳٤٤ /٤(‏ 


ڪه ٤۹ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عرفة كان بعد زوال الشمس يوم عرفة). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجا : «أمًا أرض عرفات إِلّما تدخل 
ولل وف عرض جور ابی ن ماقا عن اکر ها 
السنن» فيوافون عرفة من أول النهار» وربما دخلها كثير منهم ليلاء وبات بها). 

والإأفاضة من عرفة إلى مزدلفة تكون بعد غروب الشمس» قال جابر بن عبد 
اله ريكيعتها في صفة منسك النبي بياة: «فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس» 
وذهبت الصفرة قليآاء حتى غاب القَرّْص» وأردف أسامة يأكهكنة خلفه ودفع 
رسول الله ۰)4 رواه مسلم. 

وي دفع النبي بي من عرفة إلى مزدلفة؛ أمر بالسكينةء وقال: «أبّها الَاس! 
عليكم بالسكينة والوقار؛ فإِنٌ البر ليس بالإيضاع»» رواه البخاري من حديث ابن 

والإيضاع هو السشير الشكيت وع الحديت: لين ال بالسير الشديت 
خصوصًا إذا ترب عليه مزاحمة الحجاج وأذيتهم. 

قال عمر بن عبد العزيز رَِمةآلّة: «ليس السّابق من سبق بعيره» وإنما السّابق 
من غفر له). 

وخطب النبنْ ياء بعرفة خطبة عظيمة» خحطبة مودّع» وقد قال لأصحابه في 
)١(‏ شرح العمدة» کتاب الحج (۲/ .)٤۹٤‏ 
(۲) شرح العمدة» تاب الحج (۲/ .)٤۹۷‏ 


كتاب الجج/الحجعرفة د ی و ٥۹و‏ 
ا «لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)» فأوصاهم بما یکون سببًا لهدایتهم 
وقوتهم عر ونصرة الله لهم» وما يجمع لهم خيري الدنيا والآخرة» وتنتظم 
به مصالحهم الدنيوية والأخرويةء فأوصاهم بالكتاب والستة؛ وهذا يجمع الخير 
ا ا ورک 

قال ابن القيم هة : «خحطب التاس وهو على راحلته خطبة عظيمة» 
قرّر فيها قواعد الإسلام» وهَدَم فيها قواعد الشَرْك والجاهليةء وقرّر فيها تحريم 
المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمهاء وهي الدماءء والأموال» 
والآعراض» ووضع فيها آمور الجاهلية تحت قدميه» ووضع فيها ربا الجاهلية 
كَلّه» وأبطله» وأوصاهم بالنساء خيرّا» وذكر الحیّء الذي لهن» والذي عليهنء 
وأن الواجب لهن الرزق» والكسوة بالمعروف» ولم يقر ذلك بتقدير» وآباح 
للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه آزواجهن» وأوصى الأمة فيها 
بالاعتصام بکتاب الله وأخبر نهم لن يضلوا ما داموا معتصمین به). 

وأما بالنسبة للمفاضلة بين ركني الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة؛ فالوقوف 
بحرفة وسيلة لطر اف الافاضة قالط راف أفضل: 

يي المکي من المشعر الحلال عرفةء فيقصد البيت كالافاقيين فيطوف بالكعبة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية را اة ": «الطواف أفضل الركنين وأجلهما؛. 


(۱) زاد المعاد (ص .)۲١۸‏ 


() الفتاویٰ (۲۹/ ۲۳۰). 


ڪه ٤۹٩٦‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال العلامة على بن علي بن أبي العرّ الحنفي دحأل : «الطواف أعظم 
من الوقوف» وإنما يفوت الحجٌ بفوات الوقوف؛ لكونه مؤقتًا بوقت معيّن من 
السّنة لا يتقدّمه ولا يتأخر عنه» وهو مُقَدّمة للطواف بمنزلة القيام مع السجود في 
الصّلاة» والمقصود الأعظم حج البیت» قال الله تعالی: ولو عل الَا حِجُ 
ْب & [آل عمران: »]٩۷‏ 2 تعالی: # وير ب سی لاط آپغیے ابیت وار 
سجر © راون نی آلا نَج 4 [الحج: ۲١‏ ۲۷]» إلى أن قال: لث عيلّها إل 
الست التق € [الحج: ۲۹]ء وقال تعالى: # ولد جِعلَتا أليْت مسَابة لتاس وما [البقرة: 
وقال ب4: «بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمّدًا 
عبده ورسوله» وإقام الصلاة وإيتاء الركات وحج البيت» وصوم رمضان»» متفق 
عليه» وأمثاله في الستّة كثيرة؛ فكل المناسك بالنسبة إليه تبع. 

وقوله کي «الحج عرفة»؛ لم يروه آهل الصحيح» ا أخرجه أحمد 
وهل السنن الأربعة» ولفظه: «الحج عرفة» من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر 
فقد أدرك الح»» ا ودار وى ا ت بفواته؛ لانه 
مۇقت بيوم معيّن». 

وقال ابن أبي الع الحنفي أيصًا رَجآه: «والوقوف بعرفة وإن كان ركتا 
عظيمًاء لكن الطواف بالبيت أعظم منه» كما أن الوقوف في الصلاة ركن عظيم» 
ولكن السجود أعظم منه». 
)١(‏ التنبيه على مشكلات الهداية (۳/ .)١٠١١ ١١١٠٠١١‏ 
(۲) التنبيه على مشكلات الهداية (۳/ .)٠١١١‏ 


كتاب الحج/الحجعرفة یو ۷ء 

وقال ا «الوقوف في الحلّء والطواف بالىیت الحرام آول بيت وضع 
للناس» قبلة آهل الأرض في المسجد الحرام» داخل الحرم؛ فكيف يكون 
الوقوف أفضل من الطواف؟!». 


(۱) التنبيه على مشكلات الهداية (۳/ .)١١٠١١‏ 


ه4 ۹۸ 4 خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


ویک 
۳ أماكن المشاعر 1 

ومن رحمة النبي إل بأكته في وقوقه بالمشاعرء ومنها مشعر عرفة؛ تنبيههم 
إلى أن الوقوف في أي موضع من المشعر يحصل به المقصود» ولا يلزم الحا 
أن يقف في الموضع المعيّن الذي وقف فيه النب بل؛ فإن هذا لا يمكن أن 
يستوعب كل الحجًاج. 

عن جابر بن عبد الله ر ته أن رسول الله اة قال: «نحرت هاهناء ومّى 
كلها منحر» ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمْح كلها موقف»» 
رواه مسلم. 

قال الحافظ النووي رَجَآة: «ني هذه الألفاظ بيان رفق النبي بلا بأكته 
وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم ودنياهم؛ فإنّه بء ذكر لهم الأكمل 
اا و ا ررر راو و ور ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة أل : «وعرفة كلها موقف» ولا يقف ببطن 
عرفة» وأما صعود الجبل الذي هناك؛ فليس من السنةء ويسكى جبل الرحمة). 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص۷۷۹). 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۳). 


کتاب الجج/ أماكن المشاعر - که ٤۹۹‏ ن 

رال كا الما معد الت 0 0 اة م فرك 
يبوالضلةوالسلا: «وقفت هاهناء زا E‏ أن الموقف 
e E E E a‏ 
رشلکم کل يقف في مکانه. وعلیٰ هذا فیکون وقوف الرسول بورلا ٤5‏ 
ليس لخاصَيَة في ذلك المكان» ولكن لعلَهٌ - والله أعلم - من أجل آن يكون 
خلف الصحابة ركت لأن ما وقف عنده الرسول كليوالضلةواسله هو 
أقصى ما يكون من عرفة. 

وبه نعرف أن الجبل الذي وقف عنده النبي عَيوالصَلارالسَآ؛ ليس له حظ 
ANE NENN‏ 
رة ا رة فة د المي ر رة عله ارق كاه ات 
نوّاط» ويكتبون الكتابات على الصخرات» وكل هذا من البدع" التي يجب 
على طابة العلم أن نوها للناس حت يكونوا على بصيرة). 


# *# ¥ 


.)۲۳۱ /( التعلير عل صحیح مسلم‎ )١( 
شيختا في دروسه بين أن البرك بالحجارة من البدع الشركة‎ 9 


جه ٥ . ٠‏ خو لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


الطواف نسك الحجاج جميعًا؛ ما من حا إلا ويجب عليه طّواف لحجه» 
ومنهم من يجب عليه طوافان لحجه وعمرته؛ إذا أنشاً عمرة أوّلا ثم تحلل منهاء 
وانشا جا بعك ذلك: 

قال ابن قدامة المقدسي رمه : «الأطوفة المشروعة في الح ثلاثة: 
طواف الزيارة» وهو ركن الح لا يتم إلا به» بغير خلاف. وطواف القدوم» 
وهو سه لا شيء عل تارکه. وطواف الوداع» واجب» ینوب عنه الدَمٌ ذا تر که. 
وبمذا قال آبو حنيفة» وأصحابه» والثوري. وقال مالك: على تارك طواف القدوم 
دم» ولا شيء على تارك طواف الوداع. وحكي عن الشافعي كقولنا ني طواف 
الوداع» وكقوله في طواف القدوم». 

وطواف اللإفاضة يسميه العلماء «طواف الحج)» و«الطواف الواجب»» قال 
العلامة محكّد بن عبد الله الزركشث رحذالة: «ويسمى هذا: «طواف 
الفرض»؛ لاله فرض عليه فعله بالحج» «وطواف الزيارة»؛ لأنه يزور به البيت» 
و«طواف الإفاضة»؛ لأنه يفعل بعد الإإأفاضة من منیٰ» و«طواف الصدر»؛ لأنه 
)١(‏ المغني .)۷٤٦/١(‏ 


(۲) شرح مختصر الخرقي (۳/ ۲۷۰). 


كتابالحح/الطوافبالكعبة -- هوا .بو 
يصدر إليه من منى» وقيل - قال المنذري: وهو المشهور -: إن طواف الصدر 
هو طواف الوداع» وهو أقرب؛ إذ الصدر رجوع المسافر من مقصده». 

والطواف يجب أن يكون حول البيت جميعه» قال تعالى: « وليطوفا 
ايت الي ق )€ [الحج: ۲۹]. و ا 
من البيت. 

والب 4 عمد إلى البيت» ولم يركع تحية المسجد؛ فإن تحية المسجد 
الحرام الطّواف» فلما حاذى الحجر الأسود استقبله واستلمه» ولم يُزاحم عليه 
وجعل البيت عن يساره» ولم ينقل عنه ذكر مخصوص ني طوافه إلا بين الركن 
النماق والح الأسود؛ قول ريا فا الذنيا تة وق الأخرة نة وفا 
عات النار ا طاف عة عاكلا اذى الجر السود اسخلهة أو اهار الية 
وقال: الله أكبر. وكان يستلم الركن اليماني» فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف 
المقام؛ فقراً: # واوا من مَقَامِ إرهعر 2 € [البقرة: ١٠٠]؛‏ فصل ركعتین 
والمقام بينه وبين البيت» قرأ فيهما بعد الفاتحة بف أا ألڪطروت 4 
[الکافرون: ١]ء‏ ولل هو آله کد 4O‏ [الإحلاص: »]١‏ فلما فرغ من صلاته قبل 
إلى الحجر الأسود فاستلمه". 

والمتمتع يجب عليه طواف العمرة» وهو ركن في عمرته» وطوافه هو تحية 
للمسجد الحرام» وهو في معن طواف القدوم؛ لاله أول ما بدأ به في قصده مكة. 


(۱) زاد المعاد ( ص٤ »)۲٣٣۹-۲۰٣‏ باختصار. 


ڪه ۲ . ٥‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وأما المفرد والقارن فيستحب لهم إذا قدموا إلى مكة أن يطوفوا طواف 
القدوم؛ ليكون أَوَلّ أعمالهم في المناسك» وإذا ذهبوا إلى مشعر مى يوم التروية 
أو عرفة يوم التاسع مباشرة قبل أن يطوفوا للقدوم؛ جاز ذلك؛ لأنمم سيأتون 
بطواف الإفاضة ركن الحج بعد إفاضتهم من المشاعر في يوم النحر. 

وينتفع المفرد والقارن من طواف القدوم بجواز تقديم سعي الحج بعده» 
ااا و 

وني «(صحيح مسلم» عن وبرة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر يعت 
فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. 
فقال: فإن ابن عباس رضيفعتهًا يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال 
ENE Sg Sa‏ 
E‏ تھا إن كنت صادقًا؟! 

قال الحافظ النووي رَحةألَة : «هذا الذي قاله ابن عمر عتا هو إثبات 
طواف القدوم للحاج» وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات» وبمذا الذي قاله ابن 
عمر یت قال العلماء كافة سوی ابن عباس يڪت وکلهم يقولون: إلَه 
ا ا 

وقال الحافظ النووي رحدل : «وليس في العمرة طواف قدوم» بل 
(1) شرح عمدة الآحكام» للعلامة السعدي (۲/ .)۷١۷‏ 


(۲( المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص .(VAA‏ 
)۳( المنهاج ي شرح صحیح مسلم بن الحجاج ( ص .(VAA‏ 


كتاب الحج/الطوافبالكمبة م و٠‏ .بو 
الطّواف الذي يفعله فيها يقع ركتًا». 

وطواف الإإفاضة ركن الحج الأعظم؛ يطوف الحجاج جميعًا بعد أن وقفوا 
اَن رموا جمره ة العقبة بمتى ضحى يوم e a‏ من إحرامهم 
e E E‏ «قال الله تعالى: # ثَرَليمَّضواً 

ھ3 2 چ٥‏ و 

تمَكَهْم يفوا نذورهم ول وفوا اكيب OR‏ [الحج: ۲۹]» وأجمع 
أف ملا ا اتر ره ار ةا ف و أن 
رسول الله ياء أفاض يوم التحر). 

وقال ابن قدامة رجا : «إذا رمى ونحر وحلق أفاض إلى مكةء فطاف 
طواف الزيارة» وسُمّي طواف الزيارة؛ لأنه يأتي من مى فيزور البيت» ولا يقيم 
بمكة» بل يرجع إلى مَى» ويُسكّى «طواف الإفاضة»؛ لأنه بتي به عند إفاضته 
من مت إلى مک وهو رکن للحجٌء لا يتم إلا به» لا نعلم فيه خلانًاء ولأن الله 
عل قال: « وَليطوَفوا ايت أَلمَيَيتي &» قال ابن عبد البرّ: هو من فرائض 
الحج» لا خلاف في ذلك بين العلماء» 

قال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رأة" : 
«الإأفاضة: الدفع في كثرة» ولا تكون إفاضة إلا مع كثرة» وهذه الإأفاضة يريد ما: 


(۱) اللإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)۳١۲‏ 
() المغني (۱/ .)۷٤١‏ 
(۳) الشافي في شرح مسند الشافعي (۳/ 64۰). 


هل ١ ٠ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الإفاضة من شيء إلى مكة للطواف الواجب؛ ويْسكّى هذا الطواف «طواف 
الإإفاضة» لذلك» ويسمّى ا : طواف الفرض؛ لأنه الطواف الذي هو ركن من 
ركان الحج». 

والإفاضة بكثرة التي ذكرها المبارك الجزري هي إفاضة الحجًاج إلى مكة 
بالكعبة بعد وقوفهم بعرفةء قال العلامة أبو سليمان حَمْد الخطابي 


دای : 


ا 


: «قوله تعالى: ¥ تُر أَفِيصُوا من حَيْت أا الاش [البقرة: ۱۹۹]؛ 
أي: من عرفة» وني ضمنه الأمر بالوقوف ا لان الفا واا اق 
والانتشار - إنمايكون عن اجتماع قبله في مكان). 

رطاف الفا فة ان د انر ف الاج بر اسر نالعج السرا 
والآفاقيون» فيجتمع لجميع الحجًاج قَصْدٌ الحرم من الحل» فيظهر فيه معن 
القصد إلى الله لكل الحجًاج. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحذاً : إن كل واحد من الح والعمرة 
يتضكن القصد إلى بيت اللهء المحيط به حرم الله تعالئ؛ ولهذا لم يكن بذ من أن 
يجمع ني تسه بين الحلّ والحرم؛ حت يكون قاصدًا للحرم من الحلّ» فيظهر 
فيه معن القصد إلى الله» والتوجّهٍ إلى بيته وحرمه» فمن كان بيته خارج الحرم 
فهو قاصد من الحل إلى الحرم إلى البيت. 


(۱) أعلام الحدیث (۲/ ۸۸۷). 


(۲) مجموع الفتاوی ۲۵۹/۲۰۲ .)۲٠۰‏ 


كتاب الحج/ الطواف بالكبة د جه د ٠‏ دخ 

وأا من كان بالحرم - كأهل مكة - فهم في الح لا بذ لهم من الخروج إلى 
عرفات» وعرفات هي من الحل» فإذا فاضوا من عرفات قصدوا حينئذ البيت من 
الحل. 

ولهذا كان الطواف المفروض لا يكون إلا بعد التعريف» وهو القصد من 
الحل إلى الكعبةء الذي هو حقيقة الحجٌ» كما قال النبي 4ي: «الحج عرفة» 
ولهذا کان الحح يدرك بإدراك التعريف» ويفوت بفوات وقته بطلوع فجر يوم 
النحر بعد يوم التعريف» فحقيقة الحج ممكنة في حق آهل مكة» كما هي ممكنة 
في حقٌ غيرهم». 

وطواف الإفاضة ركن» ويستحبٌ الإتيان به يوم النحرء ففي «الصحيحين» 
عن ابن عمر :أن رسول الله بيا أفاض يوم الّحر» ثم رجع فصل 
ار قال ان فكان ابن عمر عتا يفيض يوم التحر» ثم يرجع 
ال رة الى ی 

قال الحافظ النووي أده : «ني هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة 
وأنّه يستحبٌ فعله يوم التحر» وأول النهار وقد أجمع العلماء على أن هذا 
الطواف وهو طواف اللإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به» واتفقوا 
على أنه بُستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحاق فإن أخره عنه وفعله 
ف آيام اشر :ارا 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج (ص*٠۸۲).‏ 


ڪه ١ . ٦‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

والدليل على أن طواف الإفاضة ركن: ما رواه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة ريأكتها: أن صفية بن حي زوج النب اة حاضت؛ فذكر ذلك للرسول 
يا فقال: «حابستنا هي؟)»› فقيل له: ِلها قد أفاضت. فقال: «فلا إِدا). 

قال العامة این بن مسعود البغوي رمأل : «ني قوله لصفية: 
«حايستنا هي؟»؛ حر ا ا أفاضت؛ دليل على وجوب طواف الإإأفاضة» 
UES ANE ESEN,‏ ان تطهر» 
فتطوف» ولم تکن آفاضت». 

وقال الحافظ ابن دقيق العيد ر ھا : : ن طواف الإإأفاضة ركن لان منه» 
وان المرأة إذا حاضت لا تنفر حتى تطوف؛ لقوله بة: «أحابستنا هي؟»). 

قال الإمام مالك رمآ : «المرآة تحيض بمتّی تقيم حت تطوف بالبيت لا 
بذ لها من ذلك» وإن كانت قد أفاضت» فحاضت بمب بعد الإفاضة؛ فلتنصرف إلى 
بلدها؛ فاته قد بلغنا في ذلك من النبي بل رُخحصة للحائض». 

وقال الحافظ ابن عبد البر رَه“ : «معنى الآثار المرفوعة في هذا الباب: 
o E‏ لا تبرح حت تطوف للإفاضة لأن 
الطواف المفترض على كل من حح فإن كانت الحائض قد طافت قبل أن 
(۱) شرح السَنَهَ .)۲۳١/۷(‏ 
(۲) إحكام الآحکام (۳/ .)۱۲۸١‏ 


.)۲٦۲ /۱۳( الاستذکار‎ )( 


تاب الحح/ الطواف بالكو ةة - و۷ .بجو 
تحيض؛ جاز لها بالسنَة أن تخرج ولا توذّع البيت» ورْخص ذلك للحائض 
وحدها دون غيرها). 

والذي يدل على أن طواف الإفاضة ركن؛ قول التب بلا لعائشة ككتا: 
«يسعك طوافك بالبيت عن حك وعمريك»» رواه البخاريٰ» وني بعض ألفاظه: 
«يكفيك»»ء وهذا قاله لها بعد أن أدخلتِ الح على عمرتهاء وصارت قارنةه 
فمفهومه: أن من لم يطف طواف الإفاضة؛ فلا حح له. 

والقارن يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته؛ لاه قرن بينهما في نسك واحد. 

قال الحافظ ابن كثير رجاه : «إلّه ية لم يُعِدِ الطّواف بين الصفا 
والمروة مرَةٌ ثانيةء بل اكتف بطوافه الأول؛ كما روى مسلم في «صحيحه» من 
طريق ابن جريج» آخبرني أبو الزبير: سمعت جابر بن عبد الله يته يقول: 
«لم يطف النبن ية وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طواقا واحدًا». 

قلت: والمراد بأصحابه هاهنا الذين ساقوا اهدي وكانوا قارنين» كما ثبت 
في «صحیح مسلم» أن رسول الله يا قال لعائشة رضوكتهاء وكانت أدخلت 
الح على العمرة» فصارت قارنة: «يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة 
لحك وعمرتك». 

وعند أصحاب الإمام أحمد: أن قول جابر كْكنة: «وأصحابه»؛ عام ني 


القارنين والمتمتعين؛ ولهذا نص الإمام أحمد على أن المتمتع يكفيه طواف 


.)٦۲۹ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 


جه ۸ . ١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
واحد عن حجّه وعمرته» وإِن تَحلّل بینهما تحلٌل» وهو قول غریب» مأخذه 
ظاهر عموم الحديث. والله أعلم. 

وقال أصحاب أبي حنيفة في المتمتّعم» كما قال المالكيّة والشافعية؛ أنه يجب 
عليه طوافان وسعيان» حت طَرَدَت الحنفيّةَ ذلك في القارن» وهو من أفراد 
مذهبهم؛ أنه يطوف طواقَيْن ويَّسُْعى سعييْن». 

وقال العلامة أبو المواهب العكبري رَحَدألَةً: «القارن يقتصر على طواف 
واحد وسعي واحد» خلاقًا لأبي حنيفة؛ لألّه يقتصر على تلبية واحدة لهماء 
فاقتصر على طواف واحد كالمفردء ولأنّهما عبادتان من جنس واحد فإذا 
نواهما تداخلت أفعالهما». 


(1) رووس المسائل الخلافية (۳/ .)٠١‏ 


كتاب الجج/ طواف الوداع_ کچ ھکل ۰۹خ 
۷ 
ا ا 


NEA 
۷ طاف الداع‎ 


إذا قضى الحاح نسكه فإنه يجب عليه أن يطوف للودا > فعن ابن عباس 
رها قال: قال رسول الله کی: «لا بغرن أحد حت يكون آخر عهده بالبیت)» 
رواه البخاري ومسلم. 

ولا يستثنى من هذا إلا الحائض؛ لورود الرخصة في حقها عن النبي كلاف 
والمكيٌ لأنه مقيم بمكة ليس بمغادر لها 

قال العلامة ابن بطال المالكي رجدألةً: «طواف ف لکل حا 
ومعتمر» لا يكون مكبًا؛ من سنن الحج وشعائره» قال مالك: واا فو الان أف 
یکون آخر نسکهم الطّواف بالبیت؛ لقول اله: وس بطم سمت آله نما ِن 
قوی املوب )€ [الحح: ۲۲]). 

وقال العلامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رأة : «عليك 
بجعله آخر العهد بالبیت؛ لألّه يريد أن يجعل آخر عهده معطوفا لآخر عبادته 
ومنتهئ أعماله؛ فن أول أعمال الحج الإحرام» وآخرها طواف الوداع» وإذا فارق 
الحاح البيت والحرم وهو متلبّس بعبادة؛ كان أبلغ في عبادته وأبهى في طاعته». 


(۱) شرح صحیح البخاري (۳/ .)٤٩٤‏ 
(5) الشاني في شرح مسند الشافعي (۳/ .)٥٠۲‏ 


ڪه ٥١١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

والذي يدل على أن طواف الوداع واجب؛ هو ترخيصه کل للحائض في 
تركه؛ فأفاد ذلك أمرين: الأوّل: أن طواف الوداع هو عزيمة في حق غير الحائض 
والمكي. الثاني: أنه ليس بركن كطواف الإفاضة» الذي وجب فعله على كل 
حاجٌ» ولم يرخص في ترکه لحائض ولا غیرها. 
أهه : «أمر النبي بلا أن لا ينفر أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت؛ وهو طواف الوداع» ورخص للحائض أن تنفر قبل 
الوداع. وما سقط بالعذر عَلم أنه ليس من أركان الح التي لا بذ منها؛ ولهذا لم 
يكن على أهل مكة طواف قدوم ولا طواف وداع؛ لانتفاء معنن ذلك في حقهي؛ 
فإم ليسوا بقادمين إليهاء ولا مودعين لهاء ما داموا فيها». 

وقال العامة ابن قدامة المقدسي رجأ : «من أراد المقام بمكة فلا توديع 
عليه؛ لأن الوداع للمفارق. E‏ 
راف لا وزی ان انی کک قال: «آمر الناس آن يكون آخر عهدهم 
بالبيت» إلا أله فف عن الحائض». متفق عليه. ويجعل الوداع في آخر أمره؛ 
ليكون آخر عهده بالبيت» فإن ودع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة لزمته إعادته للخبر. 

وإن صلی في طریقه» آو اشتری لنفسه شينًا؛ لم یعده؛ لأن هذا لا پخرجه عن 


کونه وداعًا» ون خرج ولم يودع؛ لزمه الرجوع ما کان قريبًا يمكنه الرجوع» فإن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ردا 


.)۲٠۱ /۲٣( مجموع الفتاوی‎ )۱( 


(۲) الكاني في فقه الإمام آحمد (ص .)۲۸٦‏ 


کتابالحج/ طواف اوداع یو ١١ب‏ 
لم يفعل» أو لم د یمکنه الرجوع؛ فعلیه ده"». 
والذي يدل أيصًا على أن طواف الوداع للوجوب؛ قول النيح :لا ينفرن أحد 


حتیٰ یکون آخر عهده بالبیت)» رواه مسلم من حدیث ابن عباس رمکڪتها. 


وقال عمر بن الخطاب ريوكفكتة: «لا يصدرن - لا يتصرف - أحدٌ من الحا 
کر ا ا اف الي 

IY‏ عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أن عمر ك كته قال؟ به. 

وهذا إسناد من أصح الأسانيد» سلسلة الذهب» ورواه مالك أيصًا بأصح 
الآسانيد عن الزهريٌ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر؛ به. 

قال الإمام مالك رة : «ني قول عمر بن الخطاب نركن: «لا 
رد ا حت طوف بالبیت؛ ان ارالك الطواف بالبيت»؛ 

ذلك - فیما نرئ» والله أعلم - لقول الله تباركوتعال: # ومن يعظم سعتير آَم 
ِن قوی موی © [الحج: ۳۲ء وقال: لر يلها إل الي اسيق ©4 
[الحج: »]۳٣‏ و الشعائر كلّهاء وانقضاؤها إلى البيت العتيق). 
5( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رجة اله : YD‏ یخرج الج جى و 


البيت» فيطوف طواف الوداع حتیٰ یکون آخر عهده بالبیت» ومن أقام بمكة فلا 


(1) أو صيام ثلاثة أيّام» أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. 
(۲) الموطا رواية أبي مصعب الزهري .)٥٥٤ /١(‏ 

(۳) الموطا رواية أبي مصعب الزهري .)٥٥٤ /١(‏ 

.)۱٤١٩ ١۱٤١ /۲۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


ڪه ٥ ١۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وداع عليه. وهذا الطواف يؤخره الصّادر من مكة حت يكون بعد جميع أموره 
فلا یشتغل بعده بتجارة ونحوهاء لکن إن قضی حاجته أو اشتری شينًا ني طريقه 
بعد الودا اع أو دخل إلى المنزل الذي هو فيه ليحمل المتاع على دابته» ونحو 
ذلك» مما هو من أسباب الرحيل؛ فلا إعادة عليه» وإن أقام بعد الوداع عاد 


اا وای ال 

ومن أراد تأخير طواف الإفاضة عن يوم التحر إلى آخر أيام التشريق؛ 
ليجعله آخر أعماله» ويكون هو وداعه أيصّا؛ جاز له ذلك» قال الحافظ ابن 
رجب الحنبلي رأة : «لو طاف عند خروجه من مكة طوافا واحدًا ينوي 
به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي ف «شرح المختصر»» وصاحب «المغني» ف 
كتاب الصلاة: يجزئه عنهما) . 

وقال شيخنا العلامة محكّد العثيمين رمآ : «كيف يجزته عن طواف 
الوداع الذي هو واجب» وطواف الإأفاضة ركن؟ ! 

الجواب: أن المقصود من طواف الوداع أن یکون آخر عهده بالبیت وقد 
حصل؛ فيكون مجزتًا عن طواف الوداع». 

ويصٌ فعل ذلك من كل من المفرد والقارن إذا كانا قد سعيا بعد طواف 
القدوم» ويصح من المتمتع أيصًاء ولا يضره أن يعقب طوافه سعي. 


(0 تقريز القواعة وتخريز اغراك( 50847 6): 
(۲) الشرح الممتع .)٤٠١۳۹۹/۷(‏ 


كتابالحج/ طواف الوداع ‏ یو٣١‏ وړ 
قال شيخنا العامة محكّد العثيمين رَحَدألة: «السعي تابع للطواف؛ فلا 


2 


يضر أن يفصل بين الطواف وبين الخروج» واستدل البخا ي ةلله على ذلك 


بأن الرسول بي أذن لعائشة رتا أن تأتي بعمرة بعد تمام النسك» فأتت 
بعمرة فطافت وسعت وسافرت» فحال السعى يین الطواف والخروج» وبان 
النبي بيه طاف للوداع وصلى صلاة الفجر وقرأً ب«الطور» ثم خرج؛ فهذا يدل 


على أن مثل هذا الفصل لا يضر . 


# *# ¥ 


.)٠٠١ /۷( الشرح الممتع‎ )١( 


هه ٤‏ ١جط‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


روع 


الحلق ا 0 


الحلق نسك» ومن أعمال الحج يوم النحر» فالنبي بيه رم جمرة العقبةء» ثم 
نحر هديه» ثم حلق رأسه» ثم أفاض إلى مكة» وطاف طواف الحج. 

ويتفرًعٌ على التَفصيل 2 الحلق هل هو نسڪ أو إطلاق من محظور؛ مور 

الأول: إذا کان نسکًا فإنه ا فمن رم جمرة 
العقبة يوم النحر» وحلق؛ فقد تحلل التحلل الأول. 

الثاني: آنه یجب أداؤه إذا کان نسکاء ولیس كسائر محظورات الإحرام 
a E N‏ 

الثالث: أن من حلق قبل أن يرمي جمرة العقبة؛ فلا شيء عليه؛ لاله فعل 
نسكا وليس محظورًا من محظورات الإحرام» والنبي يي ما سنل عن شيء 
يو مئذ قم ولا قال: «افعل ولا حرج». 

قال العلامة أبو العباس القرطبي رال أ : «أحاديث هذا الباب تدل على 
أن من قدّم شينًا أو أخره من الجلاق» والرمي» والنحرء والطواف بالبيت؛ فلا 


.)٤١۸/۳( المفهم‎ )۱( 


كتابالحج/الحلقنساف  -‏ کچھ ١٠و‏ 
ا اال اوت 

وحُكي عن ابن عباس يرتا فيمن قدَّم شينًا من النسك المذكور عليه 
الدم. ولیس بالتابت عنه). 

وبعض العلماء خالف في تقديم الحلتق على التحرء قال أبو العباس القرطبي 
مههه : «قال مالك: إنما يجب الدم على من حلق قبل الرمي؛ لقوله تعالى: 
EE‏ کی بن دی یلد 4 [البقرة: ١۹٠]؛‏ ومحل الهدي من الزمان هو بعد 
رمي جمرة العقبة). على كل حال: النحر ليس نسكا مشتركا لكل الحجّاج» 
فالمفرد لا یجب عليه هی أما قوله: ولا لقو روس حى ادى عمل 4؛ فهذا 
بيان لأول وقت التحلل» وإذن النبي بي ني تقديم الأنساك يوم النحر؛ دليل على 
نها بدل لها في ابتداء وقت التحلل. 

فالحلق نسك وليس بإطلاق من محظور» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 


ES‏ «إنه سبحانه قال: # دخ المد الْحَرام إن ساءَ أله ۶امنزیک مقون 


روسك ميري 4 [الفتح: ۲۷]» فجعل الحلق والتقصير شعار النسك وعلامته» وعبّر 

عن النسك بالحلق والتقصيرء وذلك يقتضي کونه ج زَا منه وبعصًا له؛ لوجوه: 
اخ ا اا یا ا و چ ا ر 

لوفران الجر € [الإسراء: ۷۸]» وقوله: ورا € [المرّمل: ۲]» ول # ل ريك يرانك 


.)٤١۹ /۳( المفهم‎ )۱( 


(۲) شرح العمدة» کتاب الح (۲/ .)٥٤١ ٥٤١‏ 


جه +٥١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
کشوم أذ نیال € [المرمل: ۲۰]» و ل وآرگیی مح ارکییت )4 [آل عمران: ۳٤]ء‏ وکن 
نسلين € [الحجر: 1۹۸ #وسَيَحَ مد ريك 4 [طه: .)]٠١١‏ 

وقال أيصًا': «إن النبي ية حلق هو وجميع أصحابه» وهو من الأعمال 
التي تناقلتها الأمة خلمًَا عن سلف قولا وفعااء فلو لم يكن ذلك عبادة ونسكا لله 
وطاعة لم يحافظوا عليه هذه المحافظة». 


اللي ع أن اا ر الف ا ما رواه البخاري ومسلم من 


أ 


حديث عبد الله بن عمر يتا: أن رسول الله ية قال: «اللَهم ارحم 
المحلّقين؛ قالوا: يا رسول الله! والمقصرين؟ قال: «اللهم ارحم المحلّقين) 
قالوا: يا رسول الله! والمقصرين؟ قال: «والمقصرين». 

ل الان رن الا ا اتخوت ان ا اعت أ الى ارا 
نسك یشاب فاعله» وهو مذهب الشَّافعي في المشهور عنه» وبه قال العلماءٌ كاف . 

قال الحافظ أبو بكر بن المنذر رجةأهة: «وفي دعاء رسول الله بلا 
SG as‏ 
أفضل من التقصير». 

ا د ا واف ن غ 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الحجٌ (۲/ .)٥٤٤‏ 


(۲) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)۳٦۸/7(‏ 
(۳) اللإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)٠١‏ 


كتاب الجحج/ الجلق نساك ھل ۱۷خ 
قدامة المقدسي رأة : «إن النبي بي تَرّحّم على المحلقين ثلاثاء وعلى 
المقصرين مرّة» ولو لم يكن من المناسك؛ لما دخله التفضيل». 

ولا ريب أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور؛ فالنبي بيا ني حجة 
الوداع مر أصحابه من لم يسق منهم الهدي بالعمرة» وقال لهم: «ومن لم يكن 
منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل» ثم يهل بالحج»» 
متفق عليه من حديث ابن عمر ريأكفتهاء والعمرة هي الحج الأصغرء فالحلق 
نسك فيهماء وليس بإطلاق من محظور؛ لأن النبي بي أمر به» وليس كالطيب 
الذي ورد فيه مجرد فعله ايء ولم يكن نسكا كالحلق الذي أمر به النبي يا 
وكالطّواف والسّعي. 

وجعل النبي 5ي الحلق مما يتحلل به في العمرة فقال كما في «الصحيحين): 
ك وبين الصفا والمروة» وليقصرء وليحلل»؛ 
قال ابن قدامة ةاد : «لا ر يمتنع الحلٌ من العبادة بما كان مُحَرّمًا فيه 
كالسلام من الصلاة» 

وهذه المسألة فيها عن الأئمّة روايات» إلا أن ترجيح رواية الأئمة الموافقة 
للجماعة هو الأحسن والأصح في المنهج» قال الحافظ ابن حجر رة" : 
«القول بأنٌ الحلق نسك؛ قول الجمهور إلا رواية مضعفة عن الشافعي أنه استباحة 
() المغني .)۷٤۳/١(‏ 


.)۷٤۳ /١( المغني‎ )۲( 
.)٥٩۱ /۳( فتح الباري‎ )۳( 


جه ٥ ١۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
محظور» وقد أوهم كلام ابن المنذر أن الشافعي تفرد بهاء لكن حكيت أيصًا عن 
عطاء وعن أبي يوسف وهي رواية عن أحمد وعن بعض المالكية). 

e‏ َة الأصحاب: ا 
الحلق نسك؛ قال العلامة محمد بن عبد الله الزركشي رجمةآدة : «قد أشعر 
كلام الخرقي”" بأمرين: 

أحدهما: أن الحلق أو التقصير نسك» ويثاب على فعله» ويذم بتركه» وهذا 
المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين» حت أن القاضي في التعليقء 
وغيره؛ لم يذكروا خلافا؛ وذلك لقوله سبحانه: « تُر لقصو َمَكَهَمْ 4 [الحج: 
٩‏ قيل: المراد به الحلق» وقيل: بقايا أفعال الحج» من الرمي ونحوه» وعلى 
كليهما فقد دخل الحلق في الأمر» وظاهره الوجوب» لا سيما وقد قرن بالوفاء 


r E 


بالنذور» وبالطواف» وأيصًا قوله تعالى: ٭ تحن ألْمسَجد أَلْحَرام إن سا أله 


أذ 


وو رر و س 


۶امزت لقن رء وم ومقَيَيَ € [الفتح: ۲۷]» فوصفهم وامتنٌ عليهم بذلك» فدل 
على أنه من العبادة لتتميز به» وليعبر عنها به). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رَه : «ليس عن أحمد ما يدل على هذا 
وق م رر کا کد که د عل ان الخ من الات 
(۱) شرح مختصر الخرقي (۳/ .)۲٠٤‏ 


(۲) قوله: «ويحلق أو يقصر». 
)۳( شرح العمدة» كتاب الحج (۲/ .)0١‏ 


كتابالجحج/الحلقنساف ج ۱۹و 

والحلق أفضل من التقصير لأمور: 

-١‏ أنه أقرب إلى التواضع لله. 

۲- أنه أبلغ في العبادة. 

۳- أدل على صدق اليه ني التذأل لله تعالى. 

- أن الشعر زينة؛ فحلقه تقديم ON ES‏ 

ا کر و افا 

على كل حال: المفرد والقارن عليهما نسك الحلق مرّة واحدة في حجُهماء 
أمًا المتمتع فيقصر بعد آداء عمرته» ثم يحلق يوم النحر لأداء حجه» قال ابن 
قدامة المقدسي رجةالة اا : «قول الخرقي: (قصَرَ من شعره» ثم قد حل). یدل 
على أن المستحب في حق المُتّمتّع عند جِلَهِ من عمرته التقصير؛ ليكون الحلق 
للحج. قال أحمد» في رواية أبي داود: ويعجبني إذا دخل متمتعًا أن بُقصر؛ 
ليكون الحلق a‏ 
فقال في حديث جابر رَصكةكنة: «أحلوا و اوا 
وقصروا». وني صفة حح النبي كلا فحل الناس e‏ وقصروا. وني حديث 
ابن عمر ریهعتهًا؛ آنه قال: «من لم يكن معه هدي» فليطف بالبيت» وبين الصفا 
والمروة وليْقَصّرُء وليحلل». متفق عليه». 
(1) الإعلام بفوائد عمدة الآحكام .)۳٦۸/7(‏ 
(۲) المغني (۱/ .)۷۲١‏ 


ڪه ١ ۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

والحلق أو التقصير لابد أن يعم الرأس كله؛ لان النبي بيا حلق شق رأسه 
الأيمن كلّه» ثم الأيسر كلّه» رواه مسلم من حديث أنس كنف وقد قال كلا: 
«لتأخذوا عني مناسککم»» رواه مسلم من حدیث جابر بن عبد الله عت 
وهذا ما يقتضيه مسمى الحلق في قوله تعالى: قن وسک € [الفتح: ۲۷]» وفي 
قوله بل: «اللهم ارحم المحلقّين»» قال الحافظ ابن حجر رال : «استدل 
بقوله: «المحلقين» على مشروعية حلق جميع الرأس؛ 8 الذي تقتضيه الصيغة» 
وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحمد». 

والآصلع الذي لا شعر عليه» استحبً بعض العلماء له أن يُمِرٌ المُوسّى على 
رأسه» والصحيح: آنه لا معن لذلك؛ لأن الوسيلة غير مقصودةء وإذا لم يمكن 
الحلق فلا نآتي بالوسيلة. 

قال ابن قذامة راا ان [لخلن محل الح فط حدم كا قط 
وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده. ولأنه إمرار لو فعله في الإحرام لم يجب 
به دم؛ فلم يجب عند التحلل» كإمراره على الشعر من غير حلق). 


ے 
7 


وال الفلا أن غل الجا ا وان الفضرة ال س ا 


ذهب ذهبت الوسيلةء فلا يخاطب ما لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة». 


.)٥٦٥ ٥٦٤ /۳( فتح الباري‎ )۱( 
.)۷٤٤ ۷٤۳ /١( المغني‎ )۲( 
.)۲۱۲/۳( رفع النقاب‎ )۳( 


كتابالحح/ النساءيقصرن  -‏ یړ ۲۱و 


0 النساء يقصرن‎ 5Þ 


مناسك وأعمال الح تشترك النساء في عامّة أحكامها مع الرّجالء وهناك 
أحكام تختص با المرآة» لا تشارك فيها الرجل؛ فلا يُشرع لها الرمل ولا السعي 
الشديد بين الصفا والمروةء وتحرم بثياماء بخلاف الرجل الذي بُحرم بإزار 
ورداء» ولي يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة تقصر من شعرهاء ولا يجوز لها 
الحلق كالرّجل. 

قال العلامة أبو العباس القرطبي رَجةألة: «لا حلاف في أن حكم النساء 
التقصير» وأن الحلاق غير لازم ل عتا وغنة كر ن العلماع غل أن 
الجلاق لهن غير جائز؛ لأنه مثلة فيهن. ويدل على أنه ليس بمشروع لهنً: ما 
رواه أبو داود عن ابن عباس ته قال: قال رسول الله ي: «ليس على 
النساء الحلق» إنما على النساء التقصير»"». 

ومن الأدلّة على أن التساء ليس عليه حلق» وإلّما بقصرن: عموم نبي النسا 
ف التشته بالرجال» نبّه على ذلك الحافظ النووي رجه اله في شرح المهذب). 

اما مقدار ما اغد المرا امن شعرها: فمن العلماء من فال إن لبس فد نص 


.)٠٠١ /۳( المفهم‎ )۱( 


(۲) قوّاه أبو حاتم الرازي والبخاري» وحسنه ابن حجر» التلخيص الحبیر (۲/ .)۲١١‏ 


جه ٥۲١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
في تحديد مقدار ذلك. 

قال الحكم”: اليس فيه شيء مؤقت». 

ومن العلماء من جعل مقدار ذلك مستفادًا من معنیٰ وش «التقصير» 
الذي أمر به النبى ياء النساء. 

قال الحافظ ابن المنذر ردأ : «يجزئ ما وقع عليه اسم تقصيرء 
والأحوط: أن تأخذ من > جميع القرون قدر أنملة». 

والأولى الأخذ بآثار الصحابة في الفتيا في هذه المسألة» خصوصًا نساء 

قال البيهقي تعليقا": «ويُذكر عن عائشة ي آنها قالت: كتا نَحْح 
ونعتمر فما نزيد على أن تطرف قدر أصبع». 

وقال ابن ابي شيبة: حدثنا ابو بكر بن عياش» عن ليث» عن نافع» عن ابن عمر 
اها قال: ((ر تجمع المحرمة شعرهاء ثم تأخذ منه قدر نملة). 

قال ab‏ رَجآله: «ليث هذا؛ الظاهر أنه ابن أبي سليم») في رواية 
() شرح السنة (۷/ .)٠٠١‏ 


(۲) اللإشراف على مذاهب العلماء (۳/ .)٠١‏ 


(۳) السنن الکبری .)٦/۱١(‏ 
() المصنف (۸/ ۸۱). 


.)٩٦ /۳( نصب الراية‎ )٥( 


كتاب الحج/النساءيقصرن  ---‏ یو۲۲ ینو 
وقال العلامة محمد بن عبد الله الز ركشي رجآ : «قال أحمد: تقصر من 
كل قرن قدر الأنملة» وهو قول ابن عمَرَ كفعتةً. 
وسئل أحمد: تقصر من كل رأسها؟ قال: نعم» تجمع شعرها إلى مقدم 
رأسهاء ثم تأخذ من أطراف رأسها قدر الأنملة». 


# *# ¥ 


(۱) شرح مختصر الخرقي (۳/ ۲۹۹). 


هه ٤‏ ۲ جذ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


يوي هي 


2 
الشعي لشعي بين الصفا والمروة 


السّعي بين الصّفا والمروة سمّاه الله وقال فيه: من سَعإرِاّه € [البقرة: »]٠١۸‏ 
وهذا يقتضي أنه ركن أو واجب. 

وقال فیه: لَمَنْحَح الت أواعَمَر اجاح عَليَدِ عليه أن ده ن يطو بها 4 [القرة: »]٠١۸‏ 
وقال النبي ية لعائشة راكتها: «طوافك بالبيت وبين الصا والمروة يكفيك 
لحجُك وعمرتك)»» رواه مسلم. وكذلك قال بي لأصحابه المتمتعين: «طوفوا 
بالبيت وبين الصفا والمروة واحلقوا وتحللوا»» وأخذ بعض الفغقهاء من تسمية 
السعي طوافا بعض الأحكام» واستنبطوها من دلالة لفظ ومسمى «الطواف». 

والسعي ب بين الصفا والمروة نسك في الحج والعمرة» يمة يمتنع السعي بينهما في 
غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية راه : «قوله: َمل حح الت أو أعََمر قلا 
جُکاح عليه آن يوك بها فإنها دليل على امتناع الطواف بهما من غير الحاج 
والمعتمر؛ ولذلك لا يشرع الطواف بالصفا والمروة إلا في حج أو عمرة». 

وقال شيخ الإسلام أيصًا رجاه : «من قال: إا - السعي بين الصفا 


(۱) تفسیر شیخ الااسلام (۱/ ۳۹۰). 
(۲) تفسیر شيخ الإسلام (۱/ .(TA“ ۳۸١‏ 


كتاب الحج/ السعي بين الصفاوالمروة  ---‏ و ٠‏ ۲ ٥نو‏ 
والمروة - واجبة في الجملة» وهو الذي عليه جمهور أصحابناء فإن الله قال: 
ا ا 0 وکل ماکان ی فا ا فا م ع واب ا 
كسائر الشعائر من عرفة ومزدلفة ومتى والبيت» فإن هذه الأمكنة جعلها الله يذكر 
فيها اسمه» ويتعبد فيها له» وينسك» حت صارت أعلامًا» وفرض على الخلق 
قصدهاء وإتيانما. فلا يجوز أن يُجعل المكان شعيرة لله وعلمًا له» ويكون الخلق 
مخيرين بين قصده» والإاعراض عنه؛ لأن الإعراض عنه مخالف لتعظيمه» 
وتعظيم الشعائر واجب؛ لقول الله تعالی: #ومن يعم سعر آله فد ا فن وت 
اقلوب © [الحح: .)]٠۲‏ 

وقال البخاري في «صحيحه»": «باب وجوب الصا والمروة» وجُعل من 
شعائر اللّه). 

قال ابن المتير “: «أي: وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جُعلا من 
شعائر اللّه) . 

ومن الآدلة على وجوب السّعي بين الصفا والمروة؛ قول النبي بي لبي 
موس الأشعري يكنة: طف بالبيت وبين الصفا والمروة»» رواه مسلم. 

E a‏ زی ان 
النبي ية قال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي: «أحلوا من إحرامكم بطواف 


+R 


(۱) تاب الحج ( ص .)۲١١‏ 
(۲) فتح الباري (۳/ .)٤۹۸‏ 


جه +١ ۲١‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بالبيت» وبين الصّفا والمروة» وقصّروا ثم أقيموا حلالاء حت إذا كان يوم التروية 
فأهلوا بالحج). فمن لم يسع بين الصفا والمروة لم يقض حجّه» ولم يتحلل من 
إحرامه» فالسعي نسك لا تتم العمرة والحج إلا به. 

ويدل لذلك ما رواه مسلم من حديث عائشة ريكتها: أن رسول الله بلا 
أمرها أن تدخل الح على عمرتاء ففعلت ووقفت المواقف كلّهاء حتى إذا 
طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» فقال لها رسول الله ج4: «قد حللت من 
حجك وعمرتك»» فدلٌ ذلك على أن السعي فرض لا يعم نسك الحا أو 
المعتمر حت يأتي به. 

وقال النبىٌ يا لعائشة رةكَتا: «طوافك بالبيت وبين الصا والمروة يكفيك 
لحجك وعمرتك)» رواه مسلم. N A A E‏ 
إن السعي ركٌ؛ لأن الني بيا قرنه بالطواف» وقال: «يكفيك لحجك وعمرتك» 
E‏ 

ولابد من فهم نفي الجناح الوارد في قوله تعالى: * # إن ألصَمًَا والمروةَ مِن 


صا 


4 


ماراق من حع لنت آو غر فلا جاح ع أن ربوا € افر 6۸ لان 
تحرير ذلك من آسباب معرفة حكم السعي. 

ومعرفة سبب النزول من أسباب معرفة المقصود من نفي الجناح في السعي 
بين الصفا والمروة؛ فقد تحرج بعض الصحابة من السعي بين الصفا والمروة؛ 


(۱) شرح بلوغ المرام .)۳۱٤/۸(‏ 


كتاب الحج/ السعي بين الصفاوالمروة --- جو ۲۷ بو 
لأا كانت شعارًا ني الجاهليّة للأصنام المنصوبة على جبلي الصفا والمروة 
فتحرجوا أن يسعوا في اللإسلام في مكان أعمال الجاهليّةء فالحمد لله الذي أزال 
الشرك بجهاد النبي بي والصحابة ريلكت وأزالوا الأصنام من حول الكعبة 
ومن على الصا والمروة» وصار الطواف مهما من شعائر الإسلام. 

عن عروة بن الزبير قال: قلت لعائشة ريكعتها: ما أرى على جُناحًا أن لا 
أتطوف بين الصّفا والمروة. قالت: لم؟ قلت: لأن الله عََكَلّ يقول: # 4 إِنً 
الفا وال فن ارا 1ة ۸ا الا الت لر کان كما رل لكان 
فلا جناح عليه أن لا يطوّف بما. إنما أنزل هذا في ناس من الأنصار كانوا إذا 
أهلوا هلوا لمناة في الجاهليةء فلا يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما 
قدموا مع النبي ئل للحج» ذكروا ذلك له فآنزل الله تعالى هذه الآية» فلعمري» 
ما آم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ التّووي رَحدالة: «قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها 
الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع 
الجناح عمن يطوف بماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي» ولا على 
وجوبه» فأخبرته عائشة ركةكتها أن الآية ليست فيها دلالة للوجوب ولا لعدمه 
وببّنت السبب في نزولها والحكمة في نظمهاء وأا نزلت في الأنصار حين 
تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام» وأنّها لو كانت كما يقول 


(1) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ص ٤‏ *۸). 


جه ۲۸ ١خ‏ الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
عروة؛ لکانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما). 

أا الفا الي قار إن السعي بين الصفا والمروة ليس بركن ولا 
واجب» وإِلّما هو مستحب؛ فهو قول بعض الصحابة» وبعض التابعين» وقول 
أبي حنيفة من سائر فقهاء المذاهب المشهورين. 

قال الحافظ ابن عبد البر رهه : «قال ابن عبّاس» وأتس» وعبد الله بن 
الزبير دي ڪتطر: هو تطوع. 

وبه قال الكوفيّون» وهو قول الحسن وابن سيرين - رحمَهّما الله -». 

وقال الحافظ ابن المتذر وداه : «وفيه قول ثالث - غير الركن 
والاستحباب -: وهو أن السعي واجب» وليس بركن» وإذا تركه الحاج وجب 
عليه دم» وهو مذهب الحسن» وأبي حنيفة» والثوري» وقتادة). 

وبين الحافظ ابن عبد البرّ رَجةألَهٌ مستند قولهم؛ فقال": «حجة من لم 
يوجب السعي قوله عهجَل: $ 4 ن صما وَألمروةَ من سَعَارِا قح ات أو 
أعْسَمَرَ فلا جاح عَلَيْهٍ أن وف بهمًا € [البقرة: ۸١٠]ء»‏ واحتجوا بقراءة ا وابن 
مود : فلا جُتاح عَلَْه اَن لا طرف بهما#). 

وقال أيصًا في تقرير مذهبهم: «ولم تقم بوجوبه - السعي بين الصفا 
(۱) الاستذکار .)۲۰١/۱۲(‏ 
(۲) الإشراف على مذاهب العلماء (۳/ ۲۹۲). 


.)۲۰٦۹/۱۲( الاستذکار‎ )۳( 


() الاستذکار (۱۲/ ۰۷ ۲(. 


SERS‏ چیو ۲۹ وړ 
والمروة - حْجَةٌ يجب التسليم لهاء وَصَعَمُوا حديث عبد الله بن المؤمل). 

وأما الاعتراض على جواب عائشة كَتا: أن مفهوم عدم الجناح آنا 
يُستفاد لو كان لفظ الآية: (فلا جناح عليه ألا يطَوف بما)» بألّه قد ورد ذلك في 
قراءة البعض» فالجواب عنه كما قال ا رها : «إِن قيل: جاء في 
کک للا جُتَاح َيِه أَنْ لا بطو طوف بھما)» كما ذكره الطریّ 

بن المنذر وغيرهماء عن أبيٌ بن كعب» وابن مسعود» وابن ان رلته . 

فالحواب من وجهین: 

الأول: أن هذه القراءة لم تثبت تبت قرآتًا؛ لإجماع الصحابة عل عدم کتبها في 
المصاحف العثمانيّة» وما ذكره الصحابن على ُه قرآن» ولم یثبت کونه قرآئا؛ 
ذهب كير من أهل العلم إلى آله لا يستدلٌ به عل شيء» وهو مذهب مالك 
والشافع» ووجهه آتّه لمّا لم یذکره إلا لکونه قرآتاء فبطل کونه قرآتًا بطل عن 
أصله» فلا يحتجٌ به عل شيء» وقال بعض آهل العلم: إذا بطل كونه قرآتا لم 
يمنع ذلك من الاحتجاج به كأخبار الآحاد التي ليست بقرآن. 

فعل القول الأوّل: فلا إشكال» وعلى الثاني: فيجاب عنه بأنٌ القراءة 
المذكورة تخالف القراءة المجمع عليها المتواترة» وما خالف المتواتر المجمع 
عليه إن لم يمكن الجمع بينهما؛ فهو باطل» والتّفي والإثبات لا يمكن الجمع 


.)۲١۷ ۰۲٣٦٣ /۰٥( أضواء البیان‎ )۱( 


ڪه +٥۳١١‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

الوجه التاني: هو ما ذكره ابن حجر في «الفتح» عن الطبريّء والملّحاوي» من 
أن قراءة: أن لا طوف بها محمولة على القراءة المشهورة و(لا) زائدة. 
ا و ار ھن کت کار 

وتتميمًا للفائدة فالأفضل أن نذكر جواب الطحاوي كاملا: 

قال العامة أبو جعفر أحمد بن محكّد الطحاوی راه (ت :۳۲۱ ه): «إِنَ 
لذي في حديث ابن عباس تًا من التلاوة قد يجوز أن يكون معناه يرجع 
إلى ما في حديث عائشة منهاء ويون قوله عََجَلّ: «أَنْ لا بَطَوفَ بهما) ني قراءة 
ابن عباس تة على الصلّت كما قال عل يهَل الڪ تب ألا 
مدرو ل سیو( [الحديد: ۲۹]؛ بمعنى: ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على 
Oe SE E‏ 
[الأنبياء: »]٩٩‏ بمعنى : آم يرجعون» وكقوله عجلّ: #ما مَعك أَلشََجدَ € [الأعراف: 
١‏ بمعنى: ما منعك أن تسجد» فيكون مثل ذلك إن كانت القراءة كما رُوي عن 
ابن عباس فيها: «أَنْ لا طوف بها بمعنى: أن يطوف بہماء على ما في قراءة 
غيره» وهي القراءة التي قامت ما الحجة التي تضمنتها مصاحفنا». 


ت 


وأما قول عائشة رصةتها: سن رسول الله اة الطواف بين الصفا والمروة؛ 


فمرادها أنه فرض بالسنة؛ بدليل قولها رَيفكَتها: ما أت اله حج من لم يطف بين 
لاور ةة 


(۱) شرح مشکل الآثار /۱١(‏ ۹۰). 
(۲) فتح الباري (۳/ .)٥۰۱‏ 


كتاب الحج/ السعي بين الصفاوالمروة  --‏ جه ۲١‏ بور 
وقد اشترط بعض العلماء الطّهارة للسعي؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث 
تسمية السعي طوافاء وهذا قول مرجوح. 
قال العامة محمد بن عبد الله الزركشي رجاه : «المذهب المشهور 
المنصوص. والمختار للأصحاب من الروايتين؛ عدم اشتراط الطهارتين للسعي 


ت 


بين الصفا والمروة؛ لما روت عائشة رضأيتفكتها قالت: خر جنا مع رسول الله كيا 
لا نذكر إلا الحج» حت جئنا سرف فطمشت» فدخل على رسول الله ية وأنا 
أبكي» فقال: «ما لك» لعلك نفست؟» فقلت: نعم. فقال: «هذا شيء کتبه الله 
على بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوني بالبيت حت تغتسلي». 

وأصرح من هذا ما في «المسند» عنهاء عن النبي اي قال: «الحائض 
تقضي المناسك إلا الطواف»» رواه أحمد» والطواف ينصرف إلى المعهود وهو 
الطواف بالبيت» وعن أحمد رواية أخرئ: حكم السعي في الطهارة حكم 
الطواف» قال في رواية ابن إبراهيم: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف 
بالبييت» وبين الصفا والمروة. 

ولآنه طواف فيدخل أو يقاس على ما تقدم» ودليل الوصف قوله 
سبحانةوتعال : # فلا جُكاح عليه أن يطو بها € [البغرة: .]٠۸‏ وقال النبي بلا 
لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة؛ يكفيك لححك وعمرتك» رواه 


آبو داود وغیره). 


(۱) شرح مختصر الخرقي .)۲۱٤/۳(‏ 


ڪه ۳۲ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وتعليل الزركشي لَه اشتراط الطهارة للسعي؛ لألّه ورد في بعض ألفاظ 
الأحاديث تسميته طواقًا؛ غير متوجه؛ فقد أطلق ذلك حيث يراد بالطًواف مجموع 
الطواف والسعي؛ لأن السعي تبع له؛ لا شرع إلا بعد طُواف. وسبق بيان العموم 
والخصوص ني آلفاظ الطواف والسعي. 

ويستحبٌ للحاج والمعتمر في سعيه أن يستشعر أصل السعي ومعانيه» قال 
ابن عباس ريتها: هذا ما أورتكموه أم إسماعيل”'. 

قال الحافظ ابن كثير رَحةآلله: «بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا 
والمروة من شعائر الله؛ أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك 
الحج» وقد تقدم في حديث ابن عباس ريعتهًاء أن أصل ذلك مأخوذ من 
تطواف هاجر وتزدادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدهاء لما نفذ ماؤها 
وزادها حين تركهما إبراهيم اسل هنالك» ليس عندهما أحد من الناس» 
فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك» ونفذ ما عندها؛ قامت تطلب الغوث من 
الله عَجلّ» فلم تزل ترد ني هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذلَلة 
خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عجلّ» حت كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء 
وفرّج شدتهاء وأنبع لها زمزم التي ماؤھا «طعام طم وشفاء سقم»» فالساعي 
بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذلّه وحاجته إلى اللّه» في هداية قلبه وصلاح 
حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجى إلى الله عَََلً؛ ليزيح ما هو به من النقائتص 
(۱) قال الحافظ ابن حجر رَجةآله: «رواه الفاكهي بإسناد حسن»» فتح الباري (۳/ .)٠٠۳‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۱/ ۲۹۲). 


كتاب الحج/ السعي بين الصفاوالمروة -- کو٢‏ ۲ بن 
والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن ينه عليه إلى مماته» وأن 
يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي» إلى حال الكمال 
والغفران والسداد والاستقامة» كمافعل اجر عليها السلام». 

وأمّا صفة السعي فقد ذكرها مفصلة عن النبي ية جابر بن عبد الله كته 
حيث ذكر أن النبي ب أت البيت فاستلم الركن» فرمل ثلانًا ومشئ أربعًاء ثم 
نفذ إلى مقام إبراهيم عليالسلش فقرأ: ويدوا من مقا إنروعر مضل € [البقرة: 
فجعل المقام بينه وبين البيت» كان يقرا في الركعتين: «فَل بايا 
آلڪیروت © وول هو آله د )€ ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم 
خرج من الباب إلى الصفاء فلمًا دنا من الصفا قرآ: ‏ # إن ألصَمًا وألمروة من سَعإرٍ 
ا 4 [البقرة: »]٠١۸‏ «أبداً بما بدا الله به»» فبداً بالصفا فرق عليه حت رأى البيت» 
فاستقبل القبلة فوحُدَ الله وكبّره» وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده 
ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). ثم دعا بين ذلك» مثل هذا - ثلاث مرات 
-» ثم نزل إلى المروة حت إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي"" سع”"» حت 
إذا صعد مش حت آتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصّفاء حتى 
إذا كان آخر طوافه على المروةء فقال: «لو آني استقبلت من أمري ما استدبرت 
(۱) وني حديث ابن عباس يته في الصحيحين: «بطن المسيل»» آي: المكان الذي يجتمع فيه 


السيل» وهو متفق عليه من حديث ابن عمر رئعكً. 
(۲) المراد به شدّة المشي» وإن كان جميع ذلك يسم سعيًا. 


هل ٥ ۳ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
لم سق الهدي وجعلتها عمرة» رواه مسلم. 

وليس في السعي بين جبلي الصفا والمروة ذكر خاص,» إلا أنه يُشرع عموم 
الذكر بأنواعه؛ لأن النبي بي قال: «إتّما جُعل رمي الجمار والسعي بين الفا 
والمروة لإقامة ذكر الله»» رواه أحمد من حديث عائشة ريلفڪتهاء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكان ابن مسعود رَصِْلَهْعَنة يقول في بطن 
المسيل: «ربٌ اغفر وارحم» واعف عا تعلم؛ وأنت الأعز الأكرم»”'. 

قال ابن قدامة المقدسي": «سبعة أشواط» يحتسب بالذهاب سعية» 
وبالرجوع سعية» وحكي عن ابن جرير وبعض الشافعية نهم قالوا: ذهابه 
ورجوعه سعلة. وها غلط اد وقال ار «اوأما کوته پحتسب بالذهاب 
سعية وبالر جوع سعية؛ فلأن في حديث جابر رضئكةكتة: «حتیٰ إذا کان آخر 
الطواف عند المروة»» وهو بيه قد بدأ بالصّفاء وإنما يكون آخر طوافه عند 
المروة إذا احتسبت بالذهاب سعية وبالرجوع سعية). 

وشروط السعي: 

-١‏ استكمال سبعة أشواط. 


۲- الموالاة بينهما 


.)٤١١ /6( رواه البيهقي وصححه الحافظ ابن حجر» كما في الفتوحات الربانيّة‎ )١( 
.)۷۲۳ /۱( المغني‎ )۲( 


(۳) شرح مختصر الخرقي .)۲٠۹/۳(‏ 


كتاب الحج/ السعي بين الصفاوالمروة  ---‏ جهو ٠‏ ۲نو 
۳- الترتيب» فيبداً بالصفا وينتهي بالمروة. 
٤‏ - أن يتقدمه طواف. 


-٠٥‏ أن يكون في أشهر الحج؛ هذا ني نسك الحج. 


R# *# ¥ 


جه ٥ ۳١‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


و 


۴ الأيّام المعدودات 1 


الأيام المعدودات هي آيّام التشريق» وأيّام متّل» وهي أيام: الحادي عشر» 
والثاني عشر» والثالث عشر من ذي الحجّة» وقد أمر الله بذكره فيها؛ فقال 
سبحانه: # @ واآڏڪروا لَه أاو مَعَّدوداتِ ت فمن مَل ق ومين اَم عََيَّوِ 
وَمن كَأََلإقَم عه ناق € [البقرة: .]٠٠۳‏ 

وهي أيام تأتي بعد تحلل الحجاج من محظورات الإحرام» وبعد وقوفهم 
بمشاعر متّل» وعرفة» ومزدلفة» وإفاضتهم إلى مكة. 

قال الحافظ ابن عبد البرّ ردأ : «لا حلاف بين العلماء أن يام التشريق 
هي الأيّام المعدودات» وهي آیام متیٰ» وهي ثلاثة أيام بعد يوم التٌحر» كل هذه 
الأسماء واقعة على هذه الأيّام» ولم يختلفوا في ذلك). 

وقال الحافظ ابن عبد البر رجه رجا : : «أيام منئ: يريد الأيام التي يقيم الناس 
فيها بمت في حجُهم؛ وهي ثلاثة آيّام بعد يوم النحر إلا لمن تعجل في يومين 
منهاء وهي أيام التشريق وهي الأيام المعدودات التي أمر الله عباده المؤمنين 
بذكر الله فيها» ومعنى ذلك عند أهل العلم ذكر الله مع رمي الجمار هناك وني 


(۱) فتح البرٌ (۹/ .)٤١‏ 
(۲) فتح البرٌ (۹/ ۳۷). 


كتاب الحح/ الأيام المعدودات و ٣۷‏ هبنو 

ئر الأمصار تكبير أدبار الصلوات» والله أعلم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحأ : «إنهم مأمورون بهذا الذكر بمنىء 
وليس بمتّى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار» كما قال بي: «إنما جُعل 
الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»» فعلم أن رمي الجمار 
شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله: # @ و واڏڌڪروا لَه ف ايار مَعدودتِ € 
[اليقرة:۳٠۲]).‏ 

وقال أيضا ردا : «إلّه قال: كن تعجر ف ومين كفم عو € [البقرة: 
فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم» وإنما ذاك لأن بمتى فعلا 
واجبًاء ولا فعل با إلا رمي الجمارء لآن المبيت أخف منه» وإنما وجب تبعًا له». 


3< 


قال الحافظ ابن كثير رأة : «قال مقسم عن ابن عباس ية: 
الآيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام: يوم النحر» وثلاثة بعده. وروي عن: 
ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
مالك وإبرا هيم النخعى ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسُدّي والزهري 
والربيع بن نس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس» 
وغيرهم» مثل ذلك. 

(۱) تفسیر شيخ الإسلام (۱/ .)٤۸١‏ 


(۲) تفسیر شیخ الااسلام (۱/ .)٤۸۱‏ 
(۳) تفسير القرآن العظيم .)١١ ٤ /١(‏ 


جه ۳۸ +٥‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

وقال علي بن أبي طالب ري ڪتة: هي ثلائة: يو م النحر ويومان بعده اذبح 
في أيه شئت» وأفضلها أولهاء والقول الأول هو المشهورء وعليه دل ظاهر 
الآية الكريمة حيث قال: لمن مكف يمن افم علو و الإ فم َد 4 
[البقرة: ۲٠۲]؛‏ ف ا 

ومن أخص ما يكون من ذكر الله ني الأبّام المعدودات: التكبير؛ وهو عام 
وخاص: 

فالتكبير العام التكبير في كل وقت من أيام ار وقد كان الفاروق عمر بن 
الخطاب نة بکبر بمتی في قبّنه» فیسمعه الناس فیکبرون فترتج من تكبيرًا. 

والتكبير الخاص للحجاج في الأيام المعدودات؛ التكبير في أدبار الصلوات 
وهو التكبير المقيّد. 

قال الحافظ البيهقي رَه : «المراد بالذكر - والله أعلم - التكبير في 
أيّام التشريق» يبتدئ به يوم الأضحى» خلف صلاة الظهر» إلى أن كبر خلفَ 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق» وهذا القول مَرْويٌ عن ابن عمر» وابن عباس» 
وروي آيصًا عن عثمان» وزيد بن ثابت» وأبي سعيد الخدري تة . 

فتحصل من مجموع ما سبق أن ذكر الله في الأيام المعدودات هو: الإقامة 
والمبيت بمتّل» والصلاة فيهاء وذكر الله على كل حال» ورمي الجمار» والتكبير 
أدبار الصّلوات» وأضاف الحافظ ابن كثير أيصًا ذكر الله على نحر الأضاحى 


(۱) فضائل الأوقات (ض .)٤١١‏ 


TE‏ چە ۳ور 

قال الحافظ ابن کثیر رهآ : «يتعلق بقوله: ‏ # واڏڪروا أله ن أار 
مَعَدُوداتِ € [البقرة: ]۲٠۳‏ ذكر الله على الأضاحي». 

وذكر الله الخاص بمشعر مت من الإقامة فيهاء والمبيت» ورمي الجمارء 
والتكبير في الرّمي» وذكر الله على الأضاحي متلازم مع الذكر الواجب في كل 
مكان من إقامة الصلوات المفروضة. 

وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رَجةاللَهٌ من أنواع الذكر الذي يشمله اسم 
الذكر المأمور به في أيام التشريق المعدودات": «ذكر الله تعالى المطلق فإنه 
يستحبٌ الإكثار منه في أيام التشريق). 

وقال أيصًا : «وقد استحبٌ كثير من السلف كثرة الدعاء ذا کک 

قال عكرمة: كان يستحب أن يقال في أيام التشريق: # رع ءالا ن اَلدتيا 
E RE‏ َة وقتا عَدَابَ السار االبقرة: .]۲١١‏ وعن عطاء قال: 
ينبغي لکل من نفر أن يقول حين ينفر متو جهًا إلى أهله: ربكا ءَاثعا ن الد اة 
وق الخ رو حسسَة اعاب السار )€ خر جهما عبد بن حمید في تفسيره. 

وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخير» وكان النبي ية يكثر منه وروي آنه كان 
أكثر دعائه» وكان إذا دعا بدعاء جعله معه» فإنه يجمع خير الدنيا والآخرة. 
(۱) تفسير القرآن العظيم .)١١٤/١(‏ 


(۲) لطائف المعارف (ص .)٥٤١١‏ 
(۳) لطائف المعارف (ص .)٥٤١ ٥٤١‏ 


هل ٥ ٤ ٠‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحسن: الحسنة في الدنيا: العلم والعبادة» وفي الآخرة: الجنة. 

وقال سفيان: الحسنة في الدنيا: العلم والرزق الطيب» وني الآخرة: الجنة. 

والعاء من أفضل أنواع ذكر الله عرملّ». 

والأيام المعدودات تأتي بعد أن وقف الحجاج بمشاعر متى» وعرفة 
ومزدلفة» وبعد رميهم جمرة العقبة يوم النحر» وبعد إفاضتهم إلى مكة» 
وطوافهم بالبيت العتيق. 

الأيام المعدودات آيام تحلل الحجاج من إحرامهم» وأيام نحرهم الهدي 
ورمي الجمار كلّهاء وهي أيام ذكر الله والإقامة بمشعر منّ. 

عن نبيشة ة الهذلىّ روتء قال: قال رسول الله با: «أيام الشرف يام كل 
وشرب» وذکر لله)» رواه مسلم. 

وني رواية في غير الصحيح: «وبعال». 

قال الحافظ البيهقي رَجةآه: «المراد والله أعلم بالنساء - الزوجات ‏ 
والبعال: بيان إباحة مباشرتهنٌ للحاجٌ بعد التحلل برمي جمرة و 


وطواف الزيارة» وهو كقول الله عرجَل: ودا حال فاص مأ € [المائدة: ۲ يعني: 
الإباحة بعد التحريم». 

فال جاج يقیمون بم بعد قضاء تفثهم؛ قال تعالن: < ت اكه 
ولْيوفواندودشُم ووو بالق الي [الحج: ۲۹]» فإن قال قائل: قد 


(۱) فضائل الأوقات (ص .)٤١١‏ 


EE‏ چ 4١‏ جخ 
تفثهم بالحلق والتطيب ولبس ثيا ہم المعتادة» وطافوا بالبيت العتيق» فأين 

a 

فالجواب: أنهم عندما أحرموا بالحجٌ فذلك نذرهم الذي التزموا بأدائه» وإن 

۹ 3 

ا نذرنا. قال سفيان في قوله تعالى: # وليو فوأ نورهم 4. نذر الحج؛ 
فكل من دحل الح عله من العمل فيه بالطواف باليت» وبين ¿ الصفا والمروة» 
ورف وال رد وري الان ع ما اوا 

وقال شيخنا العامة محمد العثيمين رَدانة": إن من تلبس بالحج» أو 
العمرة؛ وجب عليه إتمامه» وصار فرصا عليه؛ لقوله تعالى: # فمن وض فهک 
ْح € [البقرة: ۱۹۷]؛ ويويّد ذلك قوله تعالى: ¥ ثد E‏ 
نذُورَهُّمَ 4؛ فسكًى الله تعالى أفعال الحج E‏ عل ذلك ايا قوله 
تعالى: # ايوا أ ولعم وا إن أحَصِرم فا أسسَْسَرَ ِن هدي € [البقرة: +1۱۹١‏ فلم يبح 
الله تعالى الخروج من النسك إلا بالإحصار». 
جميع الحجًاج» وإنما يرخص للحاج بالخروج من متى في ثاني ي آيّام التشريق 
لمن آراد أن يتعخل؛ 

وعن عبد الله بن قَرْطٍ نة عن التب بيا قال: إن أعظم الأيام عند الله 
(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۲١‏ 
(۲) تفسير سورة البقرة (۲/ .)٤١١‏ 


هل ۲ ٥ ٤‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
O O OD‏ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رَه أ : «أيام التشريق» وأفضلها أولها 
وهو يوم القَرّ؛ لأنْ أهل متّى يستقرون فيه» ولا يجوز فيه النفر). 

ثم قال في المفاضلة بين بقية يام التشريق: «ثم يوم النفر الأول؛ وهو 
أوسطهاء ثم يوم النفر الثاني؛ وهو آخرها». 

والأفضل للحاج أن يبق في مى إلى آخر أعمال وأيام المناسك؛ فهو أتقى؛ لاله 
أكثر عمآا صالحًاء ولأنه فعل النبي بيا ولفضيلة الذكر في المكان والزّمان الفاضل. 

قال العلامة عبد الرحمن السعدي رَجمةآة : «إذا أبيح كلا الأمرين فالتار 
أفضل؛ لاله أكثر عبادة). 

وشرط التعجيل هو التقوئ؛ قال تعالى: فمن مكل ف يمين مَل َم عَيَّهِ 
وس دَاأَحفَلاإِقَم عه لمن اَی [البقرة: .]۲٠۳‏ 

قال العلاة مد الخ ا إن الأعمال المخير فيها إنما ينتفي 
الإثم عنها إذا فعلها الإنسان على سبيل التقوى لله عََجَلّ» دون التهاون بأوامره؛ 
لقوله تعالی: لمن ات )؛ فمن فعل ما بُخيّر فيه عل سبیل التقوی لله عل 
)١(‏ لطائف المعارف (ص .)٠٥٤١‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص .)٠٥٤١‏ 


(۳) تيسير الكريم الرحمن .)٠١١/١(‏ 
)٤(‏ تفسير سورة البقرة (۲/ .)٤٤١‏ 


كتابالحح/الأيام المعدوداق _ - و ٣ء‏ بو 
والأخذ بتيسيره؛ فهذا لا إثم عليه؛ وأما من فعلها على سبيل التهاون» وعدم 
المبالاة؛ فن عليه الإثم بترك التقوئ» وتباونه بأوامر الله». 

ومن أراد التعجل بالخروج من مى في ثاني أيّام التشريق» فلابد أن يخرج 
منها هارا قبل غروب الشمس؛ لقوله تعالى: # ف ومين #» قال ابن قدامة 
رة آل : «وإن غربت - الشمس - وهو في مى لزمه البيتوتة» والرمي من الغد 
بعد الروال؛ لقوله تعالی: ممن مجر ق رومن لاقم مه وس َالِ چ 
وقال رسول الله کی : «آیام متّیٰ ثلاث ثة؛ فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه» ومن 
تأر فلا إثم عليه»» رواه الترمذي» واليوم: اسم لاض التّهار». 

والأيام المعدودات وقت لنحر الهدي وذبح الأضاحي؛ ولذلك تسمًى أيام 
التشريق. 

قال الحافظ ابن عبد البرٌ رأة : «أيام التشريق هي أيا 
الذبح بعد يوم التحر عند جماعة من أهل العلم». 

وقال أيضًا": «وني اشتقاق أيام التشريق لهل اللغة قولان: أحدهما: نها 
سیت الت ا ت بی رو اکم A EEE‏ 
بذلك؛ لأنّهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قَدَدَر 


Tp 
sC 


(۱) الكاني في فقه الإمام أحمد (ص .)۲۸١‏ 
(۲) فتح الب (۹/ .)٤۹‏ 
(۳) فتح البرٌ .)٤۹ /٩(‏ 


هل ٥ ٤ ٤‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال قتادة: وقول ثالث: إنَّما سمّيت آيام التشريق؛ لأنّهم كانوا يشرقون 
الشمس ني غير بيوت ولا أبنية للحج؛ هذا قول أبي جعفر محمد بن علي». 

وقال الحافظ ابن حجر رهآ : «سمّيت أيام التشريق؛ لان 
الأضاحي ڌ ی ھا ای رق اله و : لأ ادى ا ر 
ا الشمس. وقیل: لن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. وقیل: 
الر الکیر بر کا ا 

وقال الحافظ البيهقي رَه OES‏ : «لهذه الأيام فضيلة أخرئ؛ وهي أ يام 
رمي الجمرات الثلاث بعد الرّوالء وهي أيام الأب حتی إن کل من لم يتحر 
هديه أو أضحيته يوم التحر» فنحرها في هذه الأيام؛ جاز). 


(sat الد‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية راه ": «ٳن الله سبحانه قال: #وآڏڌڪروا 


َه ن ايام مَعدذودت فمن مكل ف يمين مَل إِقَّم عَيّو € [البقرة: »]۲٠۳‏ ومعنى 
التعجل: هو الإفاضة من مء فعُلم أنه قبل التعجل يكون مقيمًا بهاء فلو لم بُ 
بہا لیا - ولیس علیھ آن یقیم بہا نہارًا -؛ لم یکن مقیمًا بہاء ولم یکن فرق بین 
إتيانه مى لرمي الجمارء وإتيانه مكة لطواف الإفاضة والوداع. 

والآية دليل على أن عليه أن يقيم في الموضع الذي شرع فيه ذكر الله وجعل 


(۱) فتح الباري .)۲٤١ /٤(‏ 
(۲) فضائل الأوقات ( ص .)٤١٤‏ 
(۳) تفسیر شیخ الإسلام (۱/ .)٤۸۲‏ 


كتاب الحح/ الأيام المعدودات -- هيوه :بجو 
ذلك المكان والزمان عيدًا ؛ لأن النبي بي وأصحابه فعلوا ذلك؛ ولأن العبَّاس 
نة استأذن النب ب أن ببيت بمكة ليالي متّن من أجل سقايته» فأذن له. 
متفق علیه». 

قال الحافظ ابن عبد ابر ردا : : «من تعجّل من الحاج في يومين من ايام 
I N‏ 
الثالث؛ حصل له بمتّى مقام أربعة يام من أجل يوم النحر» والتعجيل لا يكون 
أبدًا إلا في آخر النهار» وكذلك اليوم الثالث؛ لأنَ الرمي في تلك الأيّام إلّما وقته 
بعد الزوال». 

والرمي توقيته أيام التشريق يختلف عن يوم الحر» فعن جابر نة قال: 
«رمى رسول الله ية الجمرة يوم النحر صحّى وأمًا بعد فإذا زالت الشمس»» 
ا 

والرمي أيام التشريق يكون للجمار الثلاث كلها: الصغرى» ثم الوسطى» ثهً 
جمرة العقبة» خلاقًا للرمي يوم التحر؛ حيث لم يرم الي 5ة يوم النحر إلا 
جمرة العقبة. 

وقوله تعالی: #فمن تَعجَل قِيَوَمَينِ مََإِثم عليه € [البقرة: ۲۰۲]؛ دليل على أن 
المبيت بم يالى ا e‏ واد تل فل کان أيام التشريق فعليه 
إتم» فالمييت بمتى ليالي التشريق ذ و ورمي الجمار يام التشزتق أشد في 


(۱) ف فتح البرٌ (۹/ .)٥۳‏ 


ڪه ٥ ٤٦‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
الوجوب؛ لان النبي بي لم يرخص في تركه لأهل الأعذار كالمبيت. 

عن ابن عمر ريَرتكًا: أله كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات؛ كبر 
على أثر كل حصاةء ثم يتقدّم ته يُسهل» فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع 
يديه ويقوم طويلا» ثم يرمي الوسطی» ثم يأخذ ذات الشمال» فيسْهل» ويقوم 
مستقبل القبلةء ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يمي جمرة ذات العقبة 
من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف» فيقول: هذا ريت رسول الله 
اة يفعله. رواه البخاري. 

قال الطبري ردا : ااذ وى ج اله يرم ال م ات 
ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة كل جمرة منها بسبع حصيات؛ من 
مناسك الح التي لا يجوز تضييعها؛ لنقل الأمة جميعًا وراثة عن النبي ڳلا أن 
رميهن كذلك مکّا عَلَمَ مته وقد جعل الله بیان مناسکه إلى رسول الله کف فلم 
بذلك أله من الفروض التي لا يجوز تضييعهاء وعّلم أن من ترك شينًا مما علّمهم 
الرسول اة حتى فات وقته؛ فعليه الكقارة». 


ورمي الجمار ف في أيام التشريق يجب أن يؤدى في كل يوم فرضه؛ لأن التي 
رص للعباس تة أن يجمع رمي پومين لشغله اة الحاج؛ فد 


ويلحق بأهل السقاية من يقوم بخدمة الحجّاج والمرضى والضعفاء» ككبار 


كتابالحح/الأيام المعدوداق  _‏ هو ۷ء بو 
السنْ ونحوهم. 

قال شيخنا العلامة محمد العثيمين رجه ل و تد عل 
أن من سواهم يكون وقت الرمي في حقهم عزيمةء وعلى هذا فالقول الصحيح: 
أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة: من منزله 
بعيد» من الشمال أو من الشرق» ویصعب عليه أن یتردد کل يوم» لا سيما في يام 
الحر والزحام؛ فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مره واحدة؛ لأنَ 
هذا أولئ بالعذر من الرعاة الذين رخحص لهم النبي بيا أن يجمعوا الرمي في يوم. 

وما من كان قادرًاء والرمي عليه سهل؛ لقربه من الجمرات» أو لكونه يستطيع أن 
يركب السيارات حت يقرب من الجمرات؛ فإِلّه يجب أن يرمي کل يوم في يومه). 

وآيّام التشريق يام أكل وشرب؛ كما قال النبي بيا وهو خبر بمعنى الأمر؛ 
أي: كلوا فيهاء ولا تصوموا. 

قال الحافظ ابن عبد البر رأة : «أما صيام أيام التشريق فلا خلاف بين 
فاا ار اعات د ج ا و ا ا 

قد روي عن: الزبير» وابن عمر» E‏ 
على انهم كانوا يصومون أيّام التشريق تطوعًاء وي أسانيد أخبارهم تلك ضعف» 
وجمهور العلماء من الفقهاء وأهل الحديث على كراهية ذلك». 


(۱) الشرح الممتع (۷/ .)١۸۹‏ 
(۲) فتح البرّ .)٤۹ /٩(‏ 


هل 4٨‏ ٥خ‏ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وقال آ (روي عن ٠:‏ ابن عمره والزبير» وبي طلحة» والاسود بن 
يزيد؛ نهم يصومون آيّام التشريق تطوعًَاء وليس ذلك بصحيح عنهم» ولو صح 
كانت الحجة فيما جاء عن رسول الله ياء لا فيما جاء عنهم» وجماعة العلماء 
والفقهاء على كراهية صيام أيّام التشريق تطوعًا». 
وأمًا بالنسبة لصيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي؛ فقد رخص 
الإمام مالك له ني صيامها؛ لقوله تعالى: فن كمع بالعمرة إل الج فا اسكسر من اهدي من 
آم يد يام َة ايم ف لل رودا حجن 4 [البقرة: »]۱۹١١‏ وهذه الآية نزلت يوم 
التروية» وهو الثامن من ذي الحجّة؛ وإذا كان صيامها لابد أن يكون في أيَام 
ذلك؛ لم يبق لصيامها محل في الح إلا أيام متّى. 
الإسلام؛ أصبح الصّحابة ولا علم لهم بفرض صومه؛ فأمروا بصيامه» والفرض 
لابدٌ من إنشاء نيه من أول العبادةء فصيام الثلاثة أيام في غير أيام التشريق 
للمتمتع الذي لم يجد الهدي لا يتحرئ با يام التشریق؛ فقد روئ آبو داود من 
حديث عمرو بن العاص رنه قال: هذه الأيام كان رسول الله جي يأمرنا 
بإفطارهاء وینهیٰ عن صیامها". 
(۱) فتح الب .)٤۹ /٩(‏ 
(۲) قال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاريّ ومسلم. «شرح المهذب» .)٤٤١ /١(‏ 


كتابالحح/الأيام المعدوداق  _‏ یو ۹ :بو 

ویوم عرفة بُکره صومه لحاج؛ فلا بُستحبٌ صيامه للحاج» فقد رو أبو 
داود عن أبي هريرة ديأيهعنة: أن رسول الله بيا جى عن صوم يوم عرفة بعرفة. 
وني إسناده حوشب بن عقيل» وقد عدّه العقيلي من منکراته» وقال: لا يصح عنه 
آنه نه عن صومه. 

لكن المعنى الذي كره من أجله الإمام أحمد صومه أله يضعف الصائم عن 
الدعاء والذكر ولأ الحا مسافر قد رخص له في الفطرء ولألّه يوم عيد ذلك 
ال 

وروئ النسائي في «السنن الكبرى) بسند صحيح ن فة راان غر 
رَيََْعَنةُ كان ينهي عن صيام يوم عرفة. 

وقد بُقال: النهي عن صيام أيام التشريق عام تخصّص بالمتمتع الذي لم يجد 
الهدي» ا لذلك حديث ابن عمر كته وعائشة رضكتها قالا: لم ٤‏ 
في آيّام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاريّ. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رأة : «أيام مى فقد عينها النب علا 
للأكل والشّرب؛ فتعيّنت لذلك كزمان الليل» لكن كما بيتاه أرخص فيها للمتمتع 
ضرورة). 

وحكم النهي عن صيام أَيّام التشريق عام للحجّاج» وللمسلمين بالأمصارء 
)١(‏ شرح العمدة» كتاب الصيام» لشيخ الإسلام .)٥۹۸/۲(‏ 
(9) القبس في شرح الموطًاً (۲/ .)١١۳‏ 


جه ١ ١.‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
لا يختص التحريم بالحجاج؛ لأنَ أهل الأمصار يشاركون الحجاج في الأكل من 
لحوم الأضاحي كما يأكل الحجاج من لحوم الهدي» والاجتهاد في الذكرء وإن 
كان بمتّى من يكون قد أفرد الحجٌ ولم ينحر هديّاء وكذلك مَنْ بالأمصار ممن 
لم يضح فالحکم عام 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي دحأل : «إنّما تي عن صيام أيام التشريق؛ 
لأنها أعيادٌ للمسلمين مع يوم التحرء فلا تصام بمتّى ولا غيرها عند جمهور 
العلماء» خلاقًا لعطاء في قوله: إن النهي مخت بأهل مى وإلّما ني عن التطوع 
بصيامهاء سواء وافق عادة أو لم يوافق. 

فأمّا صيامها عن قضاء فرض أو نذرء أو صيامها بمتّى للمتمتع إذا لم يجد 
الهدي؛ ففيه اختلاف مشهور بين العلماء» ولا فرق بين يوم منها ويوم عند الأكثرين» 
إلا عند مالك؛ فإنه قال في اليوم التّالث منها: يجوز صيامه عن نذر خاصة. 

وني النهي عن صيام هذه الأيّام» والأمر بالأكل فيها والشرب سر حسن» 
وهو أن الله تعالئ لما علم ما يلاقي الوافدون إلى بيته من مشاق السفر» وتعب 
الإحرام» وجهاد النفوس على قضاء المناسك؛ شرع لهم الاستراحة عقب ذلك 
بالإقامة بمتى يوم النحر وثلاثة أيام بعد 2 بالأكل فيها من لحوم 
نسکهم؛ فهم في ضيافة الله عجلّ فيهاء لطفا من الله بہم» ورأفة ورحمة 
وشار کهم أيصًا آهل الأمصار في ذلك؛ لأن أهل الآمصار شاركوهم في حصول 


.)١ ٤١ لطائف المعارف (ص‎ )١( 


كتاب الحح/الأيام المعدودات -- يواه هبنو 
المغفرة والتصب لله» والاجتهاد في عشر ذي الحجة بالصوم والذكر والاجتهاد 
في العبادات» وشاركوهم في حصول المغفرة» وني التقرْب إلى الله تعالى بإراقة 
دماء الأضاحي؛ فشاركوهم ني أعيادهم» واشترك الجميع في الراحة في أيام 
الأعياد بالأكل والشرب» كما اشتركوا جميعًا في أيام العشر في الاجتهاد في العلَاعة 
والنصب» وصار المسلمون كلهم في ضيافة الله عمجل ني هذه الايام؛ يأكلون من 
رزقه» ویشکرونه عل فضله). 

والفقهاء وإن استنبطوا من قوله 45 «أیام مت آیام كل وشرب وذكر لله» 
تحريم صيامها؛ فإِنّهم أيصًا ينوا ما فيها من واجب شكر الله على التعم. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلئ رَحةًألة: «أيّام التشريتق يجتمع فيها 
اومن تم اام بالكل والر ب رت فلو بالذكر واكواك 
تتم النعمةء وكلما أحدثوا شكرًا على النعمة كان شكرهم نعمة أخرئ» فيحتاج 
إلى شكر آخر ولا ينتهي الشكر أبدًا. 
إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 


وني قول انب كل «إنها أيّام أكل وشرب وذكر لله عَمَجَلّ»؛ إشارة إلى أن 
الأكل في أيام الأعياد والشربَ إنّما يُستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته» وذلك 
من تمام شكر النعمة؛ أن بُستعان بها على الطاعات». 


.)١٤٤ لطائف المعارف (ص‎ )١( 


هه ۲٥ذ‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وکس 


Za 
0 حص الجمار‎ ٣ 


الحاج يرمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس» ويرمي الجمرات 
يام التشريق بعد الزوال. 
I‏ عتھ؛ آنه رأی رسول الله علا 
رم الجمار بمثل حصى الخذف. 

قال الإمام الشافعي مآد : «الخذف: ما خذف به الرجل»ء وقدر ذلك 
أصغر من الآنملة طولًا وعرصًاء وإن رم بأصغر من ذلك أو أكر؛ كرهت ذلك 
له» وليس عليه إعادة). 

وقال العامة أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري رأة : «قال 
الشافعى: وحصي الخذف أصغر من الأنملة طولا وعرصًا. 

ومنهم من قال: كقدر النواة. 

ومنهم من قال: مثل الباقلاء. 


(۱) الم (۳/ 0۰). 
(5) الشافي في شرح مسند الشافعي (۳/ .)٥١۹‏ 


کتاب الحج/ حصی الجمار—--- ‏ که ١‏ دخ 

رک الاو ا ا ا 
بحجر كبير أجزأه؛ لوقوع الاسم عليه». 

نعم؛ إن رم بحجر كبير أجزأه؛ لوقوع الاسم عليه لكتّه ابتداع ومخالفة للسنة 
وغلو منهي عنه» ربما یبخشئ عليه ن کون رميه كما قال النبي : «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا متفق عليه» واللفظ لمسلم. 

وقال العلامة أبو العباس القرطبي رمةأبة: «إِنٌ معنن الخذف: رمي 
الحصى الصغار. واختلف في مقدارهاء وكلهم يكرهون الكبار؛ لما جاء عنه 
بيا آنه قال ني هذا: «ايّاكم والغلوٌ في الدين». وأكثر ما قيل ني ذلك: ما روي عن 
ابن عباس ريحَنًا: أن حصاه كان مثل البندقة. وقال عطاء: مثل طرف الإصبع. 

وقال الشافعي: أصغر من الأنملة طولًا وعرصًا. 

وروي عن ابن عمر يفتكا مثل بعر الخنم. وروي عن مالك رجا 
من ذلك أعجب إِلىّ». 

والمقصود هو بيان قاعدة عظيمة ني السرع» وهي التحذير من الابتداع في 
الين» ومن ذلك الابتداع في صفة ما كان مشروعًا؛ فإن رمي الجمار نسك 
مشروع» ورمي الجمار بالحجارة مشروع» والمبالغة في الحجارة ومجاوزة الحد 
باستعمال كبار الحجارة؛ غلوء والغلو من أسباب الهلاك؛ كما قال الب جلاف 


وني ذلك أشد الزجر عنه. 


.)٤١١/۳( المفهم‎ )۱( 


جه ١ ٤‏ هخ الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

عن ابن عباس رضئ يته قال: قال رسول الله بيه غداة العقبة وهو على 
راحلته: «هات» القط لى»؛ فلقطت له حصيات هر حصي الحَذف» فلمًا 
وضعتهن ني يده قال: «بأمثال هؤلاء» واكم والغلو ني الذّين» فإتّما أهلك من 
کان قبلكم العو ني الدّين»» رواه النسائي. 
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كتاب الأضاحي/الأضحية بالبدئة  --_‏ هز ١١۷‏ مخ 


۶ ۰ 0 0% % 
الأضحيه بالبدنه 

البدنة: هي الإبل في خطاب الشرع» واختلف العلماء: هل هو عام للإبل 
والبقر لغة؟ 

وعر ف الا عندنا هو أن الد فلق عن الأل: 

وقال البخاري في «صحيحه» كتاب الحجّ: باب فتل القلائد للبدن والبقر. 
(gs‏ 
َ 


ال الا ا جر ا 


المراد بالهدي في الحديث الإبل والبقر معَّا؛ فلا كلام» وإن كان المراد بالإبل 
خاصة E‏ 


: «ترجمة البخارى صحيحة؛ لاله إن كان 


يوم الجمعت ثم راح في اة الأول فکأتّما قرب بدنة» ومن e‏ 
الثانية فكأتّما قرب بقرة» ومن راح في السّاعة الثالثة فكأنّما قرب كبشا أقرن» ومن 
راح في السّاعة الرًّابعة فكأنما قرب دجاجةء ومن راح ني الساعة الخامسة فكأنّما 
قرب بيضةء فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذّكر». 

فهذا التقسيم من التي لا - بدن ثم بقرت ثم کبشاء ثم دجاجة - دال على أن 
المراد ب«البدنة» هنا الإبلء وأ لفظها لا يدل على «البقرة)؛ لمغايرة اللي ية بينهما. 


د 


(۱) فتح الباري (۳/ .)٥٤٤‏ 


جه ٥ ٥۸‏ خو الحجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 

قال الحافظ ابن دقيق العيد راء : : «لفظ «البدنة» في هذا الحديث ظاهرها 
ها منطلقة على الإبل مخصوصة بها؛ لأَنّها قوبلت بالبقر وبالكبش عند الإطلاق» 
وقسْم الشّيء لا يكون قَييمًا ومقابا له. وقيل: إن اسم «البدنة» يُطلق على الإبل 
والبقر والغنم» لكنٌ الاستعمال في الإبل أغلب» نقله بعض الفقهاء. 

وينبني على هذا: ما إذا قال: له علي آن ضحي ببدنة. ولم ية يقيّد بالإبل لفظًا 
وا و كانت الال مو جرد هل تتن فة وان للا 

أحدهما: التعين؛ لان لفظ «البدنة» مخصوصة بالإبلء أو غالبة فيه؛ فلا 
يعدل عنه. 

والاني: أنه يقوم مقامها بقرة أو سَبْع من الغنم؛ حملا على ماعُلم من الشرع 
من إقامتها مقامها. والأوّل أقرب. وإن لم توجد الإبل؛ فقيل: يصبر إلى أن 
توجد. وقيل: يقوم مقامها البقرة). 

MNE EO OL E e 
ای او ی ا ا الام وار کا‎ 
.]۳۹ کلک کرو (©)4 [الحے:‎ 

قال الحافظ ابن كثير رَحةأهة : «قال عطاء في قوله: ط والندذت جلها 


کر من تير آله قال: البقرةء والبعير. وكذا روي عن ابن عمر تة 


(۱) إحكام الحکام (۳/ ١۹۱٦۹‏ ۹۱۷). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۳۲٣۰۳۲۰‏ 


كتاب الأضاحي/الأضحية بالبدنة  ---_‏ جه ۹١خ‏ 
وسعيد بن المسيّب» والحسن البصري. 

وقال مجاهد: إنّما البُذّن من الإبل. 

قلت: أمَّا إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا ني صحَة إطلاق 
البدنة على البقرة» على قولين» أصحهما أنه يُطلق عليها ذلك شرعًا؛ كما صح 
في الحديث). 

وقال الحافظ عبد الررّاق الرسعني رهآ : «البدّن: جمع بدَنّة ميت 
الك 4لايا دن ای او لع لا 

وقال أيصًا": «قال جمهور المفسّرين: البُذن: الإبل والبقرء والصحيح ما 
قاله صاحبنا القاضي أبو يعلى بن الفرّاء - رحمة الله عليه -: أن البدنة: اسم 
NEE NEE‏ لأن التي بيا جعل البدنة 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة). 

وني EE‏ على استعمال الشرع ل«البدنة» في الإبل خاصّة 
من ذلك حديث أبي هريرة عة أن نبي الله ية رأى رجا يسوق بدنةء فقال: 
«ارکبها)» قال: إنها بدنة. قال: «ا ر کبها)» فرآیته راکبهاء اوا ا متفق عليه. 

قال الحافظ ابن الملقن رادل : «البدنة: تقدّم الكلام عليها في الحديث 
(۱) رموز الکنوز .)٦١ /٥(‏ 


(۲) رموز الکنوز .)٦١ /٥(‏ 
() اللإعلام بفوائد عمدة الآحکام (۱/ ۰۲۷۸ ۲۷۹). 


جه . ٥١‏ ؤو الجقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
السادس من باب الجمعةء وأنّها تقع على الواحد من الإبل والبقر والغنم عند 
جمهور أهل اللغة» وجماعات من الفقهاء والمراد ا هنا: الإبل؛ لقرينة 
الركوب؛ إذالبقر لا يركب غالبًاء ولا عادة). 

وقال العامة محكّد بن إسماعيل الصنعاني رما : «التحقيق: أن (البدنة) 
لغة اسم للإبلء والشارع لم ينقلها عن مسمًاهاء وهذا الحديث دليل للأمرينء 
وأمًا إقامة الشارع البقرة أو السّبع من الغنم مقامها؛ فحكم شرعي في خلوص 
ال عا يا لا أله سى البقرة بدنة والسّبع الفباة دة فطحا ونا و 
هل هذا الإبدال يجزي عن البدنة مع وجودهاء أو لا يجزي إلا مع العدم؟ وليس 


من بحث هذا الباب». 


(1) حاشية على إحكام الآحكام .)٩١١/۳(‏ 


كتاب الأضاحي/ذبح الأضاحي ليلا -- جهو ١٦ب‏ 


وک 


بع الاضاح ن ٣‏ 


ذبح الهدي في يوم النحر وأيّام التشريق؛ دل على توقيته قوله تعالى: 
اوی ڌڪروا اسم ا ف أَيَاو مع لومت عل ما ركهم ن تة آلآفكر ‏ (الحج: 


۷ والذ٘بح ناڑا هذا ما اتفق تى الفقهاء عل مشروعیته» أما ليلا فمن قال: إن 
الّيالي تبع للأيّام؛ أجازه» ومن قال: إن اسم «اليوم) لا یتناول الليل؛ منعه. 

قال إسحاق بن منصور الكوسج للاإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه: بُذبح في الأيام بالليل؟ 

قال اللإمام أحمد رَةأكه: إلّما قيل: يومان بعد يوم الّحر. لم يقل: باللّيل. وقال 
SS‏ 

قال العامة أبو الوليد محكّد بن أحمد بن رشد القرطبي ردا : «ذَمَبَ 
مالك في الْمَشْهُور عله إلى أله لا مَجُورٌ البح في ليالي آيام السشريق» ولا الخر. 
وذهب الشافعي وجماعة إلى جواز ذلك. 

وسبب اختلافهم: الاش شتراك الذي ني اسم اليوم» وذلك أن مر بُطلقه العرب 
(1) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه برواية إسحاق بن منصور الكوسج 


(۸/ ۹۱۸ 6). 
(۲) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ص۲۷٤)»‏ ط: مؤسسة الرسالة. 


٥ ٦ ۲‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
ا تعالی: موا فی دار ڪه أَيَارِ ) [هود: .]٠٥‏ 
رة يطلقه على الأيّام دون اللياليء مثل قوله تعالى: «سخرهَاعَلّْمْ سبع 

يال ا حسومًا 4 [الحاقة: ۷]. 

فمن جعل اسم اليوم يتناول اليل مع التهار في قوله تعالى: اورا شم 
ال فج ايام م لوم4 [الحج: ۲۸]؛ قال: يجوز البح ا والتّهار في هذه 
الأيّام. ومن قال: ليس يتناول اسم اليوم اليل ني هذه الآية؛ قال: لا يجوز البح 
ولا التحر بالليل. 

والتَظر هل اسم اليوم أظهر ني أحدهما من الثاني؟ ويُشبه أن يقال: إِلّه أظهر 
ي التّهار منه في اللّيل» لكن إن سلَّمنا أن دلالته في الآية هي على الَّهار فقط لم 
الحكم بضد مفهوم الاسم وهذا اقرع من أثواع الخطات و اا 
هم قالوا: ما قال به أحد المتكلّمين إلا الدَقّاق فقط. إلا أن يقول قائل: إن الأصل 
هو الحظر في الاب وقد ثبت جوازه بالنّهار» فعلیٰ من جوز بالليل الدّليل». 

وقال العلامة محكّد الأمين الشنقيطي ردأ : «إذا عرفت كلام أهل 
العلم في الأيّام المعلومات» التي هي زمن الذّبح؛ فاعلم: أن العلماء اختلفوا ني 
لياليها؛ هل يجوز فيها الذًبح؟ 

فذهب مالك وأصحابه: إلى أله لا يجوز ذبح السك ليلا؛ فان ذَبحَة ليلا لم 


.)٥ ٤١ /٥( أضواء البيان‎ )۱( 


كتاب الأضاحي/ ذبح الأضاحي ليلا جهو ٠‏ بور 
يجز» وتصير شاة لحم لا نسك» وهو رواية عن أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي. 

وذهب الشافعٌ وأصحابه: إلى جواز الذّبح ليأاء قال النَوويّ: وبه قال أبو 
حنيفة» وإسحاق» وأبو ثور» والجمهور» وهو الأصح عن أحمد. 

وحجُة من قال: لا يجوز الذّبح لياا: أن الله حصصه بلفظ [الأيّام] في قوله: 
اف ايار مَعَلُومَلتٍ 4 [الحج: ۷ قالوا: وذكر اليوم يدل عل أن اليل ل 
كذلك. 

و بو ا ا ا ا و ی 
بالايّام أحوط؛ لمطابقة لفظ القرآن» والعلم عند الله». 


RR %# ¥ 


هه ٤‏ ١٥ذ‏ لحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 


وی کی 

معلوم تعظيم أهل الجاهايّة لشهر رجب؛ لاله من الأشهر الحرم حتى 
غرف عند العرب تسميته برجب مُضرا؛ لشدَة تعظيمهم له. وكان مكّا يفعله 
أهل الجاهايّة ني رجب ذبح السك وهذا كان يُعرف عندهم ب«العتيرة). 

وقد جاء ني حكم «العتيرة» أحاديث تفيد تحريمهاء فیكون هذا مما نی عنه 
الشرع من عبادات الجاهلة وجاء فيه أحاديث تدلٌ عل استحباما فیکون هذا 
مّا أقرًه الشرع» وهنا لاب من مدارسة أحاديث الباب ثبوتا واستدلالاء وتحرير 
المحكم من فقه المسألة. 

وقد جاء في أحد أحاديث العتيرة تفسير التي ية للمعنى اعرف للعتيرة. 

عن مختف بن سليم الغامدي قال: ونحن وقوف مع رسول الله 45 بعرفات 
قال: «يا أيها التاس! إِنّ على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة. 

أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول التاس: الرَّجبيّة»» رواه التسائي وأبو داود 
الاق ول خو رهوا رت واا الت ر فعا ا عو ها 
الوجه من حديث ابن عون. 


ID 5 ۰‏ » ء۶ 
وني بيان الفقهاء لمعنى العتيرة ذكرواآنها تذبح في العشر الأول من رجب: 


كتاب الأضاحي/العتبرة  -_‏ ک ھل ١‏ ٦چ‏ 

قال العلامة محمد بن على الشوكاني ردان ل قر «وعتيرة» بفتح 
العين المهملة وكسر الفوقيّة وسكون التحتيّة بعدها راء» وهي ذبيحة كانوا 
يذبحونها ني العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبيّةء كما وقع في الحديث 
المذكور» قال الووئ افق العلماء غل سر اة ا 

بز واف اا و و ا و ا ی 
الجاهليّة: نها نذر مجازاة بذبح نسك في رجب. 

قال ابن قدامة المقدسي رجةآللة: «قال أبو عبيد: العتيرة: هي الرَجَبيةء 
كان آهل الجاهاية إذا طلب أحدهم أمرًا نذر أن يذبح من غنمه شاة في رجب» 
وهي العتائر. 

والصحیح - إن شاء الله تعالیٰ - انهم کانوا یذبحونها ني رجب من غير نذر» 
جعلوا ذلك ستةً فيما بينهم» كالأضحيّة في الأضحى» وكان منهم من ينذرها كما 
فك لو ا لاض بدلیل قول ال كلا:: «علی کل آهل بي بيت أضحاة وعتيرة». 
وهذا لذي قاله التي ية ني بدء الإسلام تقرير لما كان في الجاهليّة» وهو 
قو وای ا و ف و ا ر کات فی الور 
لم تكن متسو فان اران لور د شا ق ای اوق کات لزم الوفاء 


بنذره). 


(۱) نیل الآوطار (۰/ ۱۳۹ .)٠٤١‏ 
(۲) المغني .)٤١١/۱۳(‏ 


جه ٥ ٦ ٦‏ ذو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلق ةلله في بيان مذاهب العلماء في العتيرة': 
«(احتلف العلماء 0 حکمها في ھک على | أن أبطلهاء وني 


وسل e TT‏ قال: ما حاجتك إلى ذبائح ف 

على كل حال: العتيرة في تفسير العلماء فيها محذوران: 

الأول: الذبح لغير الله» وهذا شرك أكبر منهي عنه في كل الأوقات» لا يختض 
برجب. 

قال أبو محمد ابن اللبّان البغدادي رأة : «العتيرة: ذبيحة رجب للأصنام). 

الثاني: فضا رجن ا بذبح LEA aa‏ 
الجاهلية؛ فلا يجوز. 

والتّهي عن مشابهة أهل الجاهلية والكافرين أصل من أصول الملّة. 

قال العامة أبو عبد الله محمد بن يحي الآنصا ري الله : «قوله: «لا 
َر ولا عَتيرة» هي ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب في الجاهلية وفي أوّل 


الإسلام» ثم سخت» ويقال: عتر وعتيرة كذبح وذبيحة» وقد عتر الرّجل يَعتر 


.)۲٠ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)١١۳ ۰۳٣۲ /٤( شرح السنة‎ )۲( 
المجرّد للغة الحدیث (ص‌۲۲۹).‎ )۳( 


(6) المفصح المُفْهِم والموضح المُلْهِمُ لمعاني صحيح مسلم (ص١١").‏ 


كتاب الأضاحي/العتبرة  -_‏ هو ۷٦و‏ 
عَترًّا؛ إذا ذبح العتيرة. 

ومن کلامهم: هذه آَيّام ترجیب وتعتار. 

وقيل: إن العتيرة نذر كان في الجاهلية ينذر الرّجل إذا بلغ ماله كذا - بعدد 
يحدّه - ان يذبح من کل عشر شاة» وذلك في رجب» وربما ذبحوا عوضصًا من 
ذلك ظاء» وذلك أرادالحازت بن جازة اليشكرى بقرله: 


واا کے عا ا 


فتحصل من مجموع ما ذكره العلماء في معني «العتيرة» أنه نسك آهل 
الجاهليةء قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني بي قال: سئل سفيان عن العتيرة 
فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب مكان الأضحية» فلمًا جاء الإسلام 
قال رسول الله 445 «لا فرع ولا عتيرة). 

Vm a ea o 
نسخ نسك العتيرة.‎ 

قال الحافظ البغوى رجألل : «هذا حديث غريب ضعيف الإسناد“ 
(۱) الجامع لعلوم الإمام آحمد (۸/ ۳۷۳ - رقم .)١١١۸‏ 
(۲) شرح السَنَةَ .)٠٠١ /٤(‏ 
(۳) وكذلك ضكَفه الخطًابي» وتعقبه الحافظ ابن حجر ةله بقوله: الكن حسَنه التّرمذي»» فتح 


جه ٥ ٦۸‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
التاق غل انال غر اة 

والعتيرة في اللغة: هي التسيكة الي بعت أي: تذبح» كانوا يذبحون في رجب 
e‏ لأنّه أوّل شهر من الأشهر الحرم والأشهر الحرم أربعة: رودي 
القعدة» وذو الحجَّة» والمحرّم: واحد فردء وثلاثة سرد. 

وان ابن سيرين من بين أهل العلم يذبح العتيرة في شهر رجب. 

وذهب الأكثرون إلى أنَّها منسوخة في رجب» وروي اوا 0 و 
الله» نّا كتا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب» فما تأمرنا؟ 

قال «اذبحوا لله ني آي شهرِ کانء وروا الله و أطعموا»). 

واستدلً ابن قدامة المقدسي ةله على القول بنسخ حكم العتيرة بحديث 
أبي هريرة نة أن التبي بيا قال: «لا فرع ولا عتيرة)» متفق عليه حيث قال: 
هدا اليف ا عو ا لارا قن ا و تأخره آمران: 

أحدهما: أن راويه أبو هريرة» وهو متأخرٌ الإسلام فان إسلامه في سنة فتح 
خيبر» وهي السَّنة السّابعة من الهجرة. 

والّاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرًا متقدَّمًا على الإسلام فالظًاهر 
بقاؤهم عليه إل حین نسخه» واستمرار التسخ من غير رفع له). 

وذهب بعض العلماء إلى أن العتيرة التي تسخ أو منم مته هو تخصيصها برجب» 
امول د رجب درن ار اروا ن 6 ن ا 


E 


كتاب الأضاحي/العتبرة  _‏ که ۹۹٠و‏ 
قال الحافظ ابن ححر ES‏ «قال الوؤى' نص الشافعن ف حرملة 


ت 
5 
ت 


علن أن لشرع والعيرة مستبانء وبؤئده ما أخرجه أبو داود والساتي وابن 


ت 


ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة - بنونِ وموخّدة ومعجمة مصغر - 
قال: «نادی رجل رسول الله ي آنا كتا نعتر عتيرةً في الجاهلية في رجب» فما 
تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر کان. قال: إنَّا كنا نفرّع في الجاهلية. قال: في 
كل سائمة فرع تغذُوه ماشيتك حتّن إذا استحمل ذبحته فتصدَّقت بلحمه فإنّ ذلك 
خير»» وني رواية أبي داود عن أبي قلابة: «السائمة مائة»؛ ففي هذا الحديث أنه بلا 
لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهماء وإلّما أبطل صفةً من كل منهماء فمن الفرع 
كونه يذبح ّل ما بُولد» ومن العتيرة خصوص البح في شهر رجب». 

ومن الأقوال في الجمع بين أحاديث التّهي عن العتيرة والرُخصة فيها بالمنع 
من الذّبح إذا كان لغير الله: قال ابن رجب" : «هؤلاء - من استحب العتيرة - 
جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث «لا فرع ولا عتيرة»» بأنٌ المنهي عنه هو 
ما كان يفعله أهل الجاهليّة من اذبح لغير الله». 

وهذا جمع ضعيف» فالذّبح لغير الله شرك سواء كان في رجب أو في غيره 
ا و ی ی من عمل الجاهليّة الذي جاء الشرع 
بالنّهي عنه والرّجر عن الاستمرار فيه. 

والذي يقتضيه اتر جيح تحريم قصد شهر رجب بالك فن ني ذلك تشبُهّا 


ڪه +١۷ ٠‏ خو الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية/الجزء الثالث 
بأعمال أهل الجاهليّةء والتَّبي بيا كان شديد التحرز» خصو صًا في الجواب في مسائل 
الذباتح والنذور» كان يفشي بما يحفظ مقاصد ووساقل التوحيك ويمنع ذرائم الشرك 
ووسائله» فعن ثابت بن الضحاك رنه قال: نذر رجل على عهد رسول الله كلا 
أن ينحر إباد ببوانة - اسم موضع التحر -» فأتى التي اة فقال: إني نذرت أن أنحر 
إبأد ببوانة. فقال التي بياة: «هل كان فيه وثن من أوثان الجاهاية بُعبد؟» قالوا: لا. 

قال: «فھل کان فیها عید من أعيادهم؟»» ف 

فقال رسول الله بياة: «أوفي بنذرك فإِلّه لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيما 
لا يملك ابن آدم)» رواه آبو داود» وإسناده عل شرط الشيخين. 

a 

ورجح فقيه المحدثين اللي عن العتيرة؛ لأنَ أحاديثه أقوى وأصحٌ وأسندء 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رأة : «من العلماء من قال: حديث أبي 
هريرة ES‏ صح من هذه الأحاديث انت فيكون العمل عليه دوناء 
وهذه طريقة الإمام أحمد رأة 

r aE Cea a Eg, 
es 

E‏ ن ا و ا و 
الاب الجينالضرى ا لَه حيث قال: ليس في الإسلام عتيرة» اا کات 


)١(‏ لطائف المعارف (ص۲۳۱). 


كتاب الأضاحي/العتبرة م بھی ١۷م‏ 
العتيرة ني الجاهليّة» كان أحدهم يصوم رجب ويعتر فيه" . 

واستقرً العلم بعد ذلك على تحريمها في كافة الأمصار» قال الحافظ أبو بكر 
ا ان ا «وفي إجماع عوام علماء الأمصار عن استعمالهما - 
الفرع والعتيرة -» والوقوف عن الأمر هما مع ثبوت النّهي عن ذلك بيان لما 
قلناه - التّهي عنها بعد أن كان عايها العمل في الجاهاية -. 

والذّبح له عيده الذي شرعه الله» في يوم التّحر وأيام التّشريق» وقد أبدل الله 
المسلمين بهذا خيرًا من نسك وعيد أهل الجاهلية. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رجمةآلله: «يُشبه الذبح في رجب اتخاذه 
موسمًا وعيدًاء كأكل الحلوى ونحوها. 

وقد روي عن ابن عباس رَصسَهتها آنه کان یکره ان يتخذ رجب عيدًا. 

وروی عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: كان النبي وي4 ينه عن 
صیام رجب کله؛ للا سد عيدًا. 

وعن معمر» عن ابن طاوس» عن ابه قال: قال رسول الله ي: «لا تتخذوا 
شهرّا عيدًا ولا يومًا عيدًّا». 

وأصل هذا: آنه لا بُشرع أن يتخذ المسلمون عيدًا إلا ما جاءت الشريعة باتخاذه 
عيدًا وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق» وهي أعياد العام» ويوم الجمعة 
وهو عيد الأسبوع» وما عدا ذلك فاتخاذه عيدًا وموسكًا بدعة لا آصل له في الشريعة». 


(۱» ۳) لطائف المعارف (ص۲۳۲). (۲) الإشراف على مذاهب العلماء .)٤١۹/۳(‏ 
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و کسی 
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دليل المصويات‎ 


كتاب الرّكاة 

الزكاة 

عقال الرّكاة 

الكنز 

الصّلاة على المتصدّق 
الصدقة 

دفع الرّوجة الركاة لزوجها 
نصاب الذهب والفضة في الزكاة 
زكاة المدين 

زكاة بقر الوحش 

الخعدة لسر ركا 

أداء الرّكاة حال الركوع 

احتباس العتاد في الجهاد من مصارف الزكاة 
الصدقة بالعفو 

سبیل الله 

أجرة عامل الرّكاة 

الغارمون 

الخلطة في زكاة الماشية 


-% 


دليل المجتويات 

جمع الصأن والمعز في الرّكاة 

ضم الجواميس إلى البقر في نصاب الرّكاة 

شطر مال الممتنع من الرّكاة 

لا زكاة في الرّعفران» ولا الورس» ولا الورق ولا الخضروات 
لا زكاة في القوت المتملّك 

الخرص في زكاة ما لا يخر من الرَرع 

وقت وجوب زكاة الفطر 

زكاة الفطر عن الجنين 

صاع الحنطة في زكاة الفطر 

زكاة الحليّ 

الغني 

الو وا 

ضم آنواع الجنس الواحد في الزكاة 

تاب الصيام 

2 
إبطال الصم بني الفطر 

ایر 

عاشوراء التاسع أو العاشر 

المتناول لمفطرات الصوم نسيانًا صائم 
الفطر بالغيبة 

الفطر بالحجامة 

صيام الأبد 


p۷ £ 

الصيام في سبيل الله 

اختلاف وسائل السفر المبيحة للفطر 
صيام وفطر الحال المرتحل 

الفطر للجهاد 

المرض المبيح للفطر للصّائم 
صلاة الصائم في إجابة الذعوة للطعام 
الصّيام لمن أصبح يوم عاشوراء مفطرًا 
الغطر في صيام لطع 

عَذلُ الصّيام عن المت بالإطعام 
إقبال الليل المؤذن بالفطر للصائم 
صوم يوم عرفة بعرفة 

وجوب فطر العيدين 

صيام الست من شوال 

صوم عيد الأسبوع الجمعة 

فطر الصائم المقيم إذا سافر 

كتاب الاعتكاف 

اشتراط الصوم للاعتكاف 

کتاب الحج 

الحج أشهر معلومات 

المناسك 

الطاعة الواجبة والمستحبة في الحج 
الحج المبرور 
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دليل المجتويات 

الإحرام 

الإهلال 

لباس المحرم 

التلبية شعار الانتقال بين المناسك 
الترفه الممنوع والتنظف المسموح 
الحج الأكبر 

الحح الأصغر 

اة ااال يار 

الحجٌ قبل السّنة العاشرة 

النقاب للمحرمة 

الطواف بالكعبة صلاة 

الصلاة بعد الطواف جائزة في كل الأوقات 
الموالاة بين أشواط الطواف 
التمتع 


جواب التبي «لاحرج» للحاح استعمال عرفي أو لخوي؟ 


الآيام المعلومات 
المتابعة بين الحج والعمرة 


٥۷١‏ چ 


لبس الخفين للمحرم 
الصّلاة داخل الكعبة 
الرّمَل في الطّواف 

الاضطباع ني الطوافِ 


العموم والخصوص ني آلفاظ الطواف والسعي والرمل 


رمیت بعدما آمسيت 

قتل الكلب العقور 
الإحرام بالحج يوم التروية 
الذكر في المشعر الحرام 
الح عرفة 

أماكن المشاعر 

الطواف بالكعبة 

طواف الوداع 

الخلق شات 

الا قن 

السّعي بين الصا والمروة 
الأيّام المعدودات 

حصي الجمار 

كتاب الأضاحي 

الآضحية بالبدنة 

ذبح الأضاحي ليلا 
العتيرة 
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العشر من ذي الحجَّة غلب عرفا على التسع 
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